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  كتاب الإحالة    
  ٢٠١٢مارس / آذار٩

  ،صاحب السعادة
  .يسرني أن أحيل إليكم التقرير السنوي للجنة القضاء على التمييز العنصري 
، )٢٠١٢مارس  /ار آذ ٩ -فبراير  / شباط ١٣(لقد قررت اللجنة في دورتها الثمانين         

لجمعية العامة، أن تشرع في اعتماد      للضمان ترجمة التقارير السنوية المقبلة في الوقت المناسب         
 مـن دورة    مـارس بـدلاً   / آذار -فبراير  /تقريرها السنوي في أثناء دورتها المعقودة في شباط       

 وسوف  .التقرير السنوي معلومات تتعلق بالدورة الثمانين     هذا  وهكذا يتضمن   . أغسطس/آب
) ٢٠١٢ أغـسطس /آب(يتضمن التقرير المقبل معلومات عن الدورتين الحادية والثمـانين          

وسوفت تتبع التقارير اللاحقة نفس     ). ٢٠١٣ مارس/ آذار -فبراير  /شباط(والثانية والثمانين   
  . هذهدورة العمل

 ـ     ا إن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي صدّقت عليه
دولة، تشكل الأساس المعياري الذي ينبغي أن تبنى عليه الجهـود الدوليـة              ١٧٥حتى الآن   

  .للقضاء على التمييز العنصري
 الاضطلاع بحجم عمل كبير تمثل في بحث         دورتها الثمانين  وقد واصلت اللجنة خلال    

. ا صلة بذلك إضافة إلى القيام بأنشطة أخرى له     ،)انظر الفصل الثالث   (تقارير الدول الأطراف  
 وإجراءات العمل إجراء الإنذار المبكر    وبحثت اللجنة أيضاً الحالة في عدة دول أطراف بموجب          

وعلاوة على ذلك، نظرت اللجنة في حالة عدة دول أطـراف           . )انظر الفصل الثاني   (العاجل
  .)انظر الفصل الرابع (بموجب إجراء المتابعة

لمنحـدرين مـن   اإعلان عقد برنامج عمل  بشأن إسهامها في     واعتمدت اللجنة بياناً    
  ).انظر المرفق السابع (أصل أفريقي

ومع ما اتسمت به إسهامات اللجنة من أهمية حتى الآن، من الواضح أنـه مـا زال              
 دولـة مـن الـدول       ٥٤وفي الوقت الحاضر، لم تقم سوى       . يوجد مجال لإدخال تحسينات   

اختصاص اللجنة في تلقي بلاغـات في       الأطراف بإصدار الإعلان الاختياري الذي يعترف ب      
 ونتيجة لذلك فإن الإجراء المتعلق بالبلاغات الفرديـة مـا زال            ، من الاتفاقية  ١٤إطار المادة   

  .ناقص الاستخدام

   مون-سعادة السيد بان كي صاحب ال
  الأمين العام للأمم المتحدة

  نيويورك
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 الأطراف علـى     دولة من الدول   ٤٣ ذلك، لم تصدق حتى الآن سوى        لى ع وعلاوة 
 من الاتفاقية والتي اعتُمدت في الاجتماع الرابع عـشر          ٨التعديلات التي أُدخلت على المادة      

وتنص هـذه   . للدول الأطراف، على الرغم من نداءات الجمعية العامة المتكررة للقيام بذلك          
 وتُناشد اللجنة   .التعديلات، في جملة أمور، على تمويل اللجنة من الميزانية العادية للأمم المتحدة           

 والتصديق على تعديلات ١٤الدول الأطراف النظر في إصدار الإعلان المطلوب بموجب المادة   
  . لم تكن قد فعلت ذلك بعدإن من الاتفاقية، ٨المادة 

 اللجنة ملتزمة بإجراء عملية تحسين مستمرة لأساليب عملها، بهدف زيادة           ولا تزال   
. ج مبتكرة لمكافحة الأشكال المعاصرة للتمييز العنـصري       فعاليتها إلى أقصى حد واعتماد نُهُ     

ويتجسد التطور الحاصل في ممارسة اللجنة وتفسيرها للاتفاقية في توصياتها العامة، وآرائهـا             
  .بشأن البلاغات الفردية، ومقرراتها، وملاحظاتها الختامية

أن إلى  حاجـة ملحـة     أكثر من أي وقت مضى،      وربما  في الوقت الحاضر،    توجد  و 
تحرص هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة على أن تُسهم أنشطتها في تحقيق التعايش              

وبهذا المعنى أود أن أؤكد لكم مرة أخرى،  . بين الشعوب والأمم في جو من الوئام والإنصاف       
باسم جميع أعضاء اللجنة، عزمنا على مواصلة العمل من أجل تعزيز تنفيذ الاتفاقيـة ودعـم       

الأنشطة التي تُسهم في مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب في جميـع             جميع  
المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري      ، بما في ذلك عن طريق متابعة        أرجاء العالم 

نتـائج  مؤتمر استعراض   ، و ٢٠٠١وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب المعقود عام          
  .٢٠٠٩عام  في المعقود ديربان

وما من شك لدي في أن تفاني أعضاء اللجنة وكفاءتهم المهنية، فضلاً عن الطبيعـة                
التعددية والمتعددة التخصصات لإسهاماتهم، هي أمور ستكفل إسهام أعمال اللجنة إسـهاماً            

 في تنفيذ الاتفاقية ومتابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنـصري وكـره             كبيراً
  .الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في السنوات القادمة

  .محترا، بقبول فائق الاصاحب السعادةوأرجو أن تتفضلوا،  

  أفتونوموفاليكسي  )توقيع(
  رئيس 
  لجنة القضاء على التمييز العنصري 
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  المسائل التنظيمية وما يتصل بها من مسائل  -أولاً  

  ية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصريالدول الأطراف في الاتفاقية الدول  -ألف  
 للجنة القضاء علـى التمييـز       الثمانين، تاريخ اختتام الدورة     ٢٠١٢مارس  / آذار ٩في    -١

دولة طرفاً في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييـز        ١٧٥العنصري، كانت هناك    
 / كانون الأول  ٢١المؤرخ  ) ٢٠-د( ألف ٢١٠٦معية العامة في قرارها     العنصري، التي اعتمدتها الج   

. ١٩٦٦مارس  / آذار ٧ والتي فُتح باب التوقيع والتصديق عليها في نيويورك في           ١٩٦٥ديسمبر  
  . منها١٩ وفقاً لأحكام المادة ١٩٦٩يناير / كانون الثاني٤وقد بدأ نفاذ الاتفاقية في 

من الدول الأطـراف في   دولة ٥٤ للجنة، كانت الثمانينوبحلول تاريخ اختتام الدورة       -٢
 ١٤ من المادة    ١دولة، قد أصدرت الإعلان المنصوص عليه في الفقرة          ١٧٥الاتفاقية، وعددها   

 بعـد أن  ١٩٨٢ديـسمبر  /  كانون الأول٣ من الاتفاقية في    ١٤وبدأ نفاذ المادة    . من الاتفاقية 
قـي وبحـث    أُودع لدى الأمين العام الإعلان العاشر الذي يعترف باختصاص اللجنـة في تل            

البلاغات الواردة من الأفراد أو مجموعات الأفراد الذين يدَّعون أنهم ضحايا انتـهاك الدولـة               
وترد في المرفق الأول لهذا التقرير قائمتا       . الطرف المعنية لأي حق من الحقوق الواردة في الاتفاقية        

، كمـا   ١٤لمادة  الدول الأطراف في الاتفاقية والدول التي أصدرت الإعلان المطلوب بموجب ا          
، التعديلات الـتي  ٢٠١٢مارس  / آذار ٩ الأطراف التي قبلت، حتى      ٤٣ لترد فيه قائمة بالدول ا    

  .أُدخلت على الاتفاقية واعتمدت في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف

  الدورتان وجدولا الأعمال  -باء  
 وعُقـدت الـدورة   .سنوياًلجنة القضاء على التمييز العنصري دورتين عاديتين      تعقد  -٣

في مكتب الأمم المتحدة في جنيف خلال الفترة        ) ٢١٦٥إلى   ٢١٢٦الجلسات من   (الثمانون  
  .٢٠١٢مارس /آذار ٩فبراير إلى /شباط ١٣من 
  . كما اعتمدته اللجنةالدورة الثمانينويرد في المرفق الثاني جدول أعمال   -٤
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  العضوية والحضور  -جيم  
  :٢٠١٢ أعضاء اللجنة لعام أسماءبترد فيما يلي قائمة   -٥

 بلد الجنسية اسم العضو
تنتــهي العــضوية في 

 يناير/ كانون الثاني١٩

  ٢٠١٤  الجزائر  أميرنور الدين 
  ٢٠١٦  الاتحاد الروسي  أفتونوموف. ألكسي س

  ٢٠١٦  غواتيمالا  كالي تزايخوسيه فرانسيسكو 
  ٢٠١٤  آيرلندا  كريكليأناستازيا 
  ٢٠١٦  بوركينا فاسو  داه بنتا فكتوار -فاطماتا 

  ٢٠١٤  فرنسا  غوتريجيس دي 
  ٢٠١٦  رومانيا  دياكونوإيون 

  ٢٠١٤  توغو  يومسانإ) ديودونيه( كوكو ماوينا إيكا كانا
  ٢٠١٦  الصين  يونغانهوانغ 

  ٢٠١٦  جنوب أفريقيا  بارديل - جانواريباتريشيا نوزيفو 
  ٢٠١٤  باكستان  كمالأنور 
  ٢٠١٤  تركيا  كوتغون 

  ٢٠١٦  الهند  لاهيريديليب 
  ٢٠١٤  البرازيل  ليندغرِن ألفيس. خوسيه أ

  ٢٠١٦  كولومبيا  مورييو مارتينيزباستور إلياس 
  ٢٠١٤  النيجر  سيدووالياكوي 

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى   ثورنبريباتريك 
  يرلندا الشماليةآو

٢٠١٤  

  ٢٠١٦  الولايات المتحدة الأمريكية  سفاسكيكارلوس مانويل 

  عضاء مكتب اللجنةأ  -دال  
  : اللجنة التالية أسماؤهمأعضاء ٢٠١٢كان مكتب اللجنة يضم في عام   -٦

  )٢٠١٤-٢٠١٢( أفتونوموف. ألكسي س  :الرئيس
  )٢٠١٤-٢٠١٢( نور الدين أمير  :نواب الرئيس

  )٢٠١٤-٢٠١٢(كالي تزاي فرانسيسكو خوسيه   
  )٢٠١٤-٢٠١٢( لاهيريديليب   

  )٢٠١٤-٢٠١٢( كريكليأناستازيا   :المقرر
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منظمة العمل الدولية، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجـئين،         التعاون مع     -اءه  
التابعـة   الخاصـة    والإجراءاتومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة،       

   وآليات حقوق الإنسان الإقليمية،لمجلس حقوق الإنسان
 بشأن التعاون مـع     ١٩٧٢أغسطس  / آب ٢١المؤرخ  ) ٦-د(٢عملاً بمقرر اللجنة      -٧

، دُعيـت   )١()اليونسكو(منظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة          
وتمشياً مع الممارسة التي درجت عليها اللجنـة في         . كلتا المنظمتين إلى حضور دورتي اللجنة     

  .للاجئينالآونة الأخيرة، دُعيت إلى الحضور أيضاً مفوضية الأمم المتحدة لشؤون ا
التابعـة   لجنة الخبراء تقارير  نة القضاء على التمييز العنصري      وعُرضت على أعضاء لج     -٨

،  المقدمة إلى مؤتمر العمـل الـدولي   تطبيق الاتفاقيات والتوصيات  بشأن لمنظمة العمل الدولية  
نـة  وأحاطت اللجنة علماً مع التقدير بتقارير لج      . وذلك وفقاً لترتيبات التعاون بين اللجنتين     

التمييـز  بـشأن  ) ١٩٥٨(١١١الاتفاقية رقـم  الخبراء، ولا سيما الفروع التي تتناول تطبيق      
الشعوب الأصـلية والقبليـة،     بشأن  ) ١٩٨٩(١٦٩رقم  تفاقية  الا، و )الاستخدام والمهنة  في(

  . ورد في التقارير من معلومات أخرى تتصل بأنشطة اللجنة عمّافضلاً
السامية لشؤون اللاجئين تعليقات إلى أعضاء اللجنـة        وتقدم مفوضية الأمم المتحدة       -٩

 التي يجري النظر في تقاريرها، متى كان للمفوضية نشاط في البلد            الأطرافبشأن جميع الدول    
وتشير تلك التعليقات إلى حقوق الإنسان لكل من اللاجـئين وملتمـسي اللجـوء              . المعني

فئات الأخرى من الأشخاص الذين تعـنى       وعديمي الجنسية وال  ) اللاجئين السابقين (والعائدين  
  .بهم المفوضية

ويحضر ممثلو مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومنظمـة العمـل              - ١٠
بـشأن المـسائل    إحاطة إعلامية موجزة    الدولية دورتي اللجنة ويقدمون إلى أعضاء اللجنة        

  .هتمامموضع الا
، حواراً في اجتماع    في مجال الحقوق الثقافية   صة   السيدة فريدة شهيد، المقررة الخا     وأجرت  -١١

  .٢٠١٢فبراير /شباط ٢٧التي عقدت في ) الثمانونالدورة ( ٢١٤٧ اللجنة في جلستها مغلق مع

  مسائل أخرى  -واو  
كارلا إدلنبوس، رئيسة قسم الالتماسات والتحريات بـشعبة معاهـدات          تكلمت    -١٢

) مفوضية حقوق الإنسان  (ية لحقوق الإنسان    حقوق الإنسان في مفوضية الأمم المتحدة السام      
  .٢٠١٢فبراير / شباط١٣، في )الدورة الثمانون (٢١٢٦أمام اللجنة في جلستها 

__________ 

، الفـصل التاسـع،     )A/8718 (١٨الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والعشرون، الملحق رقم           )١(
 .الفرع باء
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إبراهيم سلامة، مدير شعبة معاهدات حقوق الإنسان في مفوضـية حقـوق      وتكلم    -١٣
  .٢٠١٢مارس / آذار٧، في )الدورة الثمانون (٢١٦١الإنسان أمام اللجنة في جلستها 

  اعتماد التقرير  -زاي  
، لضمان  )٢٠١٢مارس  / آذار ٩ -فبراير  / شباط ١٣(قررت اللجنة في دورتها الثمانين        -١٤

ترجمة التقارير السنوية المقبلة في الوقت المناسب من أجل الجمعية العامة، أن تشرع في اعتمـاد                
 مـن دورة    لاًمـارس بـد   / آذار -فبرايـر   /تقريرها السنوي في أثناء دورتها المعقودة في شباط       

وسوف . وهكذا يتضمن التقرير السنوي الحالي معلومات تتعلق بالدورة الثمانين        . أغسطس/آب
والثانية ) ٢٠١٢ أغسطس/آب(يتضمن التقرير المقبل معلومات عن الدورتين الحادية والثمانين         

 تتبع التقارير اللاحقـة نفـس دورة        وسوف). ٢٠١٣ مارس/ آذار -فبراير  /شباط(والثمانين  
  . هذهلعملا

 ٢١٦٥ها  جلـست  في   ،اعتمدت اللجنة تقريرها السنوي المقدم إلى الجمعية العامـة        و  -١٥
  .٢٠١٢مارس / آذار٩في ، المعقودة )الثمانون الدورة(
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وإجـراءات  إجراء الإنذار المبكر    ك  ـمنع التمييز العنصري، بما في ذل       -ثانياً  
  العاجلالعمل 

 إلى منـع    العاجلوإجراءات العمل   لإنذار المبكر   إجراء ا عمل اللجنة في إطار      يهدف  -١٦
حدوث انتهاكات خطيرة للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشـكال التمييـز العنـصري              

لتسترشد بهـا    )٢(١٩٩٣وقد استُعيض عن ورقة عمل اعتمدتها اللجنة في عام          . والتصدي لها 
 دورتها الحادية والسبعين المعقودة     في أعمالها في هذا المجال بمبادئ توجيهية جديدة اعتمدتها في         

  .)٣(٢٠٠٧أغسطس /في آب
، الـذي  العاجـل  وإجراءات العملإجراء الإنذار المبكر   وفريق اللجنة العامل المعني ب      -١٧

، يتألف حالياً من أعضاء     ٢٠٠٤أغسطس  /أنشئ في دورتها الخامسة والستين المعقودة في آب       
  :اللجنة التالية أسماؤهم

  رانسيسكو كالي تزايخوسيه ف  :المنسق
  أناستازيا كريكلي  :الأعضاء

  إيون دياكونو  
  إيومسان) هديودوني(     كوكو ماوينا إيكا كانا   
  نايونغهوانغ   

في عدد من الحالات في إطار إجراء الإنذار المبكر         ونظرت اللجنة في دورتها الثمانين        -١٨
  .العاجل، منها بوجه خاص الحالات التالية وإجراءات العمل

 ـاالأرامتلاك  علقة ب تنظرت اللجنة في حالة شعب المايا وادعاءاته الم         -١٩ . بليـز  في   يض
المايا العرفية في   إنكار حقوق   وأعربت اللجنة عن قلقها من كون بليز، على ما يبدو، تواصل            

  على الرغم من قرارات محكمتها العليا وتوصيات لجنة البلدان الأمريكية ولجنة           يضاالأرملكية  
، طلبـت   ٢٠١٢مـارس   / آذار ٩المؤرخة  اللجنة  وفي رسالة   .  على التمييز العنصري   القضاء

ب المايا  عاللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن الخطوات المتخذة لضمان تزويد ش            
بأنواع الحماية اللازمة لمباشرة حقوقه في الملكية بالكامل وعلى قدم المساواة مع أفراد سكان              

  .بليز الآخرين
ونظرت اللجنة في ادعاءات تتعلق ببناء قواعد عسكرية جديدة للولايات المتحـدة              -٢٠

وأعربت اللجنة عن قلقها من أن يؤثر الإنشاء المقترح لقاعدة          . اليابانالأمريكية في أوكيناوا،    
 على البيئة وظروف الحياة في جزيرة أوكينـاوا          خطيراً أورا تأثيراً /عسكرية في خليج هينوكو   

__________ 

 ١٨، الفقـرة    )A/48/18 (١٨الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والأربعـون، الملحـق رقـم           )٢(
 .والمرفق الثالث

 .، المرفق الثالث)A/62/18( ١٨ة للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم الوثائق الرسمي )٣(
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وطلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات عـن          . سلسلة جزر ريوكيانس  التابعة ل 
 الـتي   الإثنيـة  الجماعاتالوضع الراهن فيما يتصل بالمشاريع والتدابير المتخذة لحماية حقوق          

  .٢٠١٢ هيولي/ تموز٣١تعيش في هذه المنطقة بحلول 
شخص مـن شـعب      ٣ ٠٠٠وفي ضوء المعلومات الواردة، نظرت اللجنة في وضع           -٢١

 ٩وفي رسالة مؤرخة    . ، يُزعم أنهم طُردوا من موطنهم التقليدي، إيلاند داونز        كينياسامبورو في   
، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن هذه المسألة وعن             ٢٠١٢مارس  /آذار

  .٢٠١٢ هيولي/ تموز٣١التدابير المتخذة لتعزيز وحماية حقوق شعب سامبورو بحلول 
في معلومات تتعلق بوقوع صدام مزعوم بين مجتمعـات الـسكان           ونظرت اللجنة     -٢٢

 توليد الطاقة الكهرمائيـة ضة للتعدين ولبناء سد لالأصيلين والشرطة في أثناء احتجاجات مناهِ   
بوغلي بلجوء   - واجهة احتجاجات شعوب نغابي   لموأعربت اللجنة عن قلقها     . بنمافي غرب   

للجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن هـذه المـسألة            وطلبت ا . الشرطة إلى القمع  
  .٢٠١٢ هيولي/ تموز٣١المثارة بحلول 

وأعربت اللجنة عـن    . سورينامراماكا في   اونظرت اللجنة كذلك في حالة شعب س        -٢٣
قلقها من أن الدولة الطرف لم تنفذ بعدُ توصياتها ومقرراتها العديدة المتعلقة بالسكان الأصليين             

 وإجراءات العمل رينام، ولا سيما مقرراتها السابقة المعتمدة بموجب آلية الإنذار المبكر           في سو 
 ٢٠٠٦، وفي عام ))٦٧(١المقرر   (٢٠٠٥، وفي عام    ))٦٢(٣المقرر   (٢٠٠٣العاجل في عام    

شـعب   في قضية محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان عن حكم  ، فضلاً ))٦٩(١المقرر  (
وأعربت اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم بعدُ ). ٢٠٠٧ (امساراماكا ضد سورين

 مـن ملاحظاتهـا الختاميـة       ١٨الردود المتصلة بمتابعتها للتوصـيات الـواردة في الفقـرة           
)CERD/C/SUR/CO/12 .(           وطلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن الوضـع

ذتها لتنفيذ حكم محكمة البلدان الأمريكية لحقـوق       الراهن لشعب ساراماكا، والتدابير التي اتخ     
  .٢٠١٢ هيولي/ تموز٣١الإنسان بحلول 

الذين يدعى أنهـم    ونظرت اللجنة في معلومات تتعلق بحالة سكان كارين الأصليين            -٢٤
وطلبت اللجنة إلى الدولة الطرف     . تايلندزه كانع كراتشان الوطني في      تنـا بالقوة من م   وطُرد

زه كانغ كراتشان الوطني والتدابير التي ـ عن حالة السكان الأصليين في متن   أن تقدم معلومات  
  .اتخذتها لتحسين حالتهم

 نظرت اللجنة كذلك في حالة      بعد تلقي معلومات محدثة من منظمة غير حكومية،       و  -٢٥
وطلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن . الولايات المتحدة الأمريكيةوشون الغربيين في شقبيلة ال

وفي الـدورة  . ٢٠٠٦مارس / آذار ٧المؤرخ  ) ٦٨(١معلومات محدثة عن تنفيذ مقررها      دم  تق
 في ادعاءات تتعلق بمشروع قرية التزحلق على الجليد على قمـم            نفسها، نظرت اللجنة أيضاً   

وفي الوقت .  في الولايات المتحدة الأمريكية)San Francisco Peaks(جبال سان فرانسيسكو 
) CERD/C/USA/CO/6( من ملاحظاتها الختامية الـسابقة       ٢٩جنة بالفقرة   الذي تذكّر فيه الل   
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، فقد أعربت عن قلقها إزاء التأثير المحتمل لمـشروع قريـة            ٢٠٠٨مارس  /الصادرة في آذار  
التزحلق على الجليد على المعتقدات الروحانية والثقافية للسكان الأصليين، وإزاء العملية التي            

ل على موافقة حرة ومسبقة ومستنيرة من السكان الأصـليين          تنفذها الدولة الطرف للحصو   
وطلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن التـدابير           . فيما يتعلق بهذا المشروع   

  . لهذا الموقعةالتي اتخذتها لضمان احترام ما يكنه السكان الأصليون من قدسي
يق العامل المعـني بالإنـذار المبكـر        وفي أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، أجرى الفر        -٢٦

  . داخل اللجنة لأعماله، جرى تقاسمه بعد ذلك ونوقش أيضاًتحليلاًالعاجل  وإجراءات العمل
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النظر في التقارير والتعليقات والمعلومات المقدمة من الدول الأطـراف            -ثالثاً  
   من الاتفاقية٩بموجب المادة 

  كندا  -٢٧
 الدوريين التاسع عشر والعشرين اللذين قدمتهما كندا في         نظرت اللجنة في التقريرين     )١(

 CERD/C/SR.2141 (٢١٤٢ و ٢١٤١في جلـستيها    ) CERD/C/CAN/19-20(وثيقة واحدة   
واعتمدت اللجنـة الملاحظـات     . ٢٠١٢فبراير  / شباط ٢٣ و ٢٢المعقودتين يومي   ) 2142و

 ٧ المعقودتين يومي  )2162 و CERD/C/SR.2161 (٢١٦٢ و ٢١٦١الختامية التالية في جلستيها     
  .٢٠١٢مارس / آذار٨و

  مقدمة  -ألف
ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف في الوقت المطلوب لتقريريها الدوريين التاسـع              )٢(

. عشر والعشرين اللذين صيغا وفقاً للمبادئ التوجيهية المنقحة للجنة بشأن إعـداد التقـارير             
ع الوفد الرفيع المستوى للدولة الطرف وكـذا        وترحب اللجنة أيضاً بالحوار المفتوح والبناء م      

بذله من جهود لتقديم ردود وافية على القضايا التي أثارها أعضاء اللجنة خـلال الحـوار               بما
  .والردود التكميلية المقدمة

  الجوانب الإيجابية  -باء
تقدير إلى مختلف التطورات التشريعية والسياساتية التي حـدثت في          مع ال تشير اللجنة     )٣(

  :الدولة الطرف من أجل مكافحة التمييز العنصري، ومنها ما يلي
 ١٧قانون جديد يعدل قانون الجنـسية دخـل حيـز النفـاذ في              وضع    )أ(  
الجنسية الكندية للمواطنين الكنـديين الـسابقين الـذين فقـدوا      يمنح   ٢٠٠٩أبريل  /نيسان

لأطفال المولودين خـارج    جنسيتهم بسبب الأحكام المتقادمة في قوانين الجنسية السابقة، ول        
  نسية؛الج وا أن اكتسب أبداًم لم يسبق له،كندا لوالد كندي من الجيل الأول

 من قانون حقوق الإنسان الكندي، حيث أصبحت تسمح         ٦٧تعديل المادة     )ب(  
، الـشكاوى المتعلقـة   ٢٠١١يوليه / من تموزللجنة الكندية لحقوق الإنسان أن تقبل، اعتباراً      

  لقرارات المتخذة بموجب قانون الهنود؛ بالإجراءات أو ا
 الذي دخل حيـز النفـاذ في        ،قانون العدل بين الجنسين في تسجيل الهنود        )ج(  

مـن  لمـؤهلين    ل )بصفة هندي (الحق في التسجيل     والذي يضمن    ٢٠١١يناير  /كانون الثاني 
  لنساء اللائي فقدن وضعهن نتيجة الزواج من رجال غير هنود؛ أحفاد ا

لبرامج والاستراتيجيات وغيرها من المبادرات الرامية إلى إذكاء وعي        مختلف ا   )د(  
  .والاندماج والتسامح والتعدد الثقافي العنصريالسكان بالتمييز 
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 /إلى الاعتذار الرسمـي الـذي قدمـه في حزيـران           أيضاًتقدير  مع ال وتشير اللجنة     )٤(
لى الطلبة السابقين وأسرهم     عن حكومة كندا، إ    بالنيابة رئيس الوزراء الكندي،     ٢٠٠٨ يونيه

تقدير مع ال تشير  كما  . ور كندا في إدارة نظام المدارس الداخلية للهنود       ن د ومجتمعاتهم المحلية ع  
إلى اعتذار الحكومة الكندية عن نقل الإنويت من إينوكجواك وبوند إنليت إلى منطقة هـاي               

  .  من خسارةات وعلى ما تجشموه من مشقة ومعاناة وتكبدوهيآركتيك في الخمسين
تقدير أيضاً إلى تأييد كندا لإعلان الأمم المتحدة بشأن حقـوق           مع ال وتشير اللجنة     )٥(

  .الشعوب الأصلية
وترحب اللجنة بالمشاركة الفاعلة للجنة الكندية لحقوق الإنـسان والعديـد مـن               )٦(

  . المنظمات غير الحكومية وبمساهماتها في النظر في تقرير الدولة الطرف

  اعي القلق والتوصياتدو  -جيم
لا يزال يساور اللجنة القلق من افتقار تقرير الدولة الطرف إلى بيانـات إحـصائية                 )٧(

حديثة موثوقة وشاملة عن تركيبتها السكانية، بما في ذلك افتقاره إلى مؤشـرات اقتـصادية               
صـل   الإثنية، بما يشمل الشعوب الأصلية والكنديين من أ        التركيبة واجتماعية مصنفة حسب  

أفريقي والمهاجرين الذين يعيشون في إقليمها، من أجل تمكينها من تقييم أفضل لمدى تمـتعهم       
  .بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة الطرف

 من مبادئها التوجيهيـة المنقحـة       ١٢ إلى   ١٠ بالفقرات من    تكرر اللجنة، عملاً    
ع الدولـةَ الطـرف   ، تأكيد توصياتها السابقة بأن تجمّ   )CERD/C/2007/1(عداد التقارير   لإ

 الدوري المقبل، بيانات إحصائية موثوقة وشاملة عن التركيبة هالجنة، في تقريرلوتقدم إلى ا
 الإثنية ونـوع     التركيبة الإثنية لسكانها ومؤشراتها الاقتصادية والاجتماعية مصنفةً حسب      

 والكنديين من أصل أفريقي والمهاجرين، مـن أجـل   الجنس، بما يشمل الشعوب الأصلية    
تقييم أفضل لمدى تمتع مختلف فئاتها السكانية بالحقوق المدنية والسياسية          إجراء  تمكينها من   

  .والاقتصادية والاجتماعية والثقافية
 في دورتهـا الـسبعين المعقـودة في         ،لدولة الطـرف  لوإذ تذكر اللجنة بتوصيتها       )٨(

 ، فإنها تحيط علمـاً    "الظاهرةالأقليات  "بالتفكير في استخدام مصطلح      ،٢٠٠٧فبراير  /شباط
بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل الامتثال لهذا الطلب، بما في ذلك تكليف بـاحثين           

 لمناقـشة   ٢٠٠٨الموضوع، وتنظيم حلقة عمل مفتوحة عام       حول هذا   بكتابة ورقات بحث    
اللجنة، مع تقديرها لجهود الدولـة الطـرف،         اورتس الشكوكبعض  ولا تزال   . هذه القضية 

ويعتبر هذا المصطلح محل اعتراض بعض ". لظاهرةالأقليات ا"بشأن استمرار استخدام مصطلح    
الأقليات التي تزعم أنه يستخدم في جميع مستويات المجتمع الكندي، وذلك من أجل المطابقة              

 أمـام التـصدي     ه إلى الدقة حاجزاً   وقد يشكل افتقار  .  الإثنية ماعاتبين تجارب مختلف الج   
  ).١المادة ( الإثنية ماعاتالفعال للفجوات الاجتماعية الاقتصادية لمختلف الج
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 ١ مع المادة    تكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة بأن تواصل الدولة الطرف، تماشياً           
ة إلى  عند الإشار " لظاهرةالأقليات ا "من الاتفاقية، استعراض تداعيات استخدام مصطلح       

" الأشخاص، غير الشعوب الأصلية، الذين ليسوا قوقازيي العرق وليسوا بيض البـشرة           "
دي بدقـة أكـبر للفجـوات       ـل التص ـ، من أج  )١٩٩٥قانون المساواة في العمل،     (

  . الإثنيةماعاتالاقتصادية بين مختلف الج -الاجتماعية 
ة داخل الحكومة الكندية التي      بمختلف المنتديات والآليات الموجود    وتحيط اللجنة علماً    )٩(

تشارك في جهود الدولة الطرف من أجل تيسير تبادل المعلومات على مـستويات الاتحـاد               
والمقاطعات والأقاليم بشأن التشريعات والسياسات والبرامج وأفضل الممارسات الراميـة إلى           

صلية والقضايا  ويشمل هذا من بين ما يشمل المهاجرين والشعوب الأ        . تنسيق تنفيذ الاتفاقية  
لكن بالرغم من وجود هذه الآليات، يساور اللجنة . المتصلة بالتعدد الثقافي ومناهضة العنصرية

القلق من استمرار وجود أوجه تفاوت وتضارب في تنفيذ الاتفاقية فيمـا بـين المحافظـات                
  ).٢المادة (والأقاليم 
يز تنسيق جميع الآليـات     لائمة لتعز المتدابير  التوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ        

على مستوى الاتحاد والأقاليم من أجل إزالة أوجه التضارب والتفاوت في تنفيذ قـوانين              
وسياسات وبرامج وأفضل ممارسات مناهضة العنصرية، وضمان التمتع بالحقوق المبينة في           

تمـاد  الاتفاقية على قدم المساواة في جميع المقاطعات والأقاليم، بما في ذلك عن طريـق اع    
  .قوانين اتحادية جديدة إذا لزم الأمر

وأشارت اللجنة أيضاً إلى أن شتى السياسات والبرامج والاستراتيجيات التي اعتمدتها             )١٠(
الدولة الطرف على مستويات الاتحاد والمقاطعات والأقاليم لا تعطي صورة شاملة وواضـحة    

لـسكان الأصـليين والكنـديين      عن التدابير الخاصة التي اعتمدتها من أجل معالجة وضـع ا          
  ). ٥ و٢المادتان (المنحدرين من أصل أفريقي 

توصي اللجنة الدولة الطرف بتنسيق مختلف سياساتها واسـتراتيجياتها وبرامجهـا            
المتعلقة بالشعوب الأصلية والكنديين المنحدرين من أصل أفريقي عـن طريـق اعتمـاد              

ى الصعيد الاتحادي، وذلك لإعطـاء      استراتيجية شاملة بشأن وضع الشعوب الأصلية عل      
فوارق في المعاملة على    ال  من صورة متسقة عن إجراءاتها وتعزيز كفاءتها، ولضمان قيام أي        

  .أسس معقولة وموضوعية
ويساور اللجنة القلق من التقارير التي تفيد بأن الكنديين المنحدرين من أصل أفريقي،              )١١(

 أفـراد الـشرطة     ييدأعلى  قاسية  العرقي ولمعاملة   ولا سيما في تورونتو، يتعرضون للتنميط       
والشرطة القضائية فيما يتعلق بالاعتقال والتوقيف والتفتيش وإطلاق الـسراح والتحقيـق،            

 الكنديين من   وجودالسجون بمعدلات أعلى من سائر السكان، وهو ما يساهم في           ودعون  وي
  ). ٥ و٢المادتان  (في نظام العدالة الجنائية الكنديبأعداد مفرطة أصل أفريقي 
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) ٢٠١١(٣٤ر اللجنة الدولة الطرف، وهي تشير إلى توصيتها العامة رقـم            تذكّ  
بشأن التمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي وفي ضوء توصيتها العامة             

بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية،           ) ٢٠٠٥(٣١رقم  
وتوصـي اللجنـة    . التنميط العنصري في جميع مراحل الإجراءات الجنائية      بضرورة منع   

  :الدولة الطرف بما يلي
 حالات الاعتقال والتوقيف والتفتيش والتحقيق     لمنعاتخاذ التدابير اللازمة      )أ(  

ن والكنـدي والإفراط في الزج في السجون التي تستهدف مختلف الفئـات، ولا سـيما              
  بسبب أصلهم الإثني؛ من أصل أفريقي، ن والمنحدر

  التحقيق في ممارسة التنميط العنصري والمعاقبة عليه؛  )ب(  
تدريب المدعين العامين والقضاة والمحامين وغيرهم من موظفي القـضاء            )ج(  

  والشرطة العاملين في نظام العدالة الجنائية على مبادئ الاتفاقية؛ 
 المنحدرين مـن أصـل   مد اللجنة ببيانات إحصائية عن معاملة الكنديين      )د(  

  أفريقي في نظام العدالة الجنائية؛
الكنديين المنحدرين من أصل     لوجودإجراء دراسة عن الأسباب الجذرية        )ه(  
  . في نظم العدالة الجنائيةبأعداد مفرطة أفريقي 

ويساور اللجنة القلق من الارتفاع غير المتناسب لمعدلات دخول السكان الأصليين،             )١٢(
 ٢المـواد   (اء الشعوب الأصلية، سجون الاتحاد والمقاطعات في جميع أنحاء كندا           بمن فيهم نس  

  ).٧ و٥و
، بـأن   )٢٠٠٥(٣١توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة رقم            

. زج بأفراد الشعوب الأصـلية في الـسجون       التعزز التدابير الرامية إلى منع الإفراط في        
  : بما يليوتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً

إعطاء الأفضلية، كلما أمكن، لبدائل السجن فيما يتعلـق بالأشـخاص           )أ(  
 ـ          مـن  ) ١(٧١٧الفرعيـة   ادة  المنتمين إلى الشعوب الأصلية، على النحو الـوارد في الم

  الجنائي؛ القانون
 مـن القـانون     ١-٧٤٢وكذا المادة   ) ه(٢-٧١٨تنفيذ المادة الفرعية      )ب(  

مكين المدانين من الشعوب الأصلية من قـضاء عقوبـاتهم في           الجنائي، عند الاقتضاء، لت   
  مجتمعاتهم المحلية؛

الاستخدام الملائم لاستراتيجية العدالة في أوساط الشعوب من أجل منع            )ج(  
 نظـام   سـير في السجون، نتيجة طريقـة      بأعداد مفرطة   أفراد الشعوب الأصلية    وجود  
  .الجنائية العدالة
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على تدريب المدعين العامين والقـضاة والمحـامين        وتحث اللجنة الدولة الطرف       
القانون الجنائي، وزيـادة جهودهـا الراميـة إلى         هذه الأحكام من    وأفراد الشرطة على    

  . الاقتصادي للشعوب الأصلية -التصدي للتهميش الاجتماعي 
 نصاًقوانينها  تضمين  رفض الدولة الطرف    ) أ: (ولا يزال يساور اللجنة القلق مما يلي        )١٣(

المتمثل في  نهج الدولة الطرف    و) ب(؛   ويعاقب عليها  أفعال العنف العنصري  يجرم   اًمحدد جنائياً
حظر مثل هذه المنظمات وإعلانهـا      عوضاً عن   حظر الأنشطة العنصرية للمنظمات العنصرية      

  ).٤المادة (منظمات غير قانونية 
) ١٩٩٣(١٥و) ١٩٨٥(٧و) ١٩٧٢(١إلى توصياتها العامة رقم     اللجنة  تشير    

تأكيد توصيتها السابقة بأن تعدل وتكرر  ذات طابع وقائي وإلزامي، ٤أن المادة بالتي تفيد 
 ٤الدولة الطرف أو تعتمد تشريعات ذات صلة من أجل ضمان الامتثال التـام للمـادة         

  .الاتفاقية من
سؤولية الـشركات،  لموإذ تشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف قد وضعت استراتيجية       )١٤(
لم تعتمد بعد تدابير بشأن الشركات عبر الوطنية المسجلة الدولة الطرف ساورها القلق لكون ي

 على حقوق الشعوب الأصلية خارج كندا، ولا سيما أنشطة          في كندا التي تؤثر أنشطتها سلباً     
  ).٥المادة (التعدين 
 دون  توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير تشريعية ملائمة من أجل الحيلولة            

 علـى تمتـع الـشعوب       قيام الشركات عبر الوطنية المسجلة في كندا بأنشطة تؤثر سلباً         
  . وإخضاعها للمساءلة على ذلك،الأصلية خارج كندا بحقوقها

، قانون اللجوء المتـوازن، الـذي       C-11ويساور اللجنة القلق لكون مشروع القانون         )١٥(
وتسريع طلبات  " البلدان الآمنة "ب ضع قائمة    والذي يقترح و   ٢٠١٠حظي بالموافقة الملكية عام     

 للاتفاقية ولا يوفر     تاماً  امتثالاً ، قد لا يكون ممتثلاً    "بلدان آمنة "اللجوء المقدمة من أشخاص من      
. جميع الضمانات الإجرائية القانونية المطلوبة وكذلك الحماية بموجب مبدأ عدم الإعادة القسرية           

" وصول غير قانوني  "ي مهاجر أو طالب لجوء يصنف تحت        ويساور اللجنة القلق أيضاً لكون أ     
، عرضة للاحتجاز الإلزامي لما لا يقل عن سنة أو حـتى   C-4سيكون، بموجب مشروع القانون     

  ).٥ و١المادتان (البت في وضعه كطالب لجوء 
توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير ملائمة لكفالـة التقيـد بالـضمانات             

 بلـداناً "الجة طلبات اللجوء المقدمة من أشخاص قادمين من بلدان تعتبر          الإجرائية عند مع  
وتوصي اللجنة أيضاً بأن تراجـع الدولـة        . ، دون أي تمييز بسبب أصلهم القومي      "آمنة

  . بالاحتجاز الإلزاميالحكم المتعلق من أجل إلغاء C-4الطرف مشروع القانون 
 اتخذتها الدولة الطـرف لمعالجـة الفـوارق         وإذ تشير اللجنة إلى مختلف التدابير التي        )١٦(

الاقتصادية التي يواجهها الكنديون المنحدرون من أصل أفريقي، مثـل قـانون    -الاجتماعية  
النوفا سكوتيين المنحدرين مـن     المستديرة المتعلقة بإمكانيات تشغيل     العمل الاتحادي والمائدة    
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يات في الدولة الطرف، يـساورها  أصل أفريقي، وكذلك السياسات المتعلقة بمجموعات الأقل      
القلق لاستمرار مواجهة الكنديين المنحدرين من أصل أفريقي للتمييز في التمتـع بـالحقوق              
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ولا سيما في الحصول على العمـل والـسكن والتعلـيم              

  ).٥المادة (العامة  الوظائفوالأجور والمناصب في 
 وفي ضوء توصيتها العامة     ،)٢٠١١(٣٤توصيتها العامة رقم    إلى  اللجنة   تشير   إذ  

بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية الدولية للقضاء          ) ٢٠٠٩(٣٢رقم  
محـددة  باتخاذ تدابير عمليـة     توصي الدولة الطرف    على جميع أشكال التمييز العنصري،      

ل أفريقي في المجتمع الكنـدي علـى        لتعزيز الاندماج الفعال للكنديين المنحدرين من أص      
مستوى الاتحاد والمقاطعات والأقاليم عن طريق ضمان التنفيذ الفعال لتشريعاتها المتعلقـة            
بعدم التمييز، ولا سيما القانون الاتحادي للمساواة في العمل، والسياسات المتعلقة بالعمالة          

اللجنة الدولة الطرف أيضاً    وتوصي  . العامة والوظائفوعدم التمييز في الأجور والإسكان      
بتعزيز تدابيرها الخاصة الرامية إلى زيادة مستوى التحصيل العلمي للأطفـال الكنـديين             

فريقي، ولا سيما عن طريق الحيلولة دون تهميشهم وتقليص معدلات    أالمنحدرين من أصل    
ن وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف مدها بمعلومات ع       . في صفوفهم  الدراسة   التسرب من 

  .التدابير الخاصة المتخذة وكذا نتائجها الملموسة
 بشتى التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة العنف ضد نساء    وتحيط اللجنة علماً    )١٧(

وفتيات الشعوب الأصلية، مثل مبادرة مكافحة العنف العائلي واستراتيجية السكان الأصليين           
ضطلع بها على مستوى المقاطعات أو الأقاليم من أجل         في المناطق الحضرية، وشتى المبادرات الم     

بيد أن اللجنة لا يـزال يـساورها        . التصدي لحالات قتل نساء الشعوب الأصلية واختفائهن      
القلق من وقوع نساء وفتيات الشعوب الأصلية بصورة غير متناسبة ضحايا لأشكال العنـف         

  ).٥المادة (ء ختفاللاعلى يد أزواجهن والتي تهدد حياتهن، وللقتل 
  :توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي  
تعزيز جهودها الرامية إلى القضاء على كل أشكال العنف ضـد نـساء               )أ(  

 واسـتراتيجياتها للحمايـة،   للوقاية  قوانينها وتعزيز برامجها    عن طريق   الشعوب الأصلية   
اسات المعـني   فيها برنامج تدعيم المأوى، وبرنامج منع العنف العائلي، ومركز الـسي           بما

الجديـد التـابع    لدعم  ابقضايا الضحايا، واستراتيجية عدالة الشعوب الأصلية، ومركز        
  ؛المختفينوالمعني ب للشرطة الوطنية

تيسير إمكانية اللجوء إلى القضاء لنساء الشعوب الأصلية ضحايا العنف            )ب(  
  الجنساني والتحقيق مع المسؤولين عنه ومقاضاتهم ومعاقبتهم؛

يم حملات توعية مراعية للاعتبارات الثقافية بشأن هذه القضية، بما في       تنظ  )ج(  
  شاور معها؛التذلك في المجتمعات المحلية المتأثرة وب
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النظر في اعتماد خطة عمل وطنية لمكافحة العنف الجنساني في صـفوف              )د(  
  الشعوب الأصلية؛

 في نالتشاور مع نساء الشعوب الأصلية ومنظماتهن ودعـم مـشاركته         )ه(  
  .وضع وتنفيذ وتقييم التدابير المتخذة لمكافحة العنف ضدهن

وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بدعم قواعد البيانات الموجـودة وإنـشاء       
 ومد ،قاعدة بيانات وطنية بشأن نساء الشعوب الأصلية اللائي يتعرضن للقتل أو الاختفاء

  . موسة لبرامجها واستراتيجياتهااللجنة ببيانات إحصائية ومعلومات عن النتائج المل
زل بعد جميع الآثـار التمييزيـة في        ويساور اللجنة القلق لكون الدولة الطرف لم تُ         )١٨(

المتـصلة  تلـك   المسائل المتصلة بقانون الهنود التي تؤثر على نساء الأمم الأولى، ولا سـيما              
  ).٥ و٢تان الماد(بالانتماء إلى الجماعات وحقوق ملكية الزوجين في المحميات 

تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد وتنفيذ القانون المقترح المتعلق بـالبيوت              
 على نظر البرلمـان، دون      العائلية في المحميات والمصالح أو الحقوق الزوجية المعروض حالياً        

تأخير، وذلك لكي يتسنى لنساء الأمم الأولى التمتـع بحقـوقهن في مجـالات الملكيـة                
  .رثوالإ والزواج

وإذ تشير اللجنة إلى التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، مثل الـصندوق الانتقـالي                )١٩(
 والإطـار الاتحـادي   ،٢٠٠٩ وخطة العمل الاقتصادية لكندا لعام      ،لصحة الشعوب الأصلية  

 والاستراتيجية الجديـدة للـشعوب الأصـلية        ،الجديد للتنمية الاقتصادية للشعوب الأصلية    
المهارات والعمالة، لا يزال يساورها القلق بشأن استمرار مستويات الفقـر في            للتدريب على   

 عمـل أوساط الشعوب الأصلية واستمرار التهميش والصعوبات التي تواجهها فيما يتعلق بال          
والإسكان ومياه الشرب والصحة والتعليم، وذلك نتيجة للتمييز البنيوي الذي لا تزال نتائجه             

  ).٥المادة (ماثلة 
تشاور مع الشعوب الأصلية، علـى      الصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمل، ب      تو  

تنفيذ وتعزيز البرامج والسياسات الموجودة الراميـة إلى إعمـال الحقـوق الاقتـصادية          
  :والاجتماعية والثقافية للشعوب الأصلية بصورة أفضل، وبخاصة عن طريق ما يلي

عات المحلية للشعوب الأصلية    تسريع توفير مياه الشرب المأمونة للمجتم       )أ(  
  في المحميات؛

تكثيف الجهود الرامية إلى إزالة الحواجز التمييزية ذات الصلة بالعمـل             )ب(  
والفوارق في الأجور بين الشعوب الأصلية وغير الأصلية، ولا سـيما في ساسكاتـشوان            

  ومانيتوبا؛
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 في شمـال    الانتهاء من تشييد مساكن للمجتمعات المحلية لأتاوابيسكات        )ج(  
 وتيسير إمكانية حصول الشعوب الأصلية على السكن، عن طريـق اعتمـاد             ،أونتاريو

  قيد الصياغة؛وتنفيذ الخطة التي هي حالياً 
  تيسير إمكانية وصولها إلى الخدمات الصحية؛  )د(  
تحسين إمكانية حصول أطفال الشعوب الأصلية على التعليم، بمـا فيـه             )ه(  

  ، وإمدادهم بالتمويل الكافي؛الوقايةالتركيز على  زيادةا عن طريق التعليم العالي، ولا سيم
وقف انتزاع أطفال الشعوب الأصلية من أسرهم ومد دوائـر رعايـة              )و(  

  الأسرة والطفل في المحميات بتمويل كاف؛ 
تسوية ملائمة، لجميع التلاميذ الذين      ةآليتقديم تعويض كاف، عن طريق        )ز(  

 من أجل جبر الآثار التي تشمل عدة أجيال         ،ارس الداخلية للهنود  المديترددون على   كانوا  
  .  كاملاًجبراً

تشاور مع الشعوب الأصـلية، في      الالطرف أن تنظر، ب   الدولة  وتطلب اللجنة إلى      
وضع واعتماد خطة عمل وطنية من أجل تنفيذ إعلان الأمم المتحـدة بـشأن حقـوق                

  .الشعوب الأصلية
لطرف أيضاً أن تمدها بمعلومات عن التقـدم المحـرز          وتطلب اللجنة إلى الدولة ا      

  .والنتائج الملموسة لهذه البرامج والسياسات، في تقريرها الدوري المقبل
أن الحق في التشاور، علـى النحـو        بويساور اللجنة القلق بشأن التقارير التي تفيد          )٢٠(

 ـالمنصوص عليه في القانون، والحق في الموافقة الحرة والمـسبقة و           علـى المـشاريع    ستنيرة  الم
 ولكونه قد يخضع     تاماً والمبادرات المتعلقة بالشعوب الأصلية، لا تُعمِله الدولة الطرف إعمالاً        

كما يساورها القلق لعدم التشاور في جميع الحالات مع الـشعوب الأصـلية بـشأن             . لقيود
بالمعاهدات المبرمة مع   الالتزام   ولعدم   ،المشاريع الجارية على أراضيها أو التي تؤثر على حقوقها        

ويساور اللجنة القلق كذلك لتحمـل الـشعوب        . الشعوب الأصلية أو تنفيذها بشكل تام     
في الدعاوى لحل المنازعات على الأراضي مع الدولة الطرف بسبب          أعباء مالية ثقيلة    الأصلية  
ذ تقر اللجنة وإ. لعنيدة التي تعتمدها الدولة الطرف في مثل هذه المنازعات  التخاصمية ا المواقف  

أن المحكمة  ببأن محكمة المطالبات الخاصة خطوة إيجابية، يساورها القلق من التقارير التي تفيد             
لا تحل المنازعات المتعلقة بالحقوق المنصوص عليها في المعاهدات لجميع الأمم الأولى ولا توفر              

  ). ٥المادة (جميع ضمانات التسوية العادلة والمنصفة 
بشأن ) ١٩٩٧(٢٣دولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة رقم        توصي اللجنة ال    

  : بما يلي،صليةلأمع الشعوب ا، بالتشاور حقوق الشعوب الأصلية، بأن تقوم
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حق الشعوب الأصلية في التشاور معها وفي       إعمال  في  توخّي حسن النية      )أ(  
شاريع المنفذة على   كلما وُجد احتمال تضرر حقوقها بالم     والمستنيرة  الموافقة الحرة والمسبقة    

  أراضيها، على النحو المبين في المعايير الدولية وقوانين الدولة الطرف؛
مواصلة السعي بحسن نية إلى التوصل إلى اتفاقات مع الشعوب الأصلية             )ب(  

بشأن مطالباتها في الأراضي والموارد في إطار إجراءات قضائية مراعية للاعتبارات الثقافية،            
ل لإعداد سندات ملكيتها لأراضيها، واحترام حقوقها المنصوص عليها         وإيجاد وسائل وسب  

  في المعاهدات؛
اتخاذ تدابير ملائمة لضمان عدالة وإنصاف الإجراءات أمـام محكمـة             )ج(  

لها ولاية حـل قـضايا الحقـوق    ات المطالبات الخاصة والنظر بجدية في إنشاء لجنة معاهد   
  .نصوص عليها في المعاهداتالم
ور اللجنة القلق لاستمرار مواجهة أفراد الشعوب الأصلية والكنديين المنحدرين          ويسا  )٢١(

من أصل أفريقي لعراقيل تحول دون لجوئهم إلى المحاكم، بالرغم من وجود بعض البرامج على               
وتوجه اللجنة الانتباه أيضاً إلى عدم وجود معلومات بشأن الآلية          . صعيد المقاطعات والأقاليم  

  ).٦المادة ( تحل محل برامج الطعون القضائية الذي ألغته الدولة الطرف التي يتعين أن 
لجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودهـا الراميـة إلى تـشجيع احتكـام             لتوصي ا   

الأشخاص المنتمين إلى مجموعات الأقليات إلى القضاء وتيسيره على جميـع المـستويات،             
وتحث اللجنة الدولة   . أصل أفريقي ن من   والمنحدرن  والكنديوسيما الشعوب الأصلية     ولا

بطاء، آلية لسد الفجوة التي تسبب فيهـا        من الإ الطرف أيضاً على أن تنشئ، دون مزيد        
  .إلغاء برامج الطعون القضائية، على النحو الذي أوصت به اللجنة سابقاً

من  لتاريخ السود، يساورها القلق      وبينما تشير اللجنة إلى تخصيص الدولة الطرف شهراً         )٢٢(
أن مساهمات الكنديين المنحدرين من أصل أفريقي في تاريخ الدولة الطـرف            بالتقارير التي تفيد    

 وأن عدم الاعتراف هذا قد يؤدي إلى الإبقاء على القوالب النمطيـة      تاماً غير معترف بها اعترافاً   
  ).٧ و٢المادتان (التمييزية ضد الكنديين المنحدرين من أصل أفريقي وأوجه التحامل عليهم 

توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة جهودها الرامية إلى الاعتراف الكامل بإنجازات             
وتـشجع اللجنـة    . ومساهمات جماعة الكنديين المنحدرين من أصل أفريقي في تاريخ كندا         

 أيـضاً  ١٨١٢الدولة الطرف على ضمان أن يعكس الاحتفال بالذكرى المائتين لحرب عام        
  .حدرين من أصل أفريقي ودورهممساهمات الكنديين المن

تشجع الدولة   وإذ تضع اللجنة في اعتبارها عدم قابلية جميع حقوق الإنسان للتجزئة،            )٢٣(
الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدق عليهـا              

لية التي قد تكون عرضة     بعد، ولا سيما المعاهدات التي لأحكامها صلة مباشرة بالمجتمعات المح         
للتمييز العنصري، مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسـرهم      



A/67/18 

19 GE.12-42867 

بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان      ) ١٩٨٩(١٦٩واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم      
  . ١٩٥٤ لعام  الأشخاص عديمي الجنسية بمركزالمستقلة والاتفاقية الخاصة 

الإعلان المنصوص عليه   إصدار  وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إمكانية           )٢٤(
  . من الاتفاقية١٤في المادة 

بـشأن  ) ٢٠٠٩(٣٣وتوصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة رقم            )٢٥(
لقـانوني  الاتفاقيـة في نظامهـا ا     بالقيام، لدى إعمال    متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان،      

 المؤتمر  ٢٠٠١سبتمبر  /إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما في أيلول       بإنفاذ  الداخلي،  
العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانـب ومـا يتصل بذلك من تعصب، 

 /مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان الذي عقد في جنيـف في نيـسان               
الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات        إلى  وتطلب اللجنة   . ٢٠٠٩ أبريل

محددة بشأن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على              
  .الصعيد الوطني

ري ، لدى إعداد تقريرها الـدو     مشاوراتها وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل       )٢٦(
، وأن توسع نطاق حوارها مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حمايـة حقـوق                المقبل

  .الإنسان، وبخاصة في مكافحة التمييز العنصري
عنـد  إلى تقاريرهـا    وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تيسر وصول عامة الجمهور            )٢٧(

ير باللغة الرسمية وغيرها مـن      تقديمها، كما توصيها بنشر ملاحظات اللجنة على هذه التقار        
  .اللغات التي يشيع استخدامها، حسب مقتضى الحال

، فإنهـا   ١٩٩٨وإذ تشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف قدمت وثيقتها الأساسية عام              )٢٨(
تشجعها على تقديم وثيقتها الأساسية المحدثة وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقـارير             

ت الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما المبادئ التوجيهية المتعلقـة بالوثيقـة            بموجب المعاهدا 
مدت به في الاجتماع الخامس المشترك بـين لجـان          الأساسية الموحدة على النحو الذي اعتُ     

، HRI/GEN.2/Rev.6 (٢٠٠٦يونيه  /هيئات معاهدات حقوق الإنسان الذي عُقد في حزيران       
  ).الفصل الأول

 من الاتفاقيـة    ٩ من المادة    ١الدولة الطرف، عـملاً بالفقرة     إلى  ة  وتـطلب اللجن   )٢٩(
 من نظامها الداخلي المعدل، أن توافيها في غضون سنة واحـدة مـن اعتمـاد                ٦٥والمادة  

 ١٧ و ١٦الملاحظات الختامية الحالية بمعلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقـرات            
  .  أعلاه٢١ و١٩و
ضاً أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة     وتود اللجنة أي    )٣٠(

أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات إليها  وتطلب ،٢٢ و٢٠ و١٨ و١٢في الفقرات 
  . مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات
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دوريين الحادي والعشرين والثاني    وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريريها ال         )٣١(
، آخـذة في    ٢٠١٥نـوفمبر   / تشرين الثـاني   ١٥والعشرين في وثيقةٍ واحدة في أجل أقصاه        

 التي اعتمدتها اللجنة في دورتهـا الحاديـة         ،تقديم التقارير لاعتبارها المبادئ التوجيهية المحددة     
النقاط التي أُثيرت في هذه     ، وأن تتطرَّق في تلك الوثيقة لجميع        )CERD/C/2007/1(والسبعين  

وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على مراعاة الحـد الأقـصى لعـدد             . الملاحظات الختامية 
 صفحة، والحد الأقصى لعـدد صـفحات       ٤٠ بعينها وهو    ةصفحات التقارير المتعلقة بمعاهد   

ة المنسّقة  انظر المبادئ التوجيهي  ( صفحة   ٨٠ و ٦٠الوثيقة الأساسية الموحدة الذي يتراوح بين       
  ).١٩، الفصل الأول، الفقرة HRI/GEN.2/Rev.6 الواردة في الوثيقة ،لتقديم التقارير

  إسرائيل  -٢٨
نظرت اللجنة في التقارير الدورية من الرابع عشر إلى السادس عشر المقدمـة مـن                 )١(

ــدة   ــة واح ــرائيل في وثيق ــستيها )CERD/C/ISR/14-16(إس  ٢١٣٢ و٢١٣١، في جل
)CERD/C/SR.2131وفي       . ٢٠١٢فبرايــر /شــباط ١٦ و١٥المعقــودتين يــومي ) 2132 و

، اعتمدت اللجنة   ٢٠١٢فبراير  /شباط ٢٨، المعقودة في    )CERD/C/SR.2148 (٢١٤٨الجلسة  
  .الملاحظات الختامية التالية

  مقدمة  -ألف
ترحب اللجنة بالتقرير المفصل الذي قدمته الدولة الطرف، وإن كان تقريراً طـويلاً               )٢(

بعض الشيء، وتعرب عن تقديرها للردود الشفوية الصريحة والبنّاءة التي قدمها الوفد الكـبير             
  .العدد أثناء النظر في التقرير

بيد أنه ينبغـي للدولـة      . وتقر اللجنة بالمسائل المتعلقة بالأمن والاستقرار في المنطقة         )٣(
فاقية، إلى مبدأ التناسـب، وعـدم       الطرف أن تكفل استناد التدابير المتخذة، وفقاً لمبادئ الات        

تمييز في الغاية أو في المفعول ضد مواطني إسرائيل مـن الفلـسطينيين أو ضـد                انتهاجها ال 
 الفلسطينية المحتلة، أو ضد أي أقليات أخرى في إسرائيل نفسها أو في             الأرضالفلسطينيين في   

فيذ هذه التدابير تنفيـذاً     الأراضي الواقعة تحت السيطرة الفعلية للدولة الطرف؛ وأن تكفل تن         
  .قائماً على الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وما يتصل بها من مبادئ القانون الإنساني الدولي

 الفلـسطينية المحتلـة،     الأرضوتكرر اللجنة رأيها بأن المستوطنات الإسـرائيلية في           )٤(
قانونيـة بموجـب   وبخاصة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، ليست فقط غـير     

تفرقـة  القانون الدولي بل هي أيضاً عقبة أمام تمتع عموم السكان بحقوق الإنـسان دون أي            
وتثير الأعمال التي تغير التركيبة الديمغرافيـة لـلأرض         .  على الأصل القومي أو الإثني     ةقائم

وق الإنـسان   الفلسطينية المحتلة وللجولان السوري المحتل القلق أيضاً باعتبارها انتهاكات لحق         
  .وللقانون الإنساني الدولي
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  الجوانب الإيجابية  -باء
ترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لمعالجة ما تواجهه الفئات الأكثـر               )٥(

لا سيما في مجال العمل والتعليم، وتقر بأن        وساواة،  انعدام الم ضعفاً في المجتمع الإسرائيلي من      
  . في هذا الصدد في إسرائيل نفسهاالدولة الطرف أحرزت تقدماً

 وبسن قانون توسيع ٢٠٠٨العنف في الرياضة لعام حظر وترحب اللجنة بسن قانون   )٦(
) التعـديلات التـشريعية  (في الوظائف العامـة  فراد المجموعة المحلية الإثيوبية لأالتمثيل الملائم   

  . ٢٠١١مارس /آذار ٢٨بتاريخ ) ٢٠١١-٥٧٧١(
 -الـدرزي    -العـربي   للوسـط    الاقتصادي   سلطة التطوير نشاء  وترحب اللجنة بإ    )٧(

ا، وباعتماد   أعماله الشركسي، التابعة لمكتب رئيس الوزراء، وبتخصيص ميزانية كبيرة لتسيير        
  .الأقليات في أوساط للبلداتالاقتصادي للتطوير خطة خمسية 

ين الوزارات  وترحب اللجنة بالإعلان الذي أصدره الوفد حول إنشاء فريق مشترك ب            )٨(
 يرأسه أحد نواب المدعي العام في وزارة العدل لتنفيذ الملاحظات الختامية لهيئات             ٢٠١١ عام

المعاهدات فيما يتعلق بإسرائيل، ورحبت كذلك بقيام وزارة الداخلية ووزارة الأمـن العـام        
كبـها  بتشكيل فريق وزاري يجتمع دورياً لمعالجة المسائل المتعلقة بأعمال العنـف الـتي يرت             

  .المستوطنون اليهود وما يترتب عليها من عواقب وخيمة
كما ترحب اللجنة بالتدابير الإيجابية التي اتخذتها الدولة الطـرف لتعزيـز انـدماج                )٩(

  . السكان العرب والدروز في المجتمع المدني

  دواعي القلق والتوصيات  -جيم

  الوضع العام    
ولة الطرف لمناقشة المسائل المتعلقة بالضفة الغربية       تحيط اللجنة علماً باستعداد وفد الد       )١٠(

وقطاع غزة لكنها تعرب عن أسفها لأن التقرير لا يتضمن أية معلومات تتعلق بالسكان الذين 
وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء موقف الدولة           . يعيشون في هذه الأراضي   

جميع الأراضي الواقعة تحت السيطرة الفعلية للدولة       الطرف القائل بأن الاتفاقية لا تنطبق على        
الطرف، والتي لا تقتصر على إسرائيل وحدها بل تشمل الضفة الغربية، بما في ذلك القـدس                

وتؤكد اللجنة مجدداً أن هذا الموقف لا يتفق        . الشرقية، وقطاع غزة، والجولان السوري المحتل     
لي، وهو رأي أكدته أيضاً محكمـة العـدل         مع نص الاتفاقية وروحها ولا مع القانون الدو       

  . الدولية وغيرها من الهيئات الدولية
، CERD/C/ISR/CO/13(إذ تشير اللجنـة إلى ملاحظاتهـا الختاميـة الـسابقة              
، فإنها تحث الدولة الطرف بشدة على إعادة النظر في نهجها وتفسير التزاماتها             )٣٢ الفقرة

كما تحث اللجنة الدولة الطرف علـى       . نون الدولي بموجب الاتفاقية بحسن نية وفقاً للقا     
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ضمان تمتع جميع المدنيين الخاضعين لسيطرتها الفعلية بكامل حقوقهم المنصوص عليهـا في             
  .الاتفاقية دون تمييز على أساس الأصل الإثني أو الجنسية أو الأصل القومي

 ـ           )١١( سماً إلى قطاعـات    وتلاحظ اللجنة بقلق متزايد أن المجتمع الإسرائيلي ما زال مق
وجاءت .  من الاتفاقية٣يهودية وغير يهودية، الأمر الذي يثير عدداً من المسائل بموجب المادة   

التوضيحات التي قدمها الوفد لتؤكد شواغل اللجنة فيما يتعلق بوجود نظـامين تعليمـيين              
دون نفـاذ   ما يحـول    كل من هذين النظامين     بين  أحدهما بالعبرية والآخر بالعربية، وما زال       

إلا في حالات نادرة، كما لا يزال هناك فصل بـين البلـديات             وصوله إليه   والمجتمع الآخر   
، الـذي   )٢٠١١(ن قانون لجان القبول     ويمثل سَ ". بلديات الأقليات   "  باليهودية وما يسمى    

غـير ملائمـين    "يمنح لجاناً خاصة السلطة التقديرية الكاملة لرفض طلبات كل من تعتبرهم            
، علامة واضحة على أن التفرقة ما زالت من دواعي القلق           " الاجتماعية للمجتمع المحلي   للحياة
  ). من الاتفاقية٧ و٥ و٣المواد (الملحة 

ــسابقة    ــة ال ــا الختامي ــة بملاحظاته ــذكر اللجن ، CERD/C/ISR/CO/13(إذ ت
 وعلى بـذل كـل      ٣، فإنها تحث الدولة الطرف على الإنفاذ الكامل للمادة          )٢٢ الفقرة

. هدٍ ممكن للقضاء على جميع أشكال التمييز بين المجتمعين اليهـودي وغـير اليهـودي             ج
معلومات في تقريرها الـدوري المقبـل عـن    أن تقدم    اللجنة من الدولة الطرف      وتطلب

  . الإجراءات التي اتخذتها في هذا الصدد
 لعدم وجود   وإذ تضع اللجنة في اعتبارها التوضيحات التي قدمها الوفد، فإنها تأسف            )١٢(

  .معلومات إحصائية عن التعددية الإثنية للسكان اليهود في إسرائيل
، CERD/C/ISR/CO/13(إذ تشير اللجنـة إلى ملاحظاتهـا الختاميـة الـسابقة              
 يةالـسكان  التركيبةمعلومات عن   الدولة الطرف بشدة بتقديم     ، فإنها توصي    )١٥ الفقرة
  .ذات الصلة حسب المعايير مصنفة في إسرائيل، يةاليهود

، CERD/C/ISR/CO/13(وعلى نحو ما ورد في ملاحظات اللجنة الختاميـة الـسابقة              )١٣(
، )"١٩٩٢(كرامة الإنسان والحرية   : القانون الأساسي "، تشعر اللجنة بالقلق من أن       )١٦الفقرة  

 بالمساواة وبحظـر    الذي يعتبر بمثابة شرعة الحقوق في إسرائيل، لا يتضمن أي حكم عام يتعلق            
التمييز العنصري؛ كما لا تتضمن التشريعات الإسرائيلية أي تعريف للتمييز العنصري وفقـاً             

وتقوض هذه الثغرات على نحو خطير الحماية التي يتعين على الدولـة            .  من الاتفاقية  ١للمادة  
الطرف منحها لجميع الأشخاص الخاضعين لولايتها ويعيق تحقيق المساواة في التمتع بحقـوق             

  ).  من الاتفاقية٢المادة (الإنسان 
، )١٦، الفقـرة    CERD/C/ISR/CO/13(تكرر اللجنة ملاحظاتها الختامية السابقة        

 ،لتمييز العنصري ومبدأ المساواة   االقانون الأساسي حظر    بتضمين  وتوصي الدولة الطرف    
  .أيضاً تعريفاً للتمييز العنصريوتضمين القانون 



A/67/18 

23 GE.12-42867 

ات جنائية بـشأن التحـريض علـى العنـصرية          وبينما تلاحظ اللجنة وجود تشريع      )١٤(
والمنظمات العنصرية والمشاركة في هذه المنظمات ودعمها، فإنها تشعر بالقلق إزاء ما تتـضمنه              

لعنصرية، وعدم إتاحة صـلاحية الملاحقـة   لقاصر لتعريف امثل الهذه التشريعات من تقييدات   
رامة المفرطة للتشريعات الإسرائيلية    القضائية للمحرضين على العنصرية إلا للمدعي العام، والص       

وبينما تلاحظ اللجنة شواغل الدولة الطـرف       . فيما يتعلق بإثبات عنصر التعمد في هذه الجرائم       
فيما يتعلق بحرية التعبير، فإنها تذكِّر بأن حظر نشر جميع الأفكار القائمة على التفوق العنصري               

  ). من الاتفاقية٤ و٢المادتان (ية الرأي والتعبير أو الكراهية العنصرية إنما ينسجم مع الحق في حر
توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعاتها الحالية لتغيير المتطلبـات الحاليـة              

ضع آلية حماية أكثر شمولاً مـن       والمتعلقة بإثبات التعمد في جريمة التحريض العنصري؛ و       
رى في السلطة القـضائية،     خلال توسيع سلطة التحقيق وتوجيه الاتهام لتشمل جهات أخ        

ع نطاق تعريف العنصرية ليشمل التحريض القائم على الأصـل الإثـني، والبلـد        يوتوس
صر، وذلك لـضمان حمايـة      الأصلي، والانتماء الديني، عند وجود تقاطع بين هذه العنا        

 أخرى لا يضمن لهـا القـانون        مجموعاتثيوبيين والروس والسفارديم، وأي     متساوية للإ 
  . ماية الكافيةالحالي الح

وتلاحظ اللجنة بقلق سن عدد من القوانين التمييزية التي تتعلق بالأراضي وتؤثر على               )١٥(
وتشعر اللجنة بالقلق بصفة خاصـة إزاء سـن         . المجتمعات غير اليهودية بشكل غير متناسب     

 لقـانون الأراضـي     ٢٠١٠؛ وإزاء تعديل عام     ٢٠٠٩قانون إدارة الأراضي الإسرائيلية لعام      
 سلطة تطوير  لقانون   ٢٠١٠؛ وتعديل عام    )١٩٤٣) (الاستيلاء على الأراضي للصالح العام    (

  ). من الاتفاقية٥ و٣المادتان ) (٢٠١١(، وقانون لجان القبول )١٩٩١(النقب 
توصي اللجنة الدولة الطرف بشدة، تمشياً مع ملاحظاتهـا الختاميـة الـسابقة               

)CERD/C/ISR/CO/13   ساواة في الحصول على الأراضي وفي حق       ، بضمان الم  )١٩، الفقرة
  . الملكية وبأن تقوم لهذه الغاية بإبطال أو إلغاء أي تشريع لا يتماشى مع مبدأ عدم التمييز

بحث مشاريع قوانين تشترط الانتهاء من الخدمة    ووتلاحظ اللجنة بقلق اعتماد قوانين        )١٦(
ة، ممـا يـؤدي إلى اسـتبعاد        العسكرية للحصول على المستحقات الاجتماعية والاقتـصادي      

. المجموعات غير اليهودية المعفية من الخدمة العسكرية مثل المواطنين الفلسطينيين في إسـرائيل            
 على ٢٠٠٩ لعام ٦وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها لاعتماد التعديل الخاص رقم     

ذي يمكـن أن يقيـد      ، الأمر ال  )١٩٩٤) (موعد الانتخابات العامة  (قانون المجالس الإقليمية    
  ). من الاتفاقية٥ و٢المادتان (المشاركة السياسية للأقليات غير اليهودية بشكل كبير 

توصي اللجنة الدولة الطرف بإبطال جميع القوانين التمييزية وإبطال جميع مشاريع             
 المحلية غير اليهودية المساواة في الحصول علـى         للمجموعاتالقوانين التمييزية كي تكفل     

 فضلاً عن حقها في المشاركة السياسية المنـصوص         ،مل وعلى المستحقات الاجتماعية   الع
  .عليها في الاتفاقية
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وبينما تلاحظ اللجنة وجود آليات حكومية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها مثـل              )١٧(
مراقب الدولة في إسرائيل الذي يضطلع، على ما يبدو، بمهام أمين المظالم فضلاً عن وجـود                

خاص في مكتب رئيس الوزراء مكرس للتنمية الاقتصادية للقطاعات العربية والدرزية           مكتب  
والشركسية، ووجود وزير للأقليات، فإن تقسيم العمل فيما بين هذه الهيئات وصـلاحيات             

وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود وكالة متخصصة تعنى بموضوع          . كل منها غير واضحة   
نية لحقوق الإنسان تقوم علـى المبـادئ المتـصلة بمركـز            التمييز العنصري أو مؤسسة وط    

مبـادئ بـاريس، قـرار الجمعيـة        (المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتـها        
  ). من الاتفاقية٦ و٢المادتان ) (، المرفق٤٨/١٣٤ العامة

، بأن تنظـر    )٣١، الفقرة   CERD/C/ISR/CO/13(تكرر اللجنة توصيتها السابقة       
 شكل وكالة   في في إنشاء آلية وطنية للانتصاف من التمييز العنصري سواء           الدولة الطرف 

  .متخصصة تعنى بالتمييز العنصري أو مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس
لا سـيما   والقوانين التمييزيـة،    الإبقاء على   وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء         )١٨(

 الفلسطينيين في إسرائيل مثل قانون المواطنـة والـدخول إلى           القوانين التي تستهدف المواطنين   
 إمكانية لمّ شمـل     ، مع وجود استثناءات نادرة،    ويعلق هذا القانون  ). حكم مؤقت (إسرائيل  

العائلة بين مواطن إسرائيلي وشخص يسكن في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الـشرقية،               
يراً على الروابط الأسرية وعلى الحـق في الـزواج          في قطاع غزة، ويؤثر بالتالي تأثيراً كب       أو

وتشعر اللجنة بالقلق بصفة خاصة إزاء القرار الذي أصدرته مؤخراً محكمـة            . واختيار الزوج 
  ). من الاتفاقية٥ و٢المادتان (العدل العليا بالتصديق على دستورية ذلك القانون 

 ـ  تحث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء          دخول إلى إسـرائيل    قانون المواطنة وال
 وعلى تيسير لمّ شمل العائلات لجميع المواطنين بغض النظر عن الأصل الإثني )حكم مؤقت (
  .القومي أو أي أصل آخر أو
ورغم بذل بعض الجهود لتحسين حصول الأقليات غير اليهودية علـى حقوقهـا               )١٩(

لـدات في أوسـاط   للبالاقتـصادي  للتطوير الاقتصادية والاجتماعية، كاعتماد خطة خمسية    
 وبدء إصلاحات لتعزيز حماية العمال المهاجرين، فإن الثغرات         ٢٠١٠مارس  /آذارالأقليات في   

ومـن  . الاجتماعية والاقتصادية بين المجموعات اليهودية وغير اليهودية لا تزال مثيرة للقلـق           
حيـان،  دواعي القلق الشديد أن المجموعتين لا تزالان تعيشان منفصلتين في الكـثير مـن الأ           

ويحصل أحدهما على التعليم باللغة العبرية في المدارس اليهودية ويعيش الآخر غالباً في بلديات              
ويشكل هذا الفصل عائقاً أمـام توحيـد فـرص         . منفصلة ويحصل على تعليم باللغة العربية     

ويساور اللجنة القلق بصفة خاصة إزاء استمرار تدني        . الحصول على التعليم وفرص التمكين    
توى التعليم في أوساط النساء غير اليهوديات وانخفاض مستوى تـوظيفهن في الأعمـال              مس

  ).من الاتفاقية‘ ٥‘و‘ ١‘)ه(٥ و٢المادتان (الإدارية في القطاعين العام والخاص 
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بشدة، تمشياً مع ملاحظاتهـا الختاميـة الـسابقة         الدولة الطرف   توصي اللجنة     
)CERD/C/ISR/CO/13   المـساواة في   بلأقليات غير اليهودية    تمتع ا بضمان  ،  )٢٤، الفقرة

  . ولا سيما الحق في العمل والتعليم،الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة ) ٢٠٠٠(٢٥  رقموتمشياً مع التوصية العامة  

جهودها لتحقيق المـساواة في تمتـع      بمضاعفة  بنوع الجنس، توصي اللجنة الدولة الطرف       
  .المرأة بجميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية

اصة فيما يتعلـق    وبخوتشعر اللجنة بالقلق إزاء الوضع الحالي للمجتمعات البدوية،           )٢٠(
خصوصاً هدم المنازل والهياكل الأخرى، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها         وبسياسة الهدم،   

لحصول على حقهم في الأرض  في ا لسكان اليهود   أفراد هذه المجتمعات في التمتع بالمساواة مع ا       
  . والسكن والتعليم والعمل والصحة العامة

المشاكل التي تواجهها المجتمعـات البدويـة       بمعالجة  توصي اللجنة الدولة الطرف       
. لا سيما فيما يتعلق بفقدانهم لأراضيهم وبحصولهم على أراض جديـدة          وبصورة مرضية،   

جهودها لتكفل المساواة في الوصول إلى التعليم بتكثيف ف كما توصي اللجنة الدولة الطر  
والعمل والسكن والصحة العامة في جميع الأراضي الخاضعة للسيطرة الفعليـة للدولـة             

 وفي هذا الصدد، ينبغي أن تسحب الدولة الطرف القانون التمييـزي المقتـرح            . الطرف
لنقب وهي تـسوية تـضفي    لتسوية الوضع القانوني للمستوطنة البدوية في ا ٢٠١٢ لعام

الشرعية على السياسة المتواصلة لهدم المنازل والتهجير القسري للمجتمعات البدوية من            
  .السكان الأصليين

وعلى الرغم من بعض المعلومات الواردة في تقرير الدولة الطرف والتوضيحات التي              )٢١(
ء الاعتبـار للتمييـز الفعلـي      قدمها الوفد شفوياً، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم إيلا          

وتُلقِي معلومات مثيرة للقلق مقدمة مـن المجتمـع   . والملحوظ تجاه الأقليات بين السكان اليهود     
الإعلام الضوء على مسألة نقص تمثيل جماعات اليهود الشرقيين في          وسائط  المدني ومتداولة على    

ورغم زيـادة   . القضائي/السياسي الإداري وفي المجال     -التعليم العالي وسوق العمل الأكاديمي      
ساواة في حصول القادمين الجدد من اليهـود علـى          انعدام الم الجهود الرامية إلى معالجة مشكلة      

التعليم والعمل، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق بصفة خاصة إزاء مزاعم استمرار التمييز ضد اليهود               
لقلق أيضاً إزاء التمييز الذي يستهدف      وتشعر اللجنة با  . الإثيوبيين، ولا سيما من جانب الأفراد     

  ). من الاتفاقية٥المادة (نساء الأقليات اليهودية فيما يتعلق بتنفيذ القوانين الدينية 
ميع أشـكال التمييـز     لجعلى نحو كاف    بالتصدي  توصي اللجنة الدولة الطرف       

متـساو،  العنصري التي تعاني منها الأقليات اليهودية لضمان تمتعها بحقوقها علـى نحـو              
وتوصي اللجنة الدولـة    . سيما في مجالات الحق في التعليم والعمل والتمثيل السياسي         لاو

اهتمام خاص لموضوع التمييز الجنساني الذي تعاني منه نـساء الأقليـات            بإيلاء  الطرف  
  .سيما النساء ذات الوضع الاقتصادي المتدني لاواليهودية، 
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اللجـوء  ملتمـسي   في مجال قبول واستضافة     وتلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف        )٢٢(
واللاجئين على أراضيها وأطر الحماية التي تمنحها للعمال الأجانب من التجاوزات المحتملـة             

بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء وصم العمال الأجانب بحسب البلد الأصلي            . لأرباب العمل 
 والذي يـنص علـى      ٢٠١٢لكل منهم كما يتضح من خلال سنّ قانون منع التسلل لعام            

إمكانية سجن طالبي اللجوء غير القانونيين لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات حال دخـولهم إلى                
بالـسجن  " الدول المعادية"اللجوء من  ملتمسي  إسرائيل، كما ينص على إمكانية الحكم على        

  ).من الاتفاقية‘ ٣‘)د(٥ والمادة ٢المادة (المؤبد 
بـشأن التمييـز ضـد غـير        ) ٢٠٠٤(٣٠عامة  ير اللجنة إلى توصيتها ال    إذ تش   

المواطنين، فإنها تحث الدولة الطرف على تعديل قانون منع التسلل وأية تشريعات أخـرى        
اللجوء أو تمنع دخول اللاجئين، على أسـاس أصـلهم           ملتمسيتهدف إلى التمييز ضد     

 بوضـع   القومي، كما تحثها على منحهم الحماية التي تضمنها لهم اتفاقية جنيف الخاصـة            
  .١٩٥١لعام  اللاجئين

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الزيادة التي سُجلت مؤخراً في أعمال ومظاهر وخطابات              )٢٣(
سيما ضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، والفلـسطينيين         لاوالعنصرية وكره الأجانب،    

اللجـوء مـن    مسي  وملت الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية،         الأرضالمقيمين في   
فر بيانـات دقيقـة عـن الـشكاوى        اوتشعر اللجنة بقلق كبير إزاء عدم تو      . أصول أفريقية 

والتحقيقات والإدانات والملاحقات القضائية ضد السياسيين والمسؤولين الحكوميين والزعماء         
 الدينيين المتورطين في هذه المظاهر والخطابات، فضلاً عن عدم وجود أية نتائج للإجـراءات             

  ). من الاتفاقية٧ و٦ و٤ و٢المواد (المتعلقة بهذه الشكاوى 
 ،CERD/C/ISR/CO/13(إذ تشير اللجنـة إلى ملاحظاتهـا الختاميـة الـسابقة              
، فإنها توصي بأن توضح الدولة الطرف في معالجتها للقضايا التي تمس الفئات             )٢٩ الفقرة

ديها الإرادة السياسية لتعزيـز      وإجراءاتها، أن ل   أحاديثهاالضعيفة من السكان، من خلال      
  .التفاهم والتسامح والصداقة بين الأفراد بغض النظر عن أصلهم

جميـع الوسـائل    واستخدام  جهودها  بتكثيف  كما توصي اللجنة الدولة الطرف        
سيما عـن    لاوالممكنة لمواجهة وصد موجة العنصرية وكره الأجانب في الخطاب العام،           

التصريحات العنصرية والمعادية للأجانب الـتي يـدلي بهـا          طريق الإدانة الشديدة لجميع     
المسؤولون الحكوميون والزعماء السياسيون والدينيون، ومن خلال تنفيذ التدابير الملائمة          
لمكافحة انتشار أعمال ومظاهر العنصرية التي تستهدف بشكل خـاص الأقليـات غـير      

  .الطرفاليهودية في الأراضي الخاضعة للسيطرة الفعلية للدولة 
بشأن منع التمييز العنصري في ) ٢٠٠٥(٣١ير اللجنة إلى توصيتها العامة وإذ تش   

تذكير المدعين  أيضاً  ، فإنها تطلب إلى الدولة الطرف       هوسير عمل  إدارة نظام العدالة الجنائية   
،  بوجـه عـام  بأهمية ملاحقة مرتكبي الأعمال العنـصرية  برمته  القضائي   والجهازالعامين  

  . غض النظر عن مركز الجناة المزعومينتحيز وب بلا
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   الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية والجولان السوري المحتلالأرض    
تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء نتائج السياسات والممارسات التي تمثل عملية تمييز فعلية،               )٢٤(

 الفلـسطينية المحتلـة     الأرض  ومنها تطبيق الدولة الطرف لنظامين قضائيين منفصلين تماماً في        
وإنشائها لمؤسسات منفصلة لكل من المجتمعات اليهودية في المستوطنات غير الشرعية من جهة،             

وقد هال اللجنـةَ    . والسكان الفلسطينيين المقيمين في المدن والقرى الفلسطينية من جهة أخرى         
ى أرض واحدة لكنهما    بين مجموعتين من الناس تعيشان عل     للفصل  المحكم  الطابع  بشكل خاص   

بالمساواة في استخدام الطرق والبنى التحتية ولا بالمـساواة في الحـصول علـى              لا  لا تتمتعان   
تنفيذ مجموعة معقـدة    في  ويتجسد هذا الفصل    . الخدمات الأساسية والوصول إلى الموارد المائية     

 ـ  تين باسـتخدام  من القيود على حركة الناس تشمل الجدار الفاصل وحواجز الطرق وإلزام الفئ
  ).  من الاتفاقية٣المادة (على السكان الفلسطينيين إلا يؤثر لا طرق منفصلة ونظام تصاريح 

بشأن منـع   ) ١٩٩٥(١٩توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة           
 العنصري والفصل العنصري، وتحث     زيميتالوحظر واستئصال جميع ممارسات وسياسات      

 اتخاذ تدابير فورية لحظر واستئصال أية سياسات أو ممارسات تـؤثر            الدولة الطرف على  
 الفلـسطينية المحتلـة   الأرضبشدة وبشكل غير متناسب على السكان الفلـسطينيين في      

  . من الاتفاقية٣وتشكل انتهاكاً لأحكام المادة 
ف، والتي  ويتزايد قلق اللجنة إزاء سياسة التخطيط التمييزية التي تعتمدها الدولة الطر            )٢٥(

بموجبها أعمال الهـدم     وتستهدفلا تمنح بموجبها إلا نادراً رخص بناء للفلسطينيين والبدو          
وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الترعة الـسلبية نحـو         . ممتلكات الفلسطينيين والبدو بشكل رئيسي    

أراضـي  "اعتماد معاملة تفضيلية لصالح توسيع المستوطنات الإسرائيلية، من خلال استخدام           
وتخصيصها للمستوطنات، وتوفير البنية التحتية مثل الطرق وشـبكات الميـاه لهـذه     " الدولة

المستوطنات، ومن خلال منح أعداد كبيرة من رخص التخطيط لهذه المـستوطنات وإنـشاء          
وتـشعر  . لجان تخطيط خاصة تضم مستوطنين وتشارك في العمليات التشاورية لصنع القرار          

، والـتي كانـت     "التوازن الديمغرافي "اسة الدولة الطرف المتمثلة في      اللجنة بقلق كبير إزاء سي    
 ٥ و٣ و٢المواد (الهدف المعلن في الوثائق الرسمية للتخطيط البلدي، خصوصاً في مدينة القدس    

  ).من الاتفاقية
 في ضـوء ملاحظاتهـا الختاميـة الـسابقة          ،تحث اللجنـة الدولـة الطـرف        

)CERD/C/ISR/CO/13   لنظر إلى أن السياسة التي تتبعها إسرائيل حاليـاً         وبا) ٣٥، الفقرة
في تخطيط المناطق وتقسيمها في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكاً              
خطيراً لطائفة من الحقوق الأساسية بموجب الاتفاقية، على إعادة النظر في كامل سياستها             

لحصول على الأرض والسكن والمـوارد      لضمان حقوق الفلسطينيين والبدو في الملكية وا      
كما توصي اللجنة بأن تُنفَّذ سياسة التخطيط وتقـسيم  ). خصوصاً الموارد المائية (الطبيعية  

وتدعو اللجنة الدولـة    .  تأثراً مباشراً بتلك التدابير    المتأثرينالمناطق بالتشاور مع السكان     
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لمدينة القدس المخطط العام من " التوازن الديمغرافي"سياسة قائمة على الطرف إلى إلغاء أي 
  .الضفة الغربيةأنحاء وكذلك من سياستها المتعلقة بالتخطيط وتقسيم المناطق في بقية 

وعلى الرغم من التفسيرات التي قدمها الوفد خلال الحوار، لا تزال اللجنـة تـشعر        )٢٦(
فاع الإسـرائيلي  بالقلق إزاء التأثير الكبير وغير المتناسب للحصار الذي يفرضه جـيش الـد      

. ولعملياته العسكرية على حق الفلسطينيين في السكن والخدمات الأساسية في قطـاع غـزة     
وتلقت اللجنة تقارير مثيرة للقلق تفيد بأن عدداً قليلاً فقط من المنازل والبنى التحتية المدنيـة،          

 تفرضه الدولة   كالمدارس والمستشفيات ومحطات المياه يمكن إعادة بنائها، بسبب الحصار الذي         
  ). من الاتفاقية٥ و٣ و٢المواد (الطرف على استيراد مواد البناء إلى قطاع غزة 

 الأرضينبغي أن تبدي الدولة الطرف احتراماً كاملاً لمعايير القانون الإنـساني في               
الفلسطينية المحتلة، وأن تلغي سياسة الحصار التي تتبعها، وتسمح على وجـه الـسرعة              

بناء اللازمة لبناء المنازل والبنى التحتية المدنية إلى قطاع غـزة، لـضمان             بإدخال مواد ال  
 بما يتماشى ،احترام حق الفلسطينيين في السكن والتعليم والصحة والماء والصرف الصحي        

  .مع الاتفاقية
وتشعر اللجنة بقلق بالغ لوجود مجموعتين من القوانين إحداهما للفلسطينيين والأخرى             )٢٧(

 اليهود الذين يسكنون الأراضي نفسها، أي الضفة الغربية، بما في ذلـك القـدس               للمستوطنين
). في الشؤون الجنائية والمدنية على الـسواء      (الشرقية، والذين لا يخضعون لنفس النظام القضائي        

وتشعر اللجنة بالقلق بصفة خاصة إزاء التقارير التي تفيد بارتفاع عـدد حـالات التوقيـف                
لأطفال وبتقويض الضمانات القضائية الخاصـة بهـم، خـصوصاً          عرض لها ا  يتوالاحتجاز التي   

يتعلق باختصاص المحاكم العسكرية في محاكمة الأطفال الفلسطينيين، وهو أمر يتعارض مع             فيما
وتعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء استمرار الدولة الطرف في تطبيق الاعتقال            . القانون الدولي 

وتعرب عـن   . فصح عنها لأسباب أمنية   طفالاً وكباراً بناء على أدلة لا يُ      الإداري للفلسطينيين أ  
قلقها إزاء العقبات النقدية والمادية التي يواجهها الفلسطينيون الـساعون إلى الحـصول علـى               

اصة نتيجة عملية الرصـاص     وبختعويضات أمام المحاكم الإسرائيلية على ما تكبدوه من خسائر،          
  ).  من الاتفاقية٦ و٥ و٣المواد (الدفاع الإسرائيلي في قطاع غزة المصبوب التي نفذها جيش 

بشأن منع التمييز العنـصري في      ) ٢٠٠٥(٣١إذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة         
إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، فإنها توصي بأن تضمن الدولة الطرف المـساواة في               

وتحث . ين في الأراضي الخاضعة لسيطرتها الفعلية     الوصول إلى العدالة لجميع الأشخاص المقيم     
اللجنة الدولة الطرف على وضع حد للاعتقال الإداري الذي تمارسه حالياً، وهو اعتقـال              

  .تمييزي يشكل نوعاً من الاحتجاز التعسفي بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان
والتخريب التي يرتكبها   وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تزايد أعمال العنف العنصري            )٢٨(

 الفلسطينية المحتلة والتي تستهدف غير اليهـود، بمـا في ذلـك     الأرضالمستوطنون اليهود في    
 في المائـة مـن      ٩٠المسلمون والمسيحيون وأماكنهم المقدسة، وإزاء المعلومات التي تفيد بأن          
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 المستوطنون في الفترة    التحقيقات التي تجريها الشرطة الإسرائيلية في أعمال العنف التي ارتكبها         
وتثيرُ جزعَ اللجنة بشكل خاص     .  أغلقت دون إجراء أي محاكمة     ٢٠١٠ و ٢٠٠٥بين عامي   

التي تتمتع، ) Price Tag(ة برايس تاغ ـتقاريرٌ عن إفلات جماعات إرهابية من العقاب منها جماع
 ةحسب بعض التقارير، بدعم سياسي وقانوني مـن قطاعـات معينـة في المؤسـسة الـسياسي              

كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء تأثير العنف الذي يرتكبه المستوطنون علـى حـق              . الإسرائيلية
 ٥ و ٤المادتان  (النساء والفتيات في الحصول على الخدمات الأساسية، ومنها حقهن في التعليم            

  ).من الاتفاقية
 المتعلقة  إذ تشير اللجنة باهتمام إلى إنشاء الفريق الوزاري المكلف بمعالجة المسائل            

 ،CERD/C/ISR/CO/13(بعنف المستوطنين، وإذ تذكِّر بملاحظاتهـا الختاميـة الـسابقة           
، فإنها تحث الدولة الطرف على ضمان قيام القضاء بالتحقيق التريه في جميـع              )٣٧ الفقرة

 الجناة بأقصى ما ينص عليه القانون، بغض النظر عـن           ، وملاحقة أشكال العنف والمضايقة  
  .ة أو الإثنية أو غير ذلكأصولهم القومي

ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء الوضع الهش الذي يعاني منه السكان الـسوريون                )٢٩(
 ـ  في الجولان السوري المحتل وإزاء ما يعانونه من          ساواة في الوصـول إلى الأرض      انعـدام الم

 قانون المواطنة   كما تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء استمرار تأثير       . والسكن والخدمات الأساسية  
 ١٩٨١على العلاقات الأسرية التي لا تزال منقطعة نتيجة ضم الجولان بصورة غير قانونية عام               

 ). من الاتفاقية٥ و٢المادتان (

ينبغي أن تضمن الدولة الطرف المساواة لجميع سكان الأراضي التي تسيطر عليها              
الأرض والـسكن وحريـة     إسرائيل في الحصول على حقوقهم الأساسية ومنها حقهم في          

وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيجاد حـل مـرض          . الحركة والزواج واختيار الزوج   
 الفصل بين العائلات التي يعاني منها السكان السوريون في الجولان السوري المحتل            لمسألة

  .بوجه خاص
نها تـشجع   حقوق الإنسان للتجزئة، فإ   جميع  وإذ تضع اللجنة في اعتبارها عدم قابلية          )٣٠(

الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تـصدِّق               
عليها بعد، خصوصاً المعاهدات التي تؤثر أحكامها تأثيراً مباشراً على موضوع التمييز العنصري،             

  ).١٩٩٠(مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم 
بشأن متابعـة   ) ٢٠٠٩(٣٣وتوصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة           )٣١(

مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تضع موضع التنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان اللـذين              
 المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكـره         ٢٠٠١سبتمبر  /اعتمدهما في أيلول  

 يتصل بذلك من تعصب، آخذة في اعتبارها الوثيقة الختامية لمؤتمر اسـتعراض             الأجانب وما 
، لدى تنفيذ الاتفاقية في إطـار       ٢٠٠٩أبريل  /نتائج ديربان، الذي عُقد في جنيف في نيسان       

وتحيط اللجنة علماً بالشرح الذي قدمته إسرائيل لرفضها الاعتـراف          . نظامها القانوني المحلي  
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تمده المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييـز العنـصري وكـره           بإعلان ديربان الذي اع   
، ٢٠٠١الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، الذي عقد في ديربان، جنوب أفريقيا، عام              

بيد أن اللجنة إذ تضع في اعتبارها الأهمية الواضحة لتلك الوثيقة لجـزء             . ولرفضها الالتزام به  
إسرائيل بإعادة النظر في موقفها واعتمـاد سياسـات         كبير من البشرية، فإنها توصي بشدة       

  .وخطط ملائمة لتنفيذ الإعلان
وفي سياق إعداد التقرير الدوري المقبل، توصي اللجنة الدولـة الطـرف بمواصـلة                )٣٢(

سيما في مجال    حوارها مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا           
  . ي في إسرائيل نفسها وفي الأراضي الواقعة تحت سيطرتها الفعليةمكافحة التمييز العنصر

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إصدار الإعلان الاختياري المنـصوص              )٣٣(
 من الاتفاقية والذي يعترف باختصاص اللجنة في تلقي الـشكاوى مـن             ١٤عليه في المادة    

  .الأفراد والنظر فيها
 ٦ولة الطرف بالتصديق على التعديلات التي أدخلت على الفقرة          وتوصي اللجنة الد    )٣٤(

 في الاجتماع الرابع ١٩٩٢يناير / كانون الثاني  ١٥ من الاتفاقية والتي اعتُمدت في       ٨من المادة   
وفي هـذا   . ٤٧/١١١عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأقرتها الجمعية العامة في قراراهـا            

 الـتي   ،٦٥/٢٠٠ و ٦٣/٢٤٣ و ٦١/١٤٨الجمعية العامـة    الصدد، تشير اللجنة إلى قرارات      
حثت فيها الجمعية العامة بقوة الدول الأطراف على التعجيل بإجراءات التصديق الداخليـة             

 وعلـى وجـه     المتصلة بتعديل الاتفاقية فيما يتعلق بتمويل اللجنة وإخطار الأمين العام كتابةً          
  .السرعة بموافقتها على التعديل

نة الدولة الطرف بأن تيسر إتاحة تقاريرها لعامة الجمهور عند تقديمها،           وتوصي اللج   )٣٥(
نشر ملاحظات اللجنة على هذه التقارير باللغة الرسمية وغيرها من اللغات التي يـشيع              أن ت و

  . استخدامها، حسب مقتضى الحال
عـدَّل   من النظام الـداخلي الم     ٦٥ من الاتفاقية والمادة     ٩ من المادة    ١ووفقاً للفقرة     )٣٦(

للجنة، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في غضون سنة من اعتماد هذه الملاحظات               
  . أعلاه٣٠ و١٨ و١٦الختامية معلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 

وتود اللجنة أيضاً أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة الـتي تكتـسيها                 )٣٧(
، وتطلب إلى الدولة الطـرف أن       ٢٩ و ٢٦ و ٢١ و ١٢ و ١١واردة في الفقرات    التوصيات ال 

لتنفيـذ  التي اتخـذتها    تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة           
  . التوصيات هذه

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم تقاريرها الدورية من السابع عشر إلى التاسـع               )٣٨(
، آخذة في اعتبارها المبادئ التوجيهيـة       ٢٠١٦فبراير  / شباط ٢واحدة بحلول   عشر في وثيقة    

تقديم التقارير بموجب اتفاقية القضاء على التمييز العنصري، وهي المبادئ التوجيهيـة الـتي              ل
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، وبتناول جميع النقاط الـتي      )CERD/C/2007/1(اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين       
وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على مراعـاة الحـد          . ظات الختامية أثيرت في هذه الملاح   

 صفحة، والحد الأقـصى     ٤٠بمعاهدات بعينها وهو    المتعلقة  الأقصى لعدد صفحات التقارير     
انظر المبادئ التوجيهية المنسقة    ( صفحة   ٨٠ و ٦٠الذي يتراوح بين    للوثيقة الأساسية الموحدة    

  ).١٩، الفصل الأول الفقرة HRI/GEN.2/Rev.6يقة تقديم التقارير، الواردة في الوثل
  إيطاليا  -٢٩

نظرت اللجنة في التقارير من السادس عشر إلى الثامن عشر المقدمة من إيطاليا في وثيقـة                  )١(
، )57 وCERD/C/SR.56 (٢١٥٧ و٢١٥٦، في جلـــستيها (CERD/C/ITA/16-18)واحــدة  

، (CERD/C/SR.64) ٢١٦٤تها  واعتمـدت في جلـس    . ٢٠١٢مـارس   / آذار ٥المعقودتين في   
  .، الملاحظات الختامية التالية٢٠١٢مارس / آذار٩المعقودة في 

  مقدمة  -ألف
التفاعل ترحب اللجنة بالتقرير وتشيد بالطريقة المنتظمة التي اتبعتها الدولة الطرف في              )٢(

 ـ            . مع اللجنة  دد وتعرب عن تقديرها للحوار الذي عقدته مع وفد الدولة الطرف الكـبير الع
وترحب اللجنة بـالحوار    . وتشكر الوفد على المعلومات التي قدمها شفوياً لاستكمال التقرير        

الإيجابي والبناء مع وفد الدولة الطرف وكذلك بجهودها للرد على الأسـئلة الـتي طرحهـا                
  .اللجنة أعضاء

  الجوانب الإيجابية  -باء
، لكـي   ٤٨٢/١٩٩٩نون رقـم    تحيط اللجنة علماً مع الاهتمام بالتنقيح المقبل للقا         )٣(

  .يسمح بالاعتراف بمجتمعات الروما والسنتي وكامينانتي كأقليات
اللجنة علماً أيضاً بتعزيز المكتب الوطني لمكافحة التمييز العنصري وبالأنشطة          وتحيط    )٤(

  .ذات الصلة التي اضطلع بها خلال الفترة قيد الاستعراض
تخذة لإلغاء عبء الإثبات الملقى علـى عـاتق     وترحب اللجنة بالتدابير التشريعية الم      )٥(

  .الدفاع في الدعاوى المدنية المتعلقة بالتمييز العنصري
 على اتفاقية مجلـس أوروبـا       ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٥وترحب اللجنة بالتصديق في       )٦(

وبإعلان الدولة الطرف بشأن التعديل المقبل للقانون الجنائي بـشكل          الإنترنت  بشأن جرائم   
  .الإنترنتعلى ب الكراهية اطيعالج خ

وترحب اللجنة بإنشاء فريق عمل مهمته إعداد خطة عمل وطنية جديـدة بحلـول                )٧(
 لمكافحة جميع أشكال التمييز العنصري وتنفيذ إعلان وبرنامج عمـل           ٢٠١٢سبتمبر  /أيلول

  .ديربان على المستوى الوطني
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، لإدمـاج   ٢٠١٢فبراير  / شباط ٢٤وترحب اللجنة باعتماد استراتيجية وطنية، في         )٨(
 تـشمل   ةمجتمعات الروما والسنتي وكامينانتي في إطار الاتحاد الأوروبي، وهـي اسـتراتيجي           

  .قطاعات رئيسية مثل التعليم والعمل والصحة والسكن
اللجنة علماً، مع اهتمام خاص، بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن           وتحيط    )٩(

  .الاندماج، مسؤولة عن أمور منها العلاقات بين الإثنياتإنشاء وزارة جديدة للتعاون و
وترحب اللجنة بالمعلومات التي تفيد بأن الدولة الطرف تفكر في سـحب إعلانهـا                 )١٠(

  . من الاتفاقية٤فيما يتعلق بالمادة 

  الشواغل والتوصيات  -جيم
ن أنشطة المكتب    اللجنة علماً بالبيانات الإحصائية المقدمة بشأن الأجانب وبشأ        تحيط  )١١(

التركيبـة  الوطني لمكافحة التمييز العنصري، لكنها تأسف لأن التقرير لا يتضمن بيانات عن             
ويساورها قلق بالغ أيضاً إزاء عملية التعداد السكاني التي تمت بعـد فـرض    .  للسكان ةالإثني

توطنات فيما يتعلق بمس  " مرسوم الطوارئ بشأن الرحّل   " و ٢٠٠٨مايو  /حالة الطوارئ في أيار   
ويساورها القلق إزاء المعلومات التي تفيد بأنه تم أثنـاء عمليـة            . مجتمعات الرحل في إيطاليا   

التعداد السكاني هذه أخذ بصمات أصابع وصور المقيمين في المخيمات من أفـراد الرومـا               
 اللجنة علماً بإعلان الدولة الطرف بأنها أتلفـت هـذه           تحيطو. والسنتي، بمن فيهم الأطفال   

  .يانات منذ ذلك الحين الب
.  لسكانها ةالإثني التركيبةتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى جمع بيانات مصنفة عن            

 الجماعـات المتعلقة بتحديد أفراد بعض     ) ١٩٩٠(٨وفي ضوء التوصية العامة للجنة رقم       
د الإثنية هويتهم بأنفسهم، تود اللجنة التذكير بأن الطرق التي يتبعهـا الأفـرا            أو  العرقية  

دون الكشف  ولتحديد انتمائهم لمجموعة إثنية أو عرقية ينبغي أن تقوم على أساس طوعي             
وتوصي اللجنـة  .  وعلى أساس تحديد الهوية الذاتية من جانب الأفراد أنفسهم       عن الأسماء 

 ـ        تمتنعأيضاً الدولة الطرف بأن       تـستهدف   ة عن إجراء عمليات تعـداد سـكاني طارئ
  .الأقليات جماعات

م المجتمعات المحلية المعنية بأنها أتلفت      جنة الدولة الطرف بشدة بأن تعلِ     توصي الل و  
  .البيانات التي حصلت عليها من عملية التعداد السكاني الطارئة التي أجرتها سابقاً

 مـن   ٣وتأسف اللجنة لأن الأحكام المتعلقة بالمساواة والمنصوص عليها في المـادة              )١٢(
المواطنين كما أنه ليس من الواضح للجنة أن جريمة التمييـز           الدستور الإيطالي لا تشمل غير      

  ).١المادة (العنصري في تشريع الدولة الطرف تشمل كلاً من غرض وأثر الأفعال المحظورة 
بشأن التمييز ضد غير المواطنين، تحث      ) ٢٠٠٤(٣٠في ضوء التوصية العامة رقم        

الحماية على قـدم المـساواة مـع        اللجنة الدولة الطرف على ضمان تمتع غير المواطنين ب        
 تنطـوي وتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان ألاّ . المواطنين والاعتراف بهم أمام القانون 
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على أساس العرق أو اللون أو      على تمييز   تشريعاتها وسياساتها، من حيث الغرض أو الأثر،        
إلى أهمية ضـمان    اللجنة انتباه الدولة الطرف     وتوجه  . أو الأصل الوطني أو الإثني     النسب

تطبيق الضمانات التشريعية ضد التمييز العنصري على غير المواطنين بغض النظـر عـن              
  . الهجرةوضعهم من حيث 

ويساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لم تقم حتى الآن بإنشاء مؤسـسة وطنيـة                 )١٣(
الواردة إلى اللجنة،   ووفقاً للمعلومات   . لحقوق الإنسان، على الرغم من أنها التزمت بإنشائها       

وُضعت الصيغة النهائية لمشروع القانون المعني بالموضوع، المعروض حالياً أمام المجلس الثـاني             
، دون إجراء مشاورات كافية مـع الجهـات   (Camer dei Deputati)) مجلس النواب(للبرلمان 

  ).٢المادة (الفاعلة من المجتمع المدني 
لة الطرف بالانتهاء في أسرع وقـت ممكـن مـن           اللجنة علماً بالتزام الدو   تحيط    

العملية المطولة المتمثلة في إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان مـستقلة وفقـاً لمبـادئ            
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تشرك بنشاط الجهات الفاعلة في المجتمع            . باريس

 امتثال المؤسـسة     لضمان ٤٥٣٤المدني في هذه العملية، وأن تنقح مشروع القانون رقم          
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس المساعدة التقنية        . بصورة كاملة لمبادئ باريس   

  .من المفوضية السامية لحقوق الإنسان
القلق التي أُعرب عنها فيما يتعلق بالحاجـة إلى زيـادة           بدواعي   اللجنة علماً    تحيطو  )١٤(

نصري بوصفه الهيئة الوحيدة المعنية بالمساواة التي       استقلالية المكتب الوطني لمكافحة التمييز الع     
  ).٢المادة (أنشئت وفقاً للمبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي 

توصي اللجنة الدولة الطرف، بعد أن لاحظت التزامها بتحسين درجة استقلالية             
 ـ           ذ المكتب الوطني لمكافحة التمييز العنصري على المستويين الوظيفي والإداري، بأن تتخ

  .التدابير اللازمة لضمان استقلالية هذا المكتب لكي يضطلع بأنشطته بفعالية أكبر
وتأسف اللجنة لعمليات الإجلاء التي تستهدف جماعتي الروما والسنتي والتي تجري منذ              )١٥(

سـبل    في سياق مرسوم الطوارئ بشأن الرحل، وتلاحظ، بقلق، عـدم تـوفير            ٢٠٠٨عام  
 ٢٠١١نوفمبر  / من الحكم الصادر عن مجلس الدولة في تشرين الثاني         الانتصاف لهما، على الرغم   

 أصـبح   ويساورها القلق لأن عمليات الإجلاء القـسري أدت إلى أن         . بإلغاء مرسوم الطوارئ  
العديد من أسر الروما والسنتي بدون مأوى، وتأسف للسبل التي لجأ إليها العاملون في دوائر               

وكمـا  . ديو لمراقبة الدخول إلى بعض هذه المخيمـات       الأمن وإزاء استخدام كاميرات الفي    
أشارت إليه اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة، فإنها تشعر بالقلق لأن أفراد جماعات الروما   
والسنتي وكامينانتي، من المواطنين ومن غير المواطنين، يعيشون في أوضاع معزولة عن بـاقي              

المرافـق  مـن   دنى  لحد الأ فتقر، في أحيان كثيرة، ل    بفعل الواقع، وذلك في مخيمات ت      السكان
 اللجنة علماً بتصريح الوفد عن نيته تطبيق سياسة جديدة للسكن لـصالح             تحيطو. ساسيةالأ

  ).٣المادة (الروما والسنتي 
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تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب عمليات الإجلاء             
وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً     . كن لهذه الجماعات  القسري وتوفير بدائل مناسبة للس    

الروما في مخيمات خارج المناطق المأهولة بالسكان التي لا تتوفر           تسكينعلى الامتناع عن    
نـة في اعتبارهـا   وإذ تـضع اللج . فيها المرافق الأساسية، مثل مرفقي الصحة والتعلـيم   

، )٢٠٠٤(٣٠لرومـا ورقـم     بشأن التمييز ضد ا   ) ٢٠٠٠(٢٧توصيتيها العامتين رقم    
 تـشجع وكذلك الاستراتيجية الوطنية لإدماج جماعات الروما والسنتي وكامينانتي، فإنها          

سنتي مـن  الماعتي الروما ولج العزل السكنيالدولة الطرف على تكثيف جهودها لتجنب  
  .لهمامن أجالمواطنين ومن غير المواطنين، ووضع برامج للسكن الاجتماعي 

 الصادر عن مجلس الدولة، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخـاذ           وفي ضوء الحكم    
التدابير المناسبة لتوفير سبل انتصاف فعالة لأفراد جماعتي الروما والسنتي لتعويضهم عن جميع             

تنفيذ مرسوم الطوارئ بشأن الرحّل، بما في ذلـك تـوفير           على  الآثار السلبية التي ترتبت     
  .ن المخيمات المعزولة هي الحل الوحيد المتوفر لإسكانهمالسكن الملائم لهم وضمان ألاّ تكو

 يعاقـب علـى التمييـز       ٦٥٤/١٩٧٥ اللجنة علماً بأن القانون رقم       تحيطوبينما    )١٦(
ينص على ظروف مشددة للجـرائم      ) قانون مانشينو  (٢٠٥/١٩٩٣العنصري وبأن القانون    

لمتعلق بالظروف المشددة يُستخدم العادية المرتكبة بدوافع عنصرية، يساورها القلق لأن الحكم ا    
عندما يبدو أن الدافع القائم على العنصرية هو الدافع الوحيد، لا عندما تكون هناك دوافـع                

وتأسف اللجنة أيضاً لعدم تقديم معلومات عن القرارات التي اعتمدت لتطبيق هـذا             . مختلطة
  ). ٤المادة  (الحكم والعقوبات المفروضة على الدعاية للتفوق العرقي أو الإثني

 من القانون الجنائي لكي تـنص       ٦١توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل المادة         
على أن الجريمة المرتكبة بدافع العنصرية تشكل ظرفاً مشدداً، بما في ذلك الحالات الـتي               

وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً باتخاذ التدابير اللازمـة         . تكون فيها الدوافع مختلطة   
 ومعاقبة مرتكبي أفعال نشر أفكار التفوق العرقـي والتحـريض علـى العنـف             لمقاضاة  

  . من الاتفاقية٤الجريمة القائمين على العنصرية، وذلك وفقاً لأحكام القانون والمادة  أو
ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء انتشار خطب العنصرية، والوصم، والأفكار النمطية، ضد            )١٧(

ويساور اللجنة القلق لأنه في الحالات القليلة       . مينانتي وغير المواطنين  جماعات الروما والسنتي وكا   
التي تم فيها مقاضاة الساسة على إدلائهم ببيانات تنم عن التمييز، أدى وقف تنفيذ العقوبـة إلى              

. السماح للأشخاص الذين تمت مقاضاتهم بمواصلة أنشطتهم السياسية والترشـح للانتخابـات    
نشر أفكار التفوق العرقي    يشمل بالحماية   ق الأساسي في حرية التعبير لا       وتلاحظ اللجنة أن الح   

ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن التمييز العنصري في تزايد         . العنصريةأو التحريض على الكراهية     
  ).٤ و٢المادتان (في وسائط الإعلام وفي الإنترنت، ولا سيما على الشبكات الاجتماعية 
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  : الطرف بما يليتوصي اللجنة الدولة  
 بمن فيهم الساسة، على الأفعال ،أن تتخذ التدابير المناسبة لملاحقة الأفراد     )أ(  

وقف تنفيذ العقوبة   المتمثل في   ألاّ يحول المبدأ القانوني     وأن تضمن   ،  ٤المشار إليها في المادة     
بغـي ألا   وتود اللجنة أن تؤكد أن الحق الأساسي في حرية التعبير ين          . دون تحقيق العدالة  

 ـالمساواة وعدم التمييز لأن ممارسة الحق في حريـة التعـبير             مبدأيينتقص من    صاحبها ت
  .مسؤوليات خاصة من بينها الالتزام بعدم نشر أفكار بشأن التفوق العرقي أو الكراهية

أن تعزز ولاية السلطة التي تقوم برصد وسائط الإعلام لضمان المقاضاة             )ب(  
وتوصي اللجنة الدولة الطـرف     . عنصرية وتوفير الجبر للضحايا   تصريحات ال العلى إطلاق   

بضمان ألاّ تقوم وسائط الإعلام بوصم غير المواطنين والأقليات الإثنية أو بنـشر صـور               
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على دعوة وسائط الإعلام لأن         . نمطية أو سلبية تستهدفهم   

وتشجع اللجنة . لعنصرية والتمييز والتحيز تحترم بصورة دقيقة ميثاق روما بغية تجنب لغة ا        
الدولة الطرف أيضاً على النظر في التصديق على البروتوكـول الاختيـاري للاتفاقيـة              

 الحاسوبية المتعلق بتجريم الأفعال ذات الطابع العنصري أو القائمة على           للجريمةالأوروبية  
  .كره الأجانب التي ترتكب من خلال النظم الحاسوبية

 عـدم   عنلوعي في صفوف المهنيين الإعلاميين بشأن مسؤوليتهم        بث ا   )ج(  
وتجنب الإبلاغ عن الحالات التي يتورط فيها أفراد مـن غـير   التحيز نشر أفكار تنم عن   

 توصيتيها  وضعسنتي بطريقة تصم هاتين الجماعتين ككل، مع        الالمواطنين وأفراد الروما و   
  .تبارفي الاع) ٢٠٠٤(٣٠ورقم ) ٢٠٠٠(٢٧العامتين رقم 

ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء الحالات العديدة من العنف العنصري وحالات قتـل               )١٨(
ويساورها . الروما والسنتيمن عدد من المهاجرين، بمن فيهم أشخاص من أصل أفريقي وأفراد 

القلق أيضاً إزاء العنف القائم على العنصرية الذي يمارس ضد أفراد هذه المجموعات، بمـا في                
  ).٦ و٤ و٢المواد (مير ممتلكاتها ذلك تد

 توصي اللجنـة الدولـة الطـرف، واضـعة في اعتبارهـا توصـيتها العامـة                 
النظام القضائي الجنـائي،   وسير عملبشأن التمييز العنصري في إدارة   ) ٢٠٠٥(٣١ رقم

سنتي، دون أي تمييز، مـن      البأن تكفل أمن وسلامة غير المواطنين وأفراد جماعتي الروما و         
تماد تدابير لمنع أفعال العنف ضدهم بدافع العنصرية وضمان اتخـاذ الـشرطة             خلال اع 

والمدعين العامين والقضاة إجراءات فورية وضمان عدم إفلات الجناة، بمن فيهم الساسة،            
وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن      . الواقعبحكم الأمر    القانون أو    بحكممن العقاب،   

  .ت عن جرائم الكراهية المرتكبة بدافع العنصريةتقوم بشكل منتظم بجمع بيانا
وتأسف اللجنة لأن جماعات الروما والسنتي وكامينانتي ما زالت تعاني من تهمـيش               )١٩(

مرسوم الطوارئ بشأن الرحّـل أدى إلى       وتعرب عن أسفها لأن تدابير مثل       . وتمييز شديدين 



A/67/18 

GE.12-42867 36 

وتأسف اللجنـة   . ء هذه المجتمعات  تعزيز الصور النمطية ومواقف التحيز والمواقف السلبية إزا       
لاستمرار الصور النمطية التي تربط الأقليات الإثنية وغير المواطنين بالإجرام، وتربط الإسلام            

  ).٥ و٣المادتان (بالإرهاب 
سنتي وكامينانتي، توصي  والستراتيجية الوطنية لإدماج جماعات الروما      الافي ضوء     

ات مع هذه الجماعات وكذلك مع المنظمـات        اللجنة الدولة الطرف بالشروع في مشاور     
وينبغي إيلاء اهتمام خـاص     . ستراتيجية ورصدها وتقييمها  الاالتي تمثلها بغية تنفيذ هذه      

لتمتع هذه الجماعات بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكـذلك الاضـطلاع           
التنوع والتلاحم  بأنشطة لبث الوعي في صفوف المجتمع الإيطالي بشأن التسامح واحترام           

وتدعو اللجنة الدولة الطرف، واضعة في اعتبارها توصـيتيها         . الاجتماعي وعدم التمييز  
، إلى إبقائها على علم فيما يتعلق بتنفيـذ         )٢٠٠٤(٣٠ورقم  ) ٢٠٠٠(٢٧العامتين رقم   

  .ستراتيجية المشار إليها أعلاه وبأثرهاالاالإجراءات المتخذة في إطار 
في اعتبارها تقاطع التمييز العنصري والديني، توصي الدولة        وإن اللجنة، إذ تضع       

الطرف بزيادة جهودها لمنع ومكافحة التمييز العنصري ضد المسلمين وتعزيز الحوار مـع             
  .المجتمعات المسلمة

وتعرب اللجنة عن قلقها لاستمرار مواجهة أطفال الروما والسنتي للتمييز فيما يتعلق              )٢٠(
ويساورها القلق إزاء المعلومات التي تفيد بأن عمليات الإجلاء القسري          . بالوصول إلى التعليم  

وشروط الإسكان غير المناسبة أدت إلى التأثير بصورة سلبية على التحـاق أطفـال هـاتين                
ويساور اللجنة القلق أيـضاً إزاء ارتفـاع معـدلات          . الجماعتين بالمدرسة وحضورهم فيها   

ولكون ل الروما والسنتي الملتحقين بالمدارس الثانوية       التسرب من الدراسة وانخفاض عدد أطفا     
  ).٥المادة (نجح في الالتحاق بالتعليم العالي هي التي تمنهم قلة قليلة 
تشجع اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لضمان وصول أطفال الروما             

ة الطـرف   وتوصي اللجنة الدول  . سنتي وغيرهما من الجماعات المستضعفة، إلى التعليم      الو
. سنتي في النظام الدراسي   الباتخاذ جميع التدابير اللازمة لتيسير إدماج جميع أطفال الروما و         

وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على تجنب تنفيذ سياسات قد تؤثر بصورة              
وتوصي اللجنة  . غير مباشرة على هذه الجماعات أو تؤثر على حضور أطفالها في المدارس           

الطرف بضمان ألاّ يؤثر التدبير الإداري الذي ينص على أنه لا يجوز أن تتجـاوز               الدولة  
 في المائة تأثيراً    ٣٠نسبة الأطفال الذين لا يحملون الجنسية الإيطالية في كل صف دراسي            

  .سلبياً على التحاق أطفال أضعف الجماعات بالتعليم
 الرومـا   جمـاعتي  وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعيين موظفين من أفـراد           

سنتي في المدارس، وعلى تعزيز التعليم المشترك بين الثقافات في هذه المدارس وتـوفير              الو
  .سنتيالالتدريب للعاملين فيها وتنظيم أنشطة لإذكاء وعي آباء وأمهات أطفال الروما و
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نـتمين  وتأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات عن حالة النساء المهاجرات والنساء اللواتي ي             )٢١(
ويساورها القلق لأن الحالة المؤسفة أصلاً لهذه الجماعات فيمـا يتعلـق            . لجماعتي الروما والسنتي  

  ).٥المادة (لنساء هاتين الجماعتين بالنسبة  أكثر سوءاً ربما كانتبالتمتع بحقوق الإنسان في إيطاليا 
 توصي اللجنـة الدولـة الطـرف، واضـعة في الاعتبـار توصـيتها العامـة                 

بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس، بتقديم بيانات عن          ) ٢٠٠٠(٢٥ رقم
مختلف الصعوبات التي تواجهها المرأة في جماعتي السنتي والروما وكذلك المرأة المهـاجرة،           
وأن تقدم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان تمتع المرأة في هاتين الجماعتين على قـدم               

  .بحقوقها بموجب الاتفاقيةالمساواة مع الغير 
ويساور اللجنة القلق لأنه على الرغم من توصياتها السابقة، فإن الأوضاع الرديئة السائدة               )٢٢(

قد ازدادت سوءاً منذ أن بدأ المهاجرون يفدون مـن       الهويةفي مراكز المساعدة والاستقبال وتحديد      
بتعرض ة القلق إزاء المعلومات التي تفيد       ويساور اللجن . شمال أفريقيا، وبخاصة في السنوات الأخيرة     

تلك التي تُفرض   أقسى من   عليهم  عقوبات  وتوقيع   يهمعللقاء القبض   المهاجرين أكثر من غيرهم لإ    
 الذي يجرم   ٩٤/٢٠٠٩ هذه الأوضاع صدور القانون رقم       ولعل ما زاد من تفاقم    . على الإيطاليين 

 الـذي يـسمح باحتجـاز       ١٢٩/٢٠١١قم  الدخول والبقاء في إيطاليا دون وثائق، والقانون ر       
ويساور اللجنة القلق إزاء انتـهاكات      .  شهراً ١٨المهاجرين الذين لا يملكون وثائق لمدة تصل إلى         

المعايير الدولية المتعلقة بحماية المهاجرين أو ملتمسي اللجوء، كما يتضح من الحكم الصادر عـن               
 ضد الدولة الطرف بشأن الطـرد       ٢٠١٢ر  فبراي/ شباط ٢٣المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في      

  ).٥ و٢المادتان ( صومالياً وإريترياً ٢٤  الجماعي ل
  :توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي  
أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان توافق الأوضاع في مراكـز احتجـاز              )أ(  

 الدولة الطرف وتحيط اللجنة علماً بإعلان. المهاجرين وملتمسي اللجوء مع المعايير الدولية     
الخطوات الأولية لتنفيذ الحكم الصادر عن المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق         يجري اتخاذ   أنه  

الإنسان، بما في ذلك الاتفاقات الثنائية مع بلدان أفريقيا الـشمالية، لتجنـب حـدوث               
وتود اللجنة أن تكـرر أن علـى الدولـة          . انتهاكات مماثلة لحقوق الإنسان في المستقبل     

اماً بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان باحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية           الطرف التز 
  دم تعرض المهاجرين للطرد الجماعي؛وضمان ع
أن تسعى إلى إزالة الآثار التمييزية المترتبة على بعض تـشريعاتها وتمنـع               )ب(  

وضـع  عمليات الاعتقال وإصدار العقوبات المشددة التي لا تـستند إلاّ إلى أصـل أو               
الأشخاص المتواجدين على أراضيها، وأن تقوم برصد ومعاقبة مرتكبي التمييز العنـصري            

   القانون؛من موظفيها المسؤولين عن إنفاذ
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ة الأجل لحمايـة المهـاجرين وملتمـسي        لأن تعتمد استراتيجية شاملة طوي      )ج(  
 ١٩٦٧ول عـام     وبروتوك ١٩٥١اللجوء بالإضافة إلى أية تدابير طوارئ وفقاً لاتفاقية عام          

  .المتعلقين بوضع المهاجرين
 اللجنة علماً بالصعوبات التي يواجهها غير المواطنين في الحـصول علـى بعـض        تحيطو  )٢٣(

 على  ١٣٣/٢٠٠٨فمثلاً، ينص القانون    . من السلطات المحلية   تحديداً   الخدمات الاجتماعية المقدمة  
يجار السكن المقدمة من الدولة الطـرف دون       إ  تأمين أنه لا يجوز لغير المواطنين الحصول على مبالغ       

ويساور اللجنة القلق إزاء التمييز ضد غـير        . أن يقدموا شهادة إقامة لمدة لا تقل عن عشر سنوات         
ويساورها القلق أيضاً لأن المهاجرين لا يحصلون على الحماية القانونيـة      . المواطنين في سوق العمل   

  .ل أو ظروف العمل التعسفيةالمناسبة، ولا سيما الحماية من الاستغلا
، بأن  )٢٠٠٤(٣٠توصي اللجنة الدولة الطرف، تماشياً مع توصيتها العامة رقم            

تزيل العقبات التي تحول دون تمتع غير المواطنين بـالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة               
وتوصـي  . وفي العمل والـصحة   اللائق  سكن  الوالثقافية، ولا سيما الحق في التعليم وفي        

ة الدولة الطرف بتعديل تشريعها للسماح للمهاجرين الـذين لا يملكـون وثـائق              اللجن
بالمطالبة بحقوقهم المترتبة على عملهم السابق وتقديم الشكاوى بغض النظر عن وضـعهم             

وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تتخذ جميع التدابير الأخرى للقضاء            .كمهاجرين
  . يما يتعلق بشروط وظروف العملعلى التمييز ضد غير المواطنين ف

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة بعض سياساتها الإدارية وبتنظيم أنـشطة             
لإذكاء وعي السلطات الإقليمية والمحلية بشأن حظر التمييز العنـصري، بمـا في ذلـك               

  .الحصول على الخدمات الاجتماعية بشكل لا يقوم على التمييز
اداً من أفراد الروما الذين وفدوا إلى إيطاليـا بعـد تفكيـك    وتلاحظ اللجنة أن عد    )٢٤(

يوغوسلافيا السابقة يعيشون فيها منذ سنوات عديدة دون حصولهم على الجنسية، وهو وضع             
وتلاحظ اللجنة أن الجنسية لا تمنح حتى الآن للأطفال المولودين في           . يؤثر أيضاً على أطفالهم   

  ).٥ة الماد(إيطاليا من آباء وأمهات أجانب 
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير لتيسير حـصول أفـراد الرومـا                

والسنتي العديمي الجنسية وغير المواطنين الذين يعيشون في إيطاليا منذ سنوات عديـدة،             
على الجنسية الإيطالية، وبأن تولي الاهتمام الواجب للعقبات التي تحول دون ذلـك وأن              

 بـشأن وضـع   ١٩٥٤ومع مراعاة أحكام اتفاقية عـام      . اتتعمل على إزالة هذه العقب    
 بشأن الحد من حالات انعدام الجنسية،       ١٩٦١الأشخاص عديمي الجنسية، واتفاقية عام      

توصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً باتخاذ تدابير للحد من حالات انعدام الجنسية، وبخاصة             
  .في إيطاليافي صفوف أطفال الروما والسنتي والأطفال الذين يولدون 
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وتلاحظ اللجنة أن عدد الدعاوى القضائية المرفوعة والإدانات الصادرة فيما يتعلـق              )٢٥(
التمييز العنصري أو الإثني والصور تعدد مظاهر بالتمييز العنصري لا يزال قليلاً على الرغم من 

لزيـادة سُـبُل    ٦٥٤لقانون رقم مراجعة لفي  حالياً  النظر  ب اللجنة علماً    تحيطوبينما  . النمطية
الانتصاف الفعالة لضحايا التمييز العنصري، يساورها القلق لأن الدولة الطـرف لم تتخـذ              
التدابير الفعالة لبث الوعي بسُبُل الانتصاف القانونية المتاحة للضحايا وكذلك للحـد مـن              

  ).٦ و٢المادتان (تكاليف الدعاوى أمام المحاكم 
ودها ببيانات إحصائية عـن الـشكاوى       الدولة الطرف أن تز   إلى  اللجنة   تطلب  

والإدانات المتعلقة بأفعال العنصرية وكره الأجانب، وكذلك بشأن التعويض         والملاحقات  
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن يواصل المكتـب        . المقدم إلى ضحايا مثل هذه الأفعال     

دة ضـحايا   الوطني لمكافحة التمييز العنصري تعاونه مع المنظمات غير الحكومية لمـساع          
العنصرية وتشجع الدولة الطرف على مراجعة نظام التسجيل لتيسير إدراج المنظمات غير            

  .والسماح لها برفع دعاوى قضائية بالنيابة عن الضحايا" القائمة"الحكومية في 
وتوصي اللجنة الدولة الطرف ببث الوعي في صفوف السكان، بما في ذلـك في                

، بشأن سبل الانتصاف القانونية والإدارية وبزيادة       عفاًضصفوف أكثر الفئات الاجتماعية     
وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُـضمن        .  إلى هذه الفئات   القانونية المجانية دمات  الخ

تقريرها الدوري المقبل معلومات إضافية عن التدابير المتخذة لتحسين سُـبُل انتـصاف             
  .ضحايا التمييز العنصري

لق إزاء عدم توفير التدريب المتخصص بشكل منتظم لموظفي إنفاذ          ويساور اللجنة الق    )٢٦(
بشأن الالتزامات الدولية للدولة الطرف بموجب الاتفاقية، الأمر الذي قد يفسر ضآلة            القوانين  

جـرائم  كثرة  عدد الملاحقات القضائية والإدانات المتعلقة بالتمييز العنصري على الرغم من           
  ).٧ و٦ و٢المواد (الكراهية والعنف 

 من الاتفاقية، يـتعين علـى الـدول         ٢تود اللجنة أن تذكّر بأنه، وفقاً للمادة          
الأطراف أن تكفل عدم قيام جميع السلطات العامة الوطنية والمحلية بأفعال تنطوي علـى              

إنفاذ القـوانين   وتوصي اللجنة الدولة الطرف بشدة بأن يتلقى موظفو         . التمييز العنصري 
 أن يحترموا ويدعموا حقوق الإنسان كلها للجميع دون تمييز، وذلك           تدريباً مكثفاً لضمان  

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بـضمان إجـراء تحقيـق شـامل في             . عند أداء واجباتهم  
وتدعو اللجنة الدولـة    . الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري وإخضاعها لتفتيش مستقل      

للجماعـات الإثنيـة في قـوات       أشخاص ينتمون    تعيينالطرف أيضاً إلى التشجيع على      
  .الشرطة أو في أجهزة إنفاذ القانون الأخرى

 المعمول به إلى حد كبير في إيطاليا قـد          ةويساور اللجنة القلق لأن نظام اللامركزي       )٢٧(
يؤدي إلى تنوع السياسات والقرارات على مستوى المناطق والأقاليم فيما يتعلق بالتمييز القائم        

وتلاحظ اللجنة أيضاً الحاجة إلى اعتماد خطـة عمـل عالميـة    . لإثنيعلى العرق أو الأصل ا   
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وشاملة بشأن حقوق الإنسان بالنظر إلى الطبيعة المجزأة للتدابير الـتي تتخـذها الـسلطات               
  ).٥ و٢المادتان (الإقليمية فيما يتعلق بحقوق الإنسان 

ات المحلية  توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آلية للتشاور والتنسيق مع السلط           
وتشجع اللجنة  .  من الاتفاقية  ٥ و ٢بغية تجنب تعارض السياسات والقرارات مع المادتين        

  .الدولة الطرف على اعتماد خطة عمل عالمية وشاملة بشأن حقوق الإنسان
جميع حقوق الإنسان للتجزئة، فإنها تـشجع  عدم قابلية وإذ تضع اللجنة في اعتبارها    )٢٨(

ظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدق           الدولة الطرف على الن   
عليها بعد، وبخاصة المعاهدات التي تتصل أحكامها اتصالاً مباشراً بموضوع التمييز العنصري،            

  ).١٩٩٠(مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم 
المتعلقـة بمتابعـة مـؤتمر    ) ٢٠٠٩(٣٣تها العامة رقم وترحب اللجنة، في ضوء توصي      )٢٩(

استعراض ديربان، بكون الدولة الطرف قد وضعت موضع التنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان             
 المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييـز العنـصري   ٢٠٠١سبتمبر /أيلولاللذين اعتمدهما في    

ل اعتماد خطة عمل وطنيـة لمكافحـة        وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، من خلا        
وتطلـب اللجنـة إلى     .  ومن خلال القيام حالياً بصياغة خطة جديدة       ٢٠٠٦العنصرية في عام    

  .ن تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن تنفيذ خطة العمل هذهالدولة الطرف أن تضمِّ
دني العاملة في مجال    وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتشاور مع منظمات المجتمع الم           )٣٠(

اصة في مكافحة التمييز العنـصري  بخوأن توسع نطاق حوارها معها، و حماية حقوق الإنسان  
  .وفيما يتعلق بإعداد التقرير الدوري المقبل

 من  ٦وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على التعديلات التي أُدخلت على الفقرة              )٣١(
 في الاجتماع الرابع عـشر      ١٩٩٢يناير  /كانون الثاني  ١٥دت في    من الاتفاقية، التي اعتُم    ٨المادة  

وفي هذا الصدد، تـشير     . ٤٧/١١١للدول الأطراف في الاتفاقية وأقرتها الجمعية العامة في قرارها          
 التي حثت فيهـا الجمعيـة       ٦٥/٢٠٠ و ٦٣/٢٤٣ و ٦١/١٤٨اللجنة إلى قرارات الجمعية العامة      

جيل بإجراءات التصديق الداخلية المتصلة بتعـديل الاتفاقيـة         العامة بقوة الدول الأطراف على التع     
  . وعلى وجه السرعة بموافقتها على التعديلفيما يتعلق بتمويل اللجنة، وأن تخطر الأمين العام كتابةً

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تيسر إتاحة تقاريرها للجمهور عند تقديمها، وأن              )٣٢(
 التقارير باللغة الرسمية وغيرها من اللغـات الـتي يـشيع            تنشر ملاحظات اللجنة على هذه    
  . استخدامها، حسب مقتضى الحال

 اللجنة علماً بأن الدولة الطرف لم تقدم الوثيقة الأساسية، فإنها تـشجع           تحيطوبينما    )٣٣(
تقديم التقـارير   لالدولة الطرف على تقديم الوثيقة الأساسية وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة           

جب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما تلـك المتعلقـة بالوثيقـة الأساسـية      بمو
معاهـدات  المشتركة، على النحو الذي اعتمده الاجتماع المشترك الخامس للجان هيئـات            

  ).، الفصل الأولHRI/GEN.2/Rev.6( ٢٠٠٦يونيه /حزيرانحقوق الإنسان، في 
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 من النظام الـداخلي المعـدّل       ٦٥لاتفاقية والمادة    من ا  ٩ من المادة    ١ووفقاً للفقرة     )٣٤(
للجنة، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة من اعتمـاد الملاحظـات                

  . أعلاه١٥ و١٣الختامية الحالية، معلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرتين 
لى الأهمية الخاصـة الـتي تكتـسيها     انتباه الدولة الطرف إ  توجهوتود اللجنة أيضاً أن       )٣٥(

، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها         ٢٥ و ١٨ و ١٢التوصيات الواردة في الفقرات     
  .لتنفيذ هذه التوصياتالتي اتخذتها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة 

سع عشر والعـشرين في     وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم تقريريها الدوريين التا         )٣٦(
، آخذة في اعتبارها المبادئ التوجيهية المحددة التي        ٢٠١٥فبراير  /شباط ٤وثيقة واحدة بحلول    

، وأن تتناول جميع النقاط التي      (CERD/C/2007/1)اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين       
يضاً على مراعـاة الحـد   وتحث اللجنة الدولة الطرف أ . أثيرت في الملاحظات الختامية الحالية    

 صفحة، والحد الأقـصى     ٤٠وهو  بعينها  بمعاهدات  المتعلقة  الأقصى لعدد صفحات التقارير     
انظر المبادئ التوجيهية المنسقة    ( صفحة   ٨٠ و ٦٠الذي يتراوح بين    للوثيقة الأساسية الموحدة    

  .)١٩، الفصل الأول، الفقرة HRI/GEN.2/Rev.6تقديم التقارير الواردة في الوثيقة ل
  الأردن  -٣٠

من الثالث عشر إلى السابع عشر التي قدمها الأردن         الدورية  نظرت اللجنة في التقارير       )١(
 CERD/C/SR.2153 (٢١٥٤ و ٢١٥٣، في جلـستيها     (CERD/C/JOR/13-17)في وثيقة واحدة    

 (CERD/C/SR.2166) ٢١٦٦ وفي الجلسة . ٢٠١٢مارس  / آذار ٢ و ١المعقودتين يومي   ) 2154و
  .، اعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية٢٠١٢مارس / آذار٨ة في المعقود

  مقدمة  -ألف
ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها على الرغم مـن التـأخر في تقديمـه،                 )٢(

وتعرب عن ارتياحها للردود الشفوية الصريحة والبناءة التي قدمها وفد الدولة الطرف الممثـل              
  .النظر في التقريرخلال متعددة قطاعات ل
وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لتضمين تقريرها الدوري معلومات جديدة ومحدثة عن             )٣(

  .تنفيذ الاتفاقية

  الجوانب الإيجابية  -باء
ترحب اللجنة بالتعديلات التشريعية التي أجرتها الدولة الطرف مؤخراً لتيسير زيـادة         )٤(

ية، بما في ذلك التعديلات التي أدخلـت علـى          حماية حقوق الإنسان وتطبيق أحكام الاتفاق     
، التي تعزز سيادة القـانون؛ والتعـديلات الـتي          ٢٠١١سبتمبر  /الدستور الأردني، في أيلول   

، والتي أدت إلى توسيع نطـاق قـانون   ٢٠١٠أغسطس /أدخلتها على قانون العمل، في آب    
  .العمل ليشمل عمال الخدمة المترلية المهاجرين
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ع التقدير بإنشاء مركز وطني لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس،          وترحب اللجنة م    )٥(
  .٢٠٠٢في عام 

اللجنة علماً، مع الاهتمام، بأن الدولة الطرف انضمت، منذ نظر اللجنـة في             وتحيط    )٦(
  :  الصكوك التالية أو صدقت عليهامثلتقريرها الدوري الثاني عشر، إلى صكوك دولية 

بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفـال، وقمعـه       بروتوكول منع الاتجار      )أ(  
والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة، في                

  ؛٢٠٠٩يونيه /حزيران
/        اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمـة عـبر الوطنيـة، في أيـار               )ب(  

  ؛٢٠٠٩مايو 
  ؛٢٠٠٨مارس /شخاص ذوي الإعاقة، في آذاراتفاقية حقوق الأ  )ج(  
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفـال في            )د(  

  ؛٢٠٠٧مايو /التراعات المسلحة، في أيار
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغـاء            )ه(  

  ؛٢٠٠٦ديسمبر /باحية، في كانون الأولالأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإ
بشأن حظر أسوأ أشكال    ) ١٩٩٩(١٨٢اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        )و(  

  .٢٠٠٠أبريل /في نيسانوالإجراءات الفورية للقضاء عليها، عمل الأطفال 

  الشواغل والتوصيات  -جيم
تلاحظ محدوديـة   ترحب اللجنة بالمعلومات الواردة في تقرير الدولة الطرف،         بينما    )٧(

وتود تلقي معلومات إضافية عن      ،في الدولة الطرف  من التعداد السكاني    المستمدة  المعلومات  
  .  الإثنية وأوضاعها الخاصةماعاتالسمات المميزة لمختلف الج

) ١٩٩٠(٨ ضوء متابعة توصيتها العامة رقمفي الدولة الطرف، إلى  تطلب اللجنة     
الشعور بالانتمـاء   ( من الاتفاقية    ١ من المادة    ٤ و ١ين  بشأن تفسير وتطبيق أحكام الفقرت    

 من المبادئ التوجيهية للوثيقة ١٢ إلى ١٠، ومع الفقرات من )إلى فئة عرقية أو إثنية معينة    
الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي يتعين على الدول الأطـراف تقـديمها              

، تضمين تقريرها الدوري    (CERD/C/2007/1) من الاتفاقية    ٩ من المادة    ١بموجب الفقرة   
المقبل بيانات مصنفة، بما في ذلك بحسب الأصل الإثني، تشمل أيضاً التمتـع بـالحق في                

  . الاقتصادية-التعليم والتنمية الاجتماعية 
دي وأن الاتفاقيـات    اوتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف هي دولة تنتهج النظام الأح           )٨(

تفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، لها مفعـول  الدولية، بما في ذلك الا  
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ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لعـدم وجـود           . مباشر وأولوية في نظامها القانوني    
  ).١المادة (تعريف واضح للتمييز المباشر وغير المباشر في تشريع الدولة الطرف 

يفاً واضحاً للتمييز المباشـر وغـير       توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج تعر        
وتوجه اللجنة نظر الدولة الطـرف، عنـد        . المباشر في قوانينها الإدارية والجنائية والمدنية     

بـشأن تعريـف التمييـز      ) ١٩٩٣(١٤قيامها بذلك، إلى مراعاة التوصية العامة رقـم         
  .العنصري

لطرف تكرس المساواة أمام     من دستور الدولة ا    ٦ اللجنة علماً بأن المادة      وبينما تحيط   )٩(
الأردنيين "القانون، تلاحظ بقلق أن نطاق ومضمون دستورها يقتصران على النص على أن              

  ).٥المادة " (سواء أمام القانون
بشأن التمييز ضد غير المواطنين، ) ٢٠٠٤(٣٠تّذكر اللجنة بتوصيتها العامة رقم        

لات على دسـتورها لتوسـيع      وتوصي الدولة الطرف بالنظر في إدخال مزيد من التعدي        
لولاية القضائية الأردنية، بمـا في ذلـك        لخاضعين ل تطبيقه ليشمل جميع الأشخاص ا     نطاق
  .الأردنيين غير

فإنها ) ٧، الفقرة   CERD/C/304/Add.59(وإذ تكرر اللجنة ملاحظاتها الختامية السابقة         )١٠(
 ٤ابق بالكامل مع أحكام المـادة       تزال تشعر بالقلق لأن بعض أحكام القانون الجنائي لا تتط          لا

 ٤من الاتفاقية وتقتصر على المجموعات التي تشكل الأمة، مما يؤدي إلى عدم تنفيذ أحكام المادة                
) ب(و) أ(٥بالكامل وإلى عدم تمتع غير المواطنين بالحماية الكاملة المنصوص عليها في المـادة              

  ).٥ و٤المادتان (من الاتفاقية 
الطرف بالنظر في تعديل قانون العقوبات، وفقـاً لأحكـام          توصي اللجنة الدولة      
من الاتفاقية، بغية ضمان الحماية الكاملة لجميـع الأشـخاص          ) ب(٥و) أ(٥ و ٤المادتين  

اللجنة انتباه الدولة الطـرف، عنـد       وتوجه  . لولاية القضائية للدولة الطرف   لخاضعين ل ا
لتشريع المتعلق بالقضاء علـى     بشأن ا ) ١٩٨٥(٧بذلك، إلى توصيتها العامة رقم       قيامها

  .التمييز العنصري
 ـ ٦القانون رقـم    (ويساور اللجنة القلق لأن قانون الجنسية الأردنية          )١١( ) ١٩٥٤ سنة ل

يستثني أطفال المرأة الأردنية المتزوجة بغير أردني من الحصول على الجنسية الأردنيـة عنـد               
  ).٥المادة (الولادة 

القـانون  (جعة وتعديل قانون الجنسية الأردنية      توصي اللجنة الدولة الطرف بمرا      
بغية ضمان حق الأم الأردنية المتزوجة مـن غـير أردني في نقـل              ) ١٩٥٤ سنة ل ٧رقم  

اللجنة انتباه الدولة الطرف،    وتوجه  . جنسيتها إلى أطفالها على أساس المساواة ودون تمييز       
عاد التمييز العنـصري    بشأن أب ) ٢٠٠٠(٢٥عند قيامها بذلك، إلى توصيتها العامة رقم        

  .المتعلقة بنوع الجنس
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 اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف بشأن سحب الجنسية            تحيطو  )١٢(
والـذين  الضفة الغربية للأراضي الفلسطينية المحتلـة       إلى  لهم  وأصترجع  من الأشخاص الذين    
إمكانية طعنـهم في   تحيط علماً بكما إمكانية عودتهم إلى الضفة الغربية، يخضعون للتحقق من 

ومع ذلك، فإن اللجنة تشعر بقلق عميق لقيام الدولـة الطـرف بـسحب              . سحب الجنسية 
وتسلط اللجنة الضوء على أن هذا الإجراء ينتـهك         . الجنسية من مواطنيها من أصل فلسطيني     

لي الخـاص    من العهد الـدو    ٢٤القانون الأردني وأحكام القانون الدولي، ومنها مثلاً المادة         
 من اتفاقية حقوق الطفل؛ ويساورها قلق بالغ لاحتمال         ٧بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة     

يون عديمي الجنسية وبـدون حقـوق في      جراء إلى أن يصبح الأشخاص المعن     أن يؤدي هذا الإ   
أن وتلاحظ اللجنة بقلـق أيـضاً       . و الملكية أو الإقامة في الأردن     أالرعاية الصحية    وأالتعليم  

 يفقدون هم أيضاً جنـسيتهم حـتى وإن         ةأطفال الرجال الذين تلغى جنسيتهم بصورة تلقائي      
  ).٥ المادة(كانوا بالغين 

وفقاً للقانون الدولي وتشريعات الدولة الطرف بشأن الجنسية، تحـث اللجنـة              
 ـترجع  الدولة الطرف على وقف ممارسة سحب الجنسية من الأشخاص الذين            إلى لهم  وأص

وتناشد الدولة الطرف أيضاً بإعادة الجنسية إلى الأشخاص الذين         . لفلسطينية المحتلة الأرضي ا 
وتوصي اللجنـة الدولـة     . تأثروا بأوضاع سابقة وحالية تتعلق بإجراء سحب الجنسية هذا        

 ١٩٥١الطرف أيضاً بالنظر في الانضمام إلى الاتفاقية الخاصـة بوضـع اللاجـئين لعـام                
؛ ١٩٥٤لاتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية لعام        ؛ وا ١٩٦٧وبروتوكولها لعام   

  .١٩٦١والاتفاقية بشأن خفض حالات انعدام الجنسية لعام 
، الذي يزيد عدد    ٢٠١٠قانون انتخابات الدولة الطرف لعام      اللجنة أن    تعتبر   وبينما  )١٣(

  فلـسطيني  المقاعد الممنوحة لممثلي المقاطعات الحضرية حيث يقيم معظم الأردنيين من أصل          
، فإنها يساورها القلق لأن الهيكل الحالي للبرلمان الأردني لا يزال غير متوازن حيث  إيجابيقانون

ويـساور  . نسبة تمثيل المقاطعات في المناطق الريفية أعلى من نظيرتها في المناطق الحـضرية            إن  
 مقيمين من غـير  اللجنة القلق أيضاً لأن السكان اللاجئين الكثيري العدد في الأردن بوصفهم          

يزالون غير قادرين على المشاركة في العملية السياسية وفي عملية صنع القـرار في    المواطنين لا 
ويساورها القلق أيضاً لأن المناصب القيادية في قوات الأمن تستبعد بـصفة            . الدولة الطرف 

 على الحياة   قوات الأمن مستمرة في ممارسة نفوذ كبير      وأن  عامة الأردنيين من أصل فلسطيني،      
  )).ج(٥المادة (ع السياسية الأردنية بطريقة تحد من حرية المواطنين في الكلام والتجمّ

توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في إدخال مزيد من التعديلات على قـانون               
الانتخابات وتوزيع المقاعد البرلمانية لتيسير التمثيل المتناسب للأردنيين من جميع الأصـول    

ة وكذلك للمقيمين من غير الأردنيين، في الحياة السياسية الأردنية وفي عملية صـنع   الإثني
وفضلاً عن ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في اتخاذ تدابير، بمـا في               . القرار
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حد أدنى لحصص التمثيل لزيادة نسبة عدد الأشخاص من أصل فلـسطيني في    وضع  ذلك  
  .منيةمناصب القيادة في قواتها الأ

يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن العمال غير الأردنـيين يواجهـون              و  )١٤(
وفضلاً عن ذلك،   . التمييز فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور والوصول إلى الضمان الاجتماعي         

ادرة في  يساور اللجنة القلق لأن اللوائح الجديدة المتعلقة بعمال الخدمة المترلية المهاجرين، الص           
، ٢٠٠٨يوليه /تموز، بعد إدماج عمال الخدمة المدنية في قانون العمل في ٢٠٠٩أغسطس /آب

تقيد من بعض الحقوق الأساسية، بما في ذلك حق عمـال الخدمـة المترليـة المهـاجرين في          
  ).٥المادة ( التنقل

 من الاتفاقية، توصـي   ‘ ٢‘و‘ ١‘)ه(٥و‘ ٩‘)د(٥المادتان  بينها  ووفقاً لمواد من      
اللجنة الدولة الطرف بإدخال مزيد من التعديلات على قانون العمل لديها لجعله يمتثـل              
بالكامل لالتزامها القانوني بضمان تمتع جميع العاملين في الأردن بحقوق العمل بغض النظر             

وفضلاً عن  . أو الإثني، بمن في ذلك عمال الخدمة المترلية المهاجرون        /عن الأصل الوطني و   
اللجنة الدولة الطرف بالنظر في الانضمام إلى اتفاقية منظمة العمل الدوليـة            ذلك، توصي   

  . بشأن العمل اللائق للعمال المترليين) ٢٠١١(١٨٩رقم 
 اللجنة علماً مع الارتياح بجهود الدولة الطرف المستمرة لتنفيذ التـدابير            وبينما تحيط   )١٥(

، لا تزال تشعر بـالقلق      ٢٠١١سبتمبر  /لأيلووفقاً للتعديلات التي أدخلتها على دستورها في        
للإشراف على تطابق القـوانين الأردنيـة مـع         حتى الآن   محكمة دستورية   عدم وجود   إزاء  

وفضلاً عن ذلك، وإذ تكرر اللجنة القلق الذي أعربـت عنـه سـابقاً              . الدستور والاتفاقية 
)CERD/C/304/Add.59   يم معلومات عـن    ، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لعدم تقد       )١٠، الفقرة

ومـنح  الممارسة المتبعة في الدولة الطرف فيما يتعلق بتقديم الشكاوى، وإصدار الأحكـام،             
  ).٦المادة (فعال العنصرية بغض النظر عن طبيعتها الأالتعويضات فيما يتعلق ب

 مـن الاتفاقيـة     ٦بشأن المادة   ) ٢٠٠٠(٢٦تّذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم        
تشغيلية لتلقي الشكاوى بـشأن  ) آليات(على التعجيل بإنشاء آلية   وتحث الدولة الطرف    

وينبغي . فعال العنصرية، والتحقيق فيها وإصدار عقوبات متناسبة معها والتعويض عنها         الأ
توفير الموارد البـشرية والتقنيـة والماليـة        أن تضمن   للدولة الطرف، عند قيامها بذلك،      

امها بشكل منتظم بجمع المعلومات عن الـشكاوى     وقي) الآليات(لعمل هذه الآلية     الكافية
وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيـضاً      . الواردة والإجراءات المحددة المتخذة للتصدي لها     

بتحليل هذه المعلومات التي يتم تجميعها لكي تستفيد منها كأساس لتوجيه سياسات الدولة 
 الدوري المقبل الذي ستقدمه     الطرف وبرامجها للقضاء على التمييز، وإدراجها في تقريرها       

  .إلى اللجنة
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قـوق الإنـسان،    لح اللجنة علماً بإنشاء الدولة الطرف للمركز الوطني         وبينما تحيط   )١٦(
عملاً بمبادئ باريس، فإنها تلاحظ أن الموارد البشرية والمالية والتقنية المقدمة لسير عمله بشكل        

  ).٦المادة (صحيح لا تزال غير كافية 
بشأن إنشاء مؤسسات وطنيـة     ) ١٩٩٣(١٧نة بتوصيتها العامة رقم     تذكّر اللج   

لتيسير تنفيذ الاتفاقية وتوصي الدولة الطرف باتخاذ تدابير لضمان تزويد مركزها الوطني            
وينبغي للدولة الطـرف، عنـد      . قوق الإنسان بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية      لح

رصد وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقيـة        لبآليات  المركز أيضاً   تجهّز  قيامها بذلك، أن    
وتوصي . على المستويين الوطني والمحلي وكذلك لتلقي الشكاوى والتحقيق فيها ومعالجتها         

اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تستكمل ما ورد أعلاه بتدابير لبث الوعي بشأن وجـود               
  . ول إليها بفعاليةمثل هذه الآليات وتقديم المعلومات عن كيفية الوص

 من الاتفاقية إلا قدراً ضـئيلاً مـن   ٧تأسف اللجنة لأنها لم تتلق فيما يتعلق بالمادة    و  )١٧(
  ). ٧المادة (المعلومات من الدولة الطرف 

تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء تقييم منتظم ومشترك بـين الوكـالات               
وفضلاً عن ذلك، توصـي     . مييز العنصري العنصري والت التحيز  لتدابيرها الحالية لمكافحة    

اللجنة الدولة الطرف باستخدام نتائج عمليات التقييم هذه لتوجيه سياسـاتها وبرامجهـا             
المقبلة للتصدي للتمييز في التعليم والثقافة ووسائط الإعلام وكـذلك لتيـسير زيـادة              

  .بالاتفاقية المعرفة
ع حقوق الإنسان للتجزئة، فإنها تـشجع  جميعدم قابلية وإذ تضع اللجنة في اعتبارها    )١٨(

الدولة الطرف على النظر في التصديق على معاهدات حقوق الإنسان الدولية التي لم تـصدق       
عليها بعد، وبخاصة المعاهدات التي تتصل أحكامها اتصالاً مباشراً بموضوع التمييز العنصري،            

  ).١٩٩٠(  وأفراد أسرهممثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إمكانية إصدار الإعلان المنصوص عليه              )١٩(

  . من الاتفاقية١٤في المادة 
 الدولة الطرف بـشأن متابعـة مـؤتمر         ااتخذتهالتي   اتوتحيط اللجنة علماً بالإجراء     )٢٠(

ة لمكافحة العنصرية ومبادرات أخرى     استعراض نتائج ديربان بوسائل منها خطة العمل الوطني       
بشأن متابعة مـؤتمر    ) ٢٠٠٩(٣٣وفي ضوء التوصية العامة للجنة رقم       .  بالموضوع ذات صلة 

استعراض نتائج ديربان، توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تنفيذ إعلان وبرنـامج عمـل              
حة العنصرية والتمييـز     المؤتمر العالمي لمكاف   ٢٠٠١سبتمبر  /أيلولديربان، اللذين اعتمدهما في     

العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مع مراعاة الوثيقة الختاميـة لمـؤتمر               
، عنـد إدراج أحكـام   ٢٠٠٩أبريـل  /نيساناستعراض نتائج ديربان، المعقود في جنيف في       

  .الاتفاقية في تشريعها الداخلي
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ع نطاق الحوار مع منظمـات      وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التشاور وتوسي        )٢١(
المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما في مكافحة التمييـز العنـصري، في       

  .سياق إعداد التقرير الدوري المقبل
،  وإطلاعه عليها  وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتيسير إتاحة تقاريرها لعامة الجمهور          )٢٢(
لى هذه التقارير باللغة الرسمية وغيرها من اللغـات الـتي           بنشر الملاحظات الختامية للجنة ع    و

  .يشيع استخدامها، حسب مقتضى الحال
 من النظام الداخلي المعدل للجنة،   ٦٥ من الاتفاقية، والمادة     ٩ من المادة    ١ووفقاً للفقرة     )٢٣(

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم خلال سنة واحدة من اعتمـاد هـذه الملاحظـات                 
  . أعلاه١٩ و١١ و٧امية، معلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات الخت

وتود اللجنة أيضاً أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة التي تتـسم بهـا                  )٢٤(
، وتطلب إلى الدولة الطرف تضمين تقريرهـا الـدوري المقبـل            ١٤ و ١٢ و ٩التوصيات  

  .موسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصياتمعلومات مفصلة عن التدابير المل
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم تقريريها الدوريين الثامن عشر والعشرين في             )٢٥(

، آخذة في اعتبارها المبادئ التوجيهية      ٢٠١٥يونيه  /حزيران ٦وثيقة واحدة في موعد أقصاه      
يـة والـسبعين    تقـديم التقـارير، الـتي اعتمـدتها اللجنـة في دورتهـا الحاد             المحددة ل 

)CERD/C/2007/1(         وتحـث  . ، وأن تتناول جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية
المتعلقـة  اللجنة الدولة الطرف أيضاً على مراعاة الحد الأقصى لعدد صـفحات التقـارير              

الذي يتـراوح   للوثيقة الأساسية الموحدة     صفحة، والحد الأقصى     ٤٠بمعاهدات بعينها وهو    
انظر المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير، الـواردة في الوثيقـة     ( صفحة   ٨٠-٦٠بين  

HRI/GEN.2/Rev.6 ١٩، الفصل الأول، الفقرة.(  
  الكويت  -٣١

من الكويـت  في التقارير الدورية من الخامس عشر إلى العشرين المقدمة نظرت اللجنة    )١(
 CERD/C/SR.2133 (٢١٣٤ و ٢١٣٣في جلـستيها     )CERD/C/KWT/15-20(في وثيقة واحـدة     

 ٢١٤٧واعتمدت اللجنة، في جلستيها     . ٢٠١٢فبراير  / شباط ١٧ و ١٦  في ، المعقودتين )2134و
، ٢٠١٢فبرايـر   / شـباط  ٢٨ و ٢٧، المعقودتين في    )2148 و CERD/C/SR.2147 (٢١٤٨و

  .الملاحظات الختامية التالية

  مقدمة  -ألف
ا الدورية الموحدة من الخامس عشر إلى       ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف لتقاريره       )٢(

غير أنها تلاحظ أن التقرير الدوري الموحد لا يتماشى تماماً مع جميع عناصر المبادئ              . العشرين
وتعرب عن أسفها للتأخر في تقديم التقرير، الذي        . التوجيهية للجنة فيما يخص تقديم التقارير     

  .ية خلال أكثر من عقد من الزمنمنع اللجنة من إجراء تحليل مستمر لتنفيذ الاتفاق
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وترحب اللجنة بالحوار المفتوح والبناء مع الوفد المتعدد القطاعات وتعـرب عـن               )٣(
  .تقديرها للعرض الشفوي والردود المفصلة المقدمة من الوفد خلال النظر في التقرير

  الجوانب الإيجابية  -باء
ة الطرف لتنقيح تشريعاتها من أجل      ترحب اللجنة بالجهود المستمرة التي تبذلها الدول        )٤(

، مثل تعـديل قـانون    موضع التنفيذالاتفاقية ووضعكفالة مزيد من الحماية لحقوق الإنسان    
، الذي منح المـرأة     ٢٠٠٥لسنة   ١٧ بواسطة القانون رقم     ١٩٦٢ لسنة ٣٥ الانتخابات رقم 

  .الكويتية كامل حقوقها في الانتخاب والترشح للانتخابات
لجنة باهتمام أن الدولة الطرف، منذ النظر في تقريريها الدوريين الثالث عشر            وتلاحظ ال   )٥(

  : أو صدقت عليها،التاليةكالصكوك والرابع عشر، انضمت إلى صكوك دولية أو إقليمية 
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغـاء            )أ(  

  ؛)٢٠٠٤أغسطس / آب٢٦( الإباحية الأطفال واستغلال الأطفال في المواد
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفـال في            )ب(  

  ؛)٢٠٠٤أغسطس / آب٢٦(التراعات المسلحة 
بشأن حظر أسوأ أشكال    ) ١٩٩٩(١٨٢اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        )ج(  

  ؛)٢٠٠٠أغسطس / آب١٥(عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها 
  ؛)٢٠٠٦مايو / أيار١٢(اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية   )د(  
بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفـال، وقمعـه            )ه(  

 ٢٠٠٠والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عـبر الوطنيـة،              
  ؛)٢٠٠٦مايو / أيار١٢) (وكول باليرموبروت(

بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمِّل            )و(  
  ).٢٠٠٦مايو / أيار١٢) (٢٠٠٠(لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 

امجها وتدابيرها الإدارية   وترحب اللجنة أيضاً بجهود الدولة الطرف لتعديل سياساتها وبر          )٦(
  :من أجل كفالة مزيد من الحماية لحقوق الإنسان وتنفيذ الاتفاقية، بوسائل منها ما يلي

 بشأن  ٢٠٠٧ سنة ل ١٦٦إصدار مرسوم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم          )أ(  
  حظر مصادرة وثائق سفر العمال في القطاع الخاص؛

 ٢٠١٠نوفمبر  / غير القانونيين في تشرين الثاني     إنشاء المكتب المركزي للمقيمين     )ب(  
  ؛)الأشخاص عديمو الجنسية(بهدف تسوية قضية البدون 

 ١٠٤إنشاء اللجنة العليا لحقوق الإنسان بموجب قرار وزارة العدل رقـم              )ج(  
 الخصوص لجنة التواصل الدولي التابعة لها المكلفة بإعداد التقـارير            وجه ، وعلى ٢٠٠٨ سنةل

  ئات معاهدات حقوق الإنسان؛الدورية لهي
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 بإنشاء لجنة معنية بحقوق الإنسان لديها       ٢٠٠١قيام وزارة الداخلية في عام        )د(  
  .صلاحية تلقي الشكاوى الفردية

  الشواغل والتوصيات  -جيم
تعرب اللجنة عن أسفها لأن التقرير الدوري للدولة الطرف لا يتضمن إحـصاءات               )٧(

  .للأشخاص الذين يعيشون في إقليمهاالإثنية بالتركيبة فيما يتعلق 
التقـارير   لإعـداد  من مبادئها التوجيهية المنقحة     ١٢ إلى   ١٠من   للفقرات   وفقاً  

)CERD/C/2007/1(           توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجمع من التعدادات والدراسـات ،
 للهويـة   الاستقصائية الوطنية التي تشمل البعد الإثني والعِرقي القائم على التعريف الذاتي          

 بشأن التركيبة الإثنية لسكانها، ومؤشراتها الاقتصادية       شاملةبيانات إحصائية موثوقاً بها و    
والاجتماعية المفصلة حسب الانتماء الإثني، بما فيها تلك المتعلقة بالمهاجرين، ونشر هذه             
 ـ              ا البيانات لتمكين اللجنة من إجراء تقييم أفضل لحالة التمتع بالحقوق التي تـنص عليه

 الدولة الطرف أن تزودها بهذه البيانات المفصلة        لىوتطلب اللجنة إ  . الاتفاقية في الكويت  
  .في تقريرها المقبل

يساور اللجنة القلق لأن التشريعات الوطنية لا تتضمن تعريفاً للتمييـز العنـصري               )٨(
 العنصري وفقاً    من الاتفاقية، كما لا تتضمن قاعدة عامة لحظر التمييز         ١مطابقاً تماماً للمادة    

  ).١المادة (للاتفاقية 
 اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعاتها لتتضمن تعريفاً للتمييز العنصري          توصي  

  . من الاتفاقية١مطابقاً تماماً للمادة 
تحيط اللجنة علماً بإيضاح الوفد أن الاتفاقية اعتُمدت بموجب مرسوم ملكي كجزء              )٩(

شرت باللغة العربية في الجريدة الرسمية، ولكن القلق يـساورها          من النظام القانوني الكويتي ونُ    
  ).٢ و١المادتان (إزاء ما إذا كانت تُطبق فعلاً في المحاكم والقوانين الإدارية 

 اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم إليها في تقريرها الدوري المقبل أمثلـة              تطلب  
  .يةعن تطبيق الاتفاقية في المحاكم والقوانين الإدار

تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أنشأت، بموجب مرسوم وزاري، لجنة خاصة لإقامة   )١٠(
مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان من أجل حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقاً لمبادئ             

  ).٢المادة (باريس، ولكن القلق يساورها لأن هذه المؤسسة لم تر النور حتى تاريخه 
بشأن إنـشاء مؤسـسات     ) ١٩٩٣(١٧لى توصيتها العامة رقم     للجنة إ  تشير ا  إذ  

وطنية لتيسير تنفيذ الاتفاقية، فإنها توصي الدولة الطرف بأن تنشئ على الفـور مؤسـسة               
  .وطنية مستقلة لحقوق الإنسان من أجل حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقاً لمبادئ باريس
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 بـشأن   ١٩٥٤ الطرف إلى اتفاقية عام      يساور اللجنة القلق إزاء عدم انضمام الدولة        )١١(
 بشأن خفـض حـالات انعـدام        ١٩٦١ وإلى اتفاقية عام       وضع الأشخاص عديمي الجنسية   

  ).٢المادة ( الجنسية
 بشأن  ١٩٥٤ اللجنة الدولة الطرف إلى إعادة النظر في الانضمام إلى اتفاقية عام             تدعو  

  .خفض حالات انعدام الجنسية بشأن ١٩٦١ واتفاقية عام   وضع الأشخاص عديمي الجنسية
إذ تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة، فإن القلق يساورها إزاء عدم إدخال               )١٢(

 من الاتفاقية، وعدم وجـود      ٤تعديلات على قانون العقوبات ليستجيب تماماً لأحكام المادة         
كراهيـة العنـصرية،    تشريعات محددة تحظر نشر الأفكار القائمة على التفوق العنصري أو ال          

 الكراهية العنصرية والتمييز العنصري، وعدم وجود تشريعات تحظر المنظمات      لىوالتحريض ع 
  )).ب(و) أ(٤المادة (العنصرية 
بشأن التـشريع المتعلـق     ) ١٩٨٥(٧رقم   تينالعامللجنة إلى توصيتيها     تشير ا  إذ  

إنها تكرر التأكيـد    ، ف ٤بشأن المادة   ) ١٩٩٣(١٥ضاء على التمييز العنصري ورقم      بالق
على توصيتها للدولة الطرف بأن تنقح قانون العقوبات لاعتماد وتنفيذ تشريعات محـددة       

 التي تحظر نشر الأفكار القائمـة علـى التفـوق           قية من الاتفا  ٤تستجيب تماماً للمادة    
العنصري أو الكراهية العنصرية، والتحريض على الكراهية العنصرية والتمييز العنصري،          

  .ر المنظمات العنصريةوتحظ
تحيط اللجنة علماً بأن مشروع قانون لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين قُدّم              )١٣(

إلى الجمعية الوطنية، ولكن القلق يساورها إزاء عدم وجود أي تعريف للاتجار بالبشر وعدم              
  ).٦ و٢المادتان (اعتماد مشروع القانون الذي يجرمه حتى تاريخه 

للجنة الدولة الطرف بأن تعرّف وتجرّم الاتجار بالبشر وتعتمد على الفور            ا توصي  
  .تشريعات لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وفقاً للمعايير الدولية

يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود أي تعديل حتى تاريخه لقانون الخدمـة المدنيـة            )١٤(
ظر تمييز الموظفين في جميع الهيئات الإدارية للدولـة     المتعلق بح ) ١٩٧٩ سنة ل ١٥القانون رقم   (

بين مقدمي الطلبات على الوظائف في الإدارة العامة على أساس الجـنس والأصـل واللغـة     
  ). ٤ و٢ تانالماد(والدين 

 اللجنة بالاعتماد الفوري لمشروع القانون المعدل لقانون الخدمة المدنيـة           توصي  
ظر التمييز في العمل في الإدارة العامة على أسـاس          لح) ١٩٧٩ سنة ل ١٥القانون رقم   (

  .الجنس والأصل واللغة والدين
يساور اللجنة القلق لأن القيود المتعلقة بإنشاء أماكن العبادة والوصول إليها قد تـسفر                )١٥(

  ). ٥المادة (لا سيما بين غير المواطنين وعن تمييز عنصري غير مباشر على أساس الانتماء الإثني، 
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 اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن تمتع جميع الأشخاص في إقليمها بالحق في             صيتو  
إنشاء أماكن عبادتهم وفي الوصول إليها والتعامل مع أي حالة من حالات التقييد وفقـاً               
للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها المعاهدات التي انضمت إليها أو صدقت عليهـا       

  .الدولة الطرف
 اللجنة القلق إزاء عدم وجود تشريعات محددة للعمل تكفل حمايـة العمـال              يساور  )١٦(

ويـساورها القلـق لأن     . الأجانب وخدم المنازل وتضمن حقوقهم وفقاً للمعايير الدوليـة        
 المنظم للعمل   ٢٠١٠ سنة ل ٦على قانون العمل، بما فيه القانون رقم         دخلتأُالتعديلات التي   

المنازل، الذين هم أساساً أشخاص أجانب أو ينحـدرون          خدم   تشملفي القطاع الخاص، لا     
ويساورها القلق أيضاً لأن مرسوم     . من أصل أجنبي، ولا تنظم ظروف عملهم تنظيماً شاملاً        

 بشأن حظر مصادرة وثائق     ٢٠٠٧ سنة ل ١٦٦وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العمل رقم       
  .)٦ و٥ و٢المواد (ل  المنازدمسفر العمال في القطاع الخاص لا ينطبق على خ

بشأن التنفيذ غير التمييزي للحقوق     ) ١٩٩٦(٢٠ ضوء توصيتها العامة رقم      في  
والحريات، توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تشريعات عمل محـددة تكفـل حمايـة           
العمال الأجانب وخدم المنازل وتضمن حقوقهم وفقاً للمعايير الدولية، بما فيها اتفاقيـات        

وتوصي أيضاً الدولة الطرف بتعـديل      .  طرفاً فيها  لكويتالدولية التي تُعد ا   منظمة العمل   
القانون المنظم للقطاع الخاص بحيث يشمل خدم المنازل وينظم ظروف عملـهم تنظيمـاً              

 ١٦٦ وتوصي اللجنة بتعديل مرسوم وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العمل رقم         . شاملاً
فر العمال في القطاع الخاص لينطبق على خدم        بشأن حظر مصادرة وثائق س     ٢٠٠٧ سنةل

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على اتفاقية منظمـة العمـل الدوليـة             . المنازل
  .للعمال المترليينبشأن العمل اللائق ) ٢٠١١(١٨٩ رقم

، الذين عاش بعضهم    )الأشخاص عديمو الجنسية  (يساور اللجنة القلق إزاء حالة البدون         )١٧(
يت وقتاً طويلاً، ولديهم حق قوي في المطالبة بالجنسية، كما أن لديهم صـلة حقيقيـة   في الكو 

وفعلية بالدولة أو أدوا أو يؤدون الخدمة في الشرطة والجيش وغيرهما من مؤسـسات الدولـة،                
ولاحظت .  حالة الأطفال المولودين في الكويت لأشخاص أجانب وعديمي الجنسية       ءوكذلك إزا 

ريق رُسمت وأن المكتب المركزي للمقيمين غير القانونيين سـيقدم قـائمتي            اللجنة أن خريطة ط   
مرشحين للتجنس إلى الحكومة، ولكن القلق يساورها إزاء انخفاض معدل حـالات التجـنس              

ويساور .  غير المسجلين الذين لا يملكون بطاقات أمنية       ونالخصوص إزاء حالة البد   وجه  وعلى  
 يتمتعون جميعهم ببعض حقوق الإنسان الأساسية مثل الحق في          اللجنة القلق أيضاً لأن البدون لا     

المدنية، وكذلك الوصول إلى الخـدمات الاجتماعيـة الملائمـة          الأحوال  الحصول على وثائق    
ويساورها القلق أيضاً لأنهم لا يستطيعون      . عملوالتعليم والسكن والملكية وتسجيل الأعمال وال     

  ).٦ و٥ و٢المواد ( انتهاكاً للحق في حرية التنقل دائماً العودة إلى الكويت، مما يشكل
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بشأن التمييز ضد غـير المـواطنين،       ) ٢٠٠٤(٣٠ ضوء توصيتها العامة رقم      في  
توصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ خريطة الطريق القائمة وتوفير تسوية عادلة وإنسانية            

ة لمنح الجنسية الكويتية    وينبغي للجنة المشترك  . وشاملة لحالة البدون، مع احترام كرامتهم     
لا سيما الأشخاص الذين عاشوا في الكويت وقتاً طـويلاً،          وأن تنظر في تجنيس البدون،      

الذين يمكنهم إثبات صلة حقيقية وفعلية بالدولة، أو أدوا أو يؤدون الخدمة في الشرطة               أو
اص والجيش وغيرهما من مؤسسات الدولة، وكذلك الأطفال المولودون في الكويت لأشخ          

 في تقديم رخص الإقامة والوضع      ظروينبغي للدولة الطرف أن تن    . أجانب وعدمي الجنسية  
القانوني المؤقت إلى غير المواطنين، بمن فيهم البدون غير المسجلين الذين لا يملكون بطاقات 

دنية إلى جميع الأشخاص    الأحوال الم وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدر وثائق        . أمنية
 والتعلـيم   ئمةن في إقليمها وتسمح بوصول البدون إلى الخدمات الاجتماعية الملا         الموجودي

وتوصي الدولة الطرف بكفالة تمتع البدون      . والسكن والملكية وتسجيل الأعمال والعمل    
  .بالحق في حرية التنقل وقدرتهم على العودة إلى الكويت

للمرأة الكويتية التي تتزوج بأجنبي     يساور اللجنة القلق لأن التشريعات الحالية لا تسمح           )١٨(
  .)٥ و٢المادتان  (يتيبنقل جنسيتها إلى أبنائها وزوجها على قدم المساواة مع الرجل الكو

بـشأن أبعـاد التمييـز      ) ٢٠٠٠(٢٥ تشير اللجنة إلى توصياتها العامة رقم        إذ  
، )٢٠٠٤(٣٠بشأن النسب ورقم    ) ٢٠٠٢(٢٩العنصري المتعلقة بنوع الجنس، ورقم      

نها توصي الدولة الطرف بإجراء تعديلات على قانون الجنسية لتسمح للمرأة الكويتيـة             فإ
  . وزوجها على قدم المساواة مع الرجل الكويتيهاالمتزوجة بأجنبي بنقل جنسيتها إلى أبنائ

ويـساورها  . يساور اللجنة القلق لأن نظام الكفالة الحالي لخدم المنازل ما زال يُطبّـق              )١٩(
خاص إزاء عدم وجود ضمانات لحماية خدم المنازل قانونياً في إطار هـذا النظـام       القلق بوجه   

وكذلك إزاء عدم وجود ما يكفي من المساءلة والمسؤولية القانونية لأصحاب العمل ووكالات             
ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن خدم المنازل المتنازعين مع أصحاب عملـهم غالبـاً              . التوظيف

  ). ٦ و٥ و٢المواد (إداري، دون أمر من المحكمة أو إمكانية الطعن يُرحّلون بقرار  ما
 اللجنة الدولة الطرف بإلغاء نظام الكفالة والاستعاضة عنه برخص إقامـة            توصي  

وتوصي أيضاً الدولة . لخدم المنازل تصدرها وتشرف عليها الحكومة، وفقاً للمعايير الدولية
 كانون  ٢٣العمل في القطاع الخاص المؤرخ      قانون  بإدخال تعديلات إضافية على     الطرف  
 توظيف العمال وعملـهم في القطـاع        م وإنشاء هيئة عامة تنظ    ٢٠٠٩ ديسمبر /الأول

الخاص وتكفل تنفيذ ضمانات لحماية خدم المنازل والمساءلة والمسؤولية القانونية لأصحاب 
حالات الترحيل  وينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في نظام         . العمل ووكالات التوظيف  

  . إمكانية الطعنعالإداري لخدم المنازل وتحيل هذه القضايا إلى المحاكم القانونية، م
يساور اللجنة القلق لأن اللاجئين الذين تعترف بهم مفوضية الأمم المتحدة لـشؤون               )٢٠(

لمنظم اللاجئين وطالبي اللجوء غير القادرين على تنظيم وضعهم وفقاً للإطار القانوني الحالي ا            
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ويساورها القلق أيضاً   . لعمل الأجانب ونظام الكفالة ما زالوا من دون إقامة قانونية في البلد           
 وزارة الداخلية أعادت الغرامات المفروضة يومياً على اللاجئين الذين يمكثون في الكويت             نلأ

ر ولايـة   ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن اللاجئين المعترف بهم في إطـا          . بصورة غير قانونية  
المفوضية لا يمكنهم الاستفادة من الحقوق الأساسية، بما فيها الخدمات الـصحية والتعلـيم              

  ). ٧ و٥المادتان (سليم  اللاجئين بسبب عدم تمتعهم بوضع قانوني لللأطفا
شأن بو من الاتفاقية    ٥المادة  بشأن  ) ١٩٩٦(٢٢ ضوء توصيتيها العامتين رقم      في  

، توصي اللجنة الدولة الطرف بتقـديم الإقامـة         )٢٠٠٤(٣٠اللاجئين والمشردين ورقم    
القانونية في البلد إلى اللاجئين الذين تعترف بهم المفوضية وطالبي اللجوء وفقـاً للإطـار               

وتوصي أيضاً وزارة الداخلية بإلغاء الغرامـات اليوميـة         . القانوني المنظم لعمل الأجانب   
ت بصورة غير قانونية كبادرة دعم تجاههم       المفروضة على اللاجئين الذين يمكثون في الكوي      

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتنظيم وضع اللاجئين المعترف بهم في إطار           . وتجاه المفوضية 
 من الحقوق الأساسية، بما فيها الخدمات الـصحية         فادةولاية المفوضية بحيث يمكنهم الاست    

  .والتعليم للأطفال اللاجئين
أطفال البدون ليسوا مشمولين جميعهم بالتعليم الابتـدائي        يساور اللجنة القلق لأن       )٢١(

  ). ٥المادة (الإلزامي المجاني، بما في ذلك الصندوق الخيري 
 اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ التعليم الابتدائي الإلزامي على جميع الأطفال           توصي  

  .في إقليمها وإتاحة التعليم الثانوي وجعله في المتناول إلى أقصى حد ممكن
يساور اللجنة القلق لأن العمال الأجانب، وبخاصة خدم المنازل، ليسوا على علـم               )٢٢(

بحقوقهم ومسؤولياتهم بموجب القانون الكويتي ولا بالجهة التي يمكنـهم التوجـه إليهـا إذا               
  ).٥المادة (احتاجوا إلى المساعدة 

ن فيهم خدم    اللجنة الدولة الطرف بتقديم المعلومات إلى جميع الأجانب، بم         توصي  
المنازل، بشأن حقوقهم ومسؤولياتهم بموجب القانون الكويتي وبشأن الجهة التي يمكنـهم            

  .التوجه إليها إذا احتاجوا إلى المساعدة، وذلك باللغات التي يفهمونها
التي يعاني منها بعض خدم المنازل على يد الشرطة  الإساءاتيساور اللجنة القلق إزاء   )٢٣(

 ويساورها القلق بوجه خاص إزاء نوع ومدى التجاوزات التي يتعرض لهـا  .وموظفي الهجرة 
ويساور اللجنة القلق إزاء حالة خدم المنـازل        . بعض خدم المنازل على يد أصحاب عملهم      

لا يمكن تحملها ولا يمكنهم تغيير أصحاب       يتعرضون فيها لإساءات     أوضاعالذين يعيشون في    
فر سبل انتـصاف    ايساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم تو      و. عملهم إلا بعد مرور ثلاثة أعوام     

  ).٧ و٦ و٥ و٢المواد (قانونية للضحايا، بما فيها الوصول إلى العدالة والتعويض والجبر 
في حق خدم المنازل ومقاضـاتهم       الإساءات اللجنة بالتحقيق مع مرتكبي      توصي  

 تنص عليها الاتفاقيـة،     ومعاقبتهم وبتعويض الضحايا ومنحهم جميع سبل الانتصاف التي       
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بشأن تدريب ) ١٩٩٣(١٣وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم        . فيها جبر الضرر   بما
 في مجال حماية حقوق الإنسان، فإنها توصي أيضاً بتـوفير           نينالموظفين المكلفين بإنفاذ القوا   

فاذ القوانين،  تدريب جيد في مجال حقوق الإنسان لقضاة التحقيق، والموظفين المكلفين بإن          
وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولـة الطـرف     . وغيرهم من موظفي الخدمة المدنية    

 وتمكين هـذه    ، أو حامٍ خدم المنازل    ازلأمين مظالم خدم المن   آلية  بإنشاء آلية للرصد مثل     
وتـدعو  . الآلية من تلقي الشكاوى من خدم المنازل وتوفير الحماية لهم وإنفاذ القـانون            

أصـحاب   بتركة الطرف إلى النظر في تعديل القانون الذي لا يسمح لخدم المنازل             الدول
 في حـالات    ملـه عملهم إلا بعد مرور ثلاثة أعوام من الخدمة، وهو قانون لا يمكـن تح             

 مـن  ٦بـشأن المـادة   ) ٢٠٠٠(٢٦وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم   . الإساءة
بكفالة إمكانية استفادة الضحايا من سبل انتـصاف        الاتفاقية، فإنها توصي الدولة الطرف      

  .قانونية، بما فيها الوصول إلى العدالة والتعويض والجبر
جميع حقوق الإنسان للتجزئة، فإنها تـشجع       عدم قابلية   إذ تضع اللجنة في اعتبارها      و  )٢٤(

تـصدق   الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم            
لا سيما المعاهدات التي تؤثر أحكامها تأثيراً مباشراً في موضوع التمييز العنصري،            وعليها بعد،   

  .١٩٩٠مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لعام 
بشأن متابعة مؤتمر اسـتعراض نتـائج       ) ٢٠٠٩ (٣٣وفي ضوء توصيتها العامة رقم        )٢٥(

ن، توصي اللجنة الدولة الطرف بإنفاذ إعلان وبرنامج عمل ديربان، اللذين اعتمدهما المؤتمر             ديربا
العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعـصب في              

، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربـان، المعقـود في             ٢٠٠١سبتمبر  /أيلول
وتطلب اللجنة  .  عند تنفيذ الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي       ٢٠٠٩أبريل  /في نيسان جنيف  

إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطـط الأعمـال                
  .وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني

حوارها مع منظمات المجتمع نطاق الدولة الطرف بأن تتشاور وتوسع وتوصي اللجنة   )٢٦(
المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما مكافحة التمييز العنصري، فيما يتعلق              

  .بإعداد التقرير الدوري المقبل
من  ٦وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على التعديلات التي أُدخلت على الفقرة   )٢٧(

 في الاجتماع الرابع عـشر      ١٩٩٢يناير  / كانون الثاني  ١٥ من الاتفاقية، واعتُمدت في      ٨ المادة
 ركُوفي هذا الصدد، تذ. ٤٧/١١١ الجمعية العامة في قرارها وأقرتهاللدول الأطراف في الاتفاقية، 
ول ، التي حثت فيها الجمعية الد٦٥/٢٠٠ و٦٣/٢٤٣ و٦١/١٤٨اللجنة قرارات الجمعية العامة 

الأطراف بقوة على التعجيل بإجراءاتها الداخلية للتصديق على تعديل الاتفاقية المتعلق بتمويـل             
  . وعلى وجه السرعة بموافقتها على التعديلاللجنة وإخطار الأمين العام كتابةً
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 من الاتفاقية   ١٤وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى إصدار إعلان بموجب المادة             )٢٨(
  . بالبلاغات الفرديةفيما يتعلق

عنـد  وإطلاعه عليها لجمهور بتيسير إتاحة تقاريرها لوتوصي اللجنة الدولة الطرف       )٢٩(
هذه التقارير أيضاً باللغة الرسمية وغيرها من اللغـات         على  ملاحظات اللجنة   وبنشر  تقديمها،  

  .مقتضى الحال، حسب التي يشيع استخدامها
طرف لم تقدم وثيقة أساسية، فإنها تـشجعها علـى          وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولة ال       )٣٠(

تقديم وثيقة أساسية وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية            
لحقوق الإنسان، ولا سيما تلك المتعلقة بالوثيقة الأساسية المشتركة، بالصيغة التي اعتمـدها             

 /يئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران       الخامس المشترك بين اللجان له     جتماعالا
  ). ، الفصل الأولHRI/GEN.2/Rev.6 (٢٠٠٦يونيه 

 من نظامها الداخلي المعـدل،      ٦٥ من الاتفاقية والمادة     ٩ من المادة    ١لفقرة   ل ووفقاً  )٣١(
تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات               

  . أعلاه٢٣ و١٤ و١٣تامية، معلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات الخ
وترغب اللجنة أيضاً في توجيه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة التي تكتسيها               )٣٢(

، وتطلب إلى الدولة الطـرف أن تقـدم في          ٢١ و ١٨ و ١٧التوصيات الواردة في الفقرات     
  .لومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصياتتقريرها الدوري المقبل مع

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم تقريريها الدوريين الحادي والعشرين والرابـع             )٣٣(
، مع مراعاة المبادئ التوجيهية     ٢٠١٦يناير  / كانون الثاني  ٤والعشرين في وثيقة واحدة بحلول      

، )CERD/C/2007/1(اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والـسبعين        المحددة لتقديم التقارير التي     
وتحـث اللجنـة أيـضاً الدولـة        .  جميع النقاط التي تثيرها هذه الملاحظات الختامية       الجةومع

 ٤٠ نها وهـو ي بع اتدهالحد الأقصى لعدد صفحات التقارير المتعلقة بمعا      على مراعاة    الطرف
انظـر  ( صفحة   ٨٠و ٦٠الذي يتراوح بين  ة المشتركة   لوثيقة الأساسي لالحد الأقصى    و ،صفحة

، الفـصل   HRI/GEN.2/Rev.6 المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الواردة في الوثيقـة        
  ).١٩الأول، الفقرة 

  جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية  -٣٢
 ـ  عشر إلى ال   دساسالمن  نظرت اللجنة في التقارير الدورية        )١( تـها  شر الـتي قدم   ثامن ع

 ٢١٤٩في جلستيها   ) CERD/C/LAO/16-18(جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية في وثيقة واحدة        
فبرايـر   / شباط ٢٩ و ٢٨ المعقودتين في ) CERD/C/SR.2150 و CERD/C/SR.2149 (٢١٥٠و

) CERD/C/SR/SR.2160 وCERD/C/SR/SR.2159( ٢١٦٠و ٢١٥٩ تينالجلـــس وفي .٢٠١٢
  .  اعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية،٢٠١٢س مار/ آذار٧ و٦ في تينودـالمعق
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 مقدمة  -ألف

مـن  التقارير الدورية   الذي يضم   تقرير الموحد   الترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف        )٢(
تتعلـق  تقـارير   اللإعـداد    المنقحـة    لمبادئ التوجيهية وفقا ل السادس عشر إلى الثامن عشر      

الصريح والـصادق   وار  وترحّب اللجنة أيضاً بالح   . لموحدةبمعاهدات محددة والوثيقة الرئيسية ا    
مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى كما ترحب بالردود المقدمة على المسائل التي أثارهـا               

  .أعضاء اللجنة أثناء الحوار

 الجوانب الإيجابية  -باء

لة الطرف والـتي     علماً بالتدابير التشريعية والسياساتية التي اتخذتها الدو        اللجنة يطتح  )٣(
 :تسهم في مكافحة التمييز العنصري، ومن جملتها

 ؛٢٠٠٩اعتماد مرسوم رئيس الوزراء بشأن الجمعيات في عام   )أ(  

جمهوريـة لاو الديمقراطيـة   لعام لإرساء سيادة القانون في    اعتماد المخطط ا    )ب(  
  ؛٢٠٠٩، في عام ٢٠٢٠بحلول عام الشعبية 

ريت بشأن التركيبة العرقية لسكان الدولة الطـرف        الدراسة العلمية التي أُج     )ج(  
 جماعـات  عرقاً مختلفاً مصنَّفِين ضمن أربـع        ٤٩والتي تمخّضت عن الإقرار الرسمي بوجود       

 .لغوية - إثنية

وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية منذ النظـر في               )٤(
  :شرالسادس إلى الخامس عمن تقاريرها الدورية 

سـبتمبر  / أيلـول  ٢٥العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في          )أ(  
  ؛٢٠٠٩

   ؛٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٢٥في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،   )ب(  
 ١٣ الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة، في       العهد الدولي الخاص بالحقوق     )ج(  
  ؛٢٠٠٧فبراير /شباط

ياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغـاء         البروتوكول الاخت   )د(  
  ؛٢٠٠٦سبتمبر / أيلول٢٠في الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، 

 في   الأطفـال  إشراكالبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ب        )ه(  
  .٢٠٠٦سبتمبر / أيلول٢٠في التراعات المسلحة، 

 إثنية صغرى في الهيئات المنتخبـة       جماعات في تمثيل    التحسنذلك  وتلاحظ اللجنة ك    )٥(
  .والعامة
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  الشواغل والتوصيات  -جيم
 من القانون الجنائي في الدولة الطـرف  ١٧٦مع أن اللجنة تحيط علماً بأحكام المادة      )٦(

هِـضة  المتعلقة بالتمييز ضد الأشخاص المنتمين إلى أقليات عرقية ومختلف المواد القانونيـة المنا            
للتمييز الواردة في قوانين أخرى، كقانون العمل وقانون الرعاية الصحية، لا يزال القلق يساور     
اللجنة من أن تلك المواد لا تتضمن جميع عناصر تعريف التمييـز العنـصري كمـا ورد في                  

  ).١ من المادة ٢الفقرة ( من الاتفاقية ١ المادة
 تعريفـاً شـاملاً للتمييـز       ريعاتهافي تش  رجبأن تد  الدولة الطرف توصي اللجنة     

 من الاتفاقية، التي تحظر التمييز علـى أسـاس          ١العنصري، يتفق تماماً مع أحكام المادة       
الدولـة   ي اللجنـة  وصتكما  . العرق، أو اللون، أو النسب، أو الأصل القومي أو الإثني         

  .داريةالتمييز المباشر وغير المباشر في قوانينها المدنية والإ بأن تعرّفالطرف 
القلق من أن الدولة الطرف لم تتّخـذ جميـع التـدابير التـشريعية              اللجنة  ويساور    )٧(

وفق ما ينص عليه المرسوم الرئاسي الصادر    المحلي   الإدراج أحكام الاتفاقية في قانونه     الضرورية
  ).٢المادة ( بشأن وضع المعاهدات والمشاركة فيها وتنفيذها ٢٠٠٩في عام 

لة الطرف على استعراض تشريعاتها وعلى اتّباع النهج الأنسب         تحث اللجنة الدو    
، إمّا باعتماد قانون شامل لمناهضة التمييز   المحلي قانونالمن أجل إدراج أحكام الاتفاقية في       

وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطـرف        . العنصري، وإمّا بتعديل القوانين القائمة    
  . الصلة المبيّنة في هذه الملاحظات الختاميةبأن تضع في اعتبارها التوصيات ذات

وتحيط اللجنة علماً بما يساور الدولة الطرف من قلق إزاء قلة الموارد لإنشاء مؤسسة                )٨(
تحيط اللجنة علماً بتنوع الهيئات المكلَّفة بالإشراف على تنفيـذ          كما  . وطنية لحقوق الإنسان  

وتـود  .  من وثيقة البلد الأساسية٦٥فقرة معاهدات حقوق الإنسان، على النحو الوارد في ال     
لحقوق الإنـسان في    مستقلة  اللجنة أن تشدد على الدور الحاسم الذي تؤديه مؤسسة وطنية           

  ).٢المادة (حماية وتعزيز حقوق الإنسان وفي مكافحة التمييز العنصري خصوصاً 
ء مؤسسة  إذ تذكّر اللجنة بتوصيتها السابقة، فإنها تشجع الدولة الطرف على إنشا            

وطنية لحقوق الإنسان تمتثل للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق            
وتدعو اللجنةُ الدولة الطرف إلى التماس المساعدة في هذا الشأن          ). مبادئ باريس (الإنسان  

  .من المجتمع الدولي، بما في ذلك من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان
 من الاتفاقيـة    ٣وتعرب اللجنة عن أسفها لشح المعلومات المقدَّمة عن تنفيذ المادة             )٩(
  ).٣المادة (

 المتعلقة بالفصل   ٣بشأن المادة   ) ١٩٩٥(١٩رقم  قها العام   إذ تذكر اللجنة بتعلي     
العنصري، فإنها تطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومـات              

  .قية تتعلق بالإقامة وعن أي تدابير تُتّخذ لرصد الاتجاهات ومنع الفصلعن أي أنماط عر
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ومع أن اللجنة تحيط علماً بالتوضيح الذي أوردته الدولة الطرف والذي مفـاده أن                )١٠(
قـد أُدرجـت    "  الإثنية ماعاتزرع الشقاق بين الج     "  ب من القانون الجنائي المتعلقة      ٦٦المادة  

، أعربت  ٢٠٠٥أبريل  / دورتها السادسة والستين المعقودة في نيسان      استجابةً لتوصية اللجنة في   
اللجنة عن أسفها لأن المادة المذكورة لا تحظر نشر الأفكار المستندة إلى التفوق أو الكراهيـة                
العنصريين ولا التحريض على التمييز العنصري ولا حظر المنظمات أو الأنشطة التي تـشجع              

  ).٤ من المادة ٢الفقرة ( من الاتفاقية ٤ المادة هالتمييز العنصري، مثلما تقتضي
 ـ )١٩٧٢(١رقم  إذ تذكّر اللجنة بتوصيتها العامة         التزامـات الـدول    شأن  ب
بشأن سن تشريع لاجتثاث التمييز العنصري      ) ١٩٨٥(٧رقم   بتوصيتها العامة  و الأطراف

 طابعاً  ٤ادة  التي تؤكد أن لأحكام الم    ،  ٤بشأن المادة   ) ١٩٩٣(١٥رقم   بتوصيتها العامة و
 ـ أحكامـاً  رج في قانونها الجنائي   توصي الدولة الطرف بأن تد    فإنها  إلزامياً ووقائياً،    ذ  تنفّ

وتوصي اللجنة أيضاً بأن تضيف الدولة الطرف الدافع        .  تنفيذاً كاملاً   الاتفاقية  من ٤ ادةالم
لقانون  من ا  ٤١العنصري إلى الظروف المشددة في ارتكاب الجرائم عموماً بموجب المادة           

وعلاوةً على ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطـرف أن تـدرج في تقريرهـا               . الجنائي
  . من القانون الجنائي٦٦الدوري المقبل معلومات عن تطبيق المادة 

 لا سيما فيما يتعلق   وومع أن اللجنة تحيط علماً بالجواب الذي قدمه وفد الدولة الطرف،              )١١(
ات قتل شباب من الهامونغ في منطقة كسايسومبون الخاصة في   بالتحقيق الذي أُجري في ادعاء    

ادعاءات ارتكـاب    من أنه لا يتم التحقيق في        ، لا يزال القلق يساور اللجنة     ٢٠٠٤مايو  /أيار
  )).ب(٥المادة (عنف في حق شعب الهامونغ بصورة كافية ونزيهة الأعمال 

نزيـه في جميـع   تحث اللجنة الدولة الطرف على التحقيق بشكل سريع وكامل و          
وفي هذا الشأن،   . الهامونغ الإثنية  جماعةادعاءات أعمال العنف التي تُرتكب في حق أفراد         

بشأن منع التمييز ) ٢٠٠٥(٣١رقم توجه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى توصيتها العامة       
  .في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية العنصري
ابقة بأن تدعو الدولة الطرف هيئـات الأمـم         وتكرر اللجنة أيضاً توصيتها الس      

 جماعاتالمتحدة المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان لزيارة المناطق التي التجأ إليها أفراد             
  .الهامونغ الإثنية

 ٢الدولة الطرف في رسـالتها المؤرخـة    قدمتها  وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي        )١٢(
 الحوار الذي تناول ظروف أفراد الهامونغ الذين أُعيـدوا           وأثناء ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين الأول 

ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها من أن بعـض          . إلى موطنهم بموجب اتفاق مع بلد مجاور      
الأشخاص، الذين تعتبرهم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجـئين أشخاصـاً مـشمولين             

سمح للمراقبين الدوليين بالاجتمـاع     باختصاصها، لم يعودوا إلى موطنهم طوعاً ومن أنه لم يُ         
  )).ب(٥٤المادة (بهم لدى وصولهم إلى الدولة الطرف 
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 ـ ماعاتتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن إعادة الأشخاص أو الج              تيال
وتحـث  . حقيقي باختصاص مفوضية شؤون اللاجئين، على أساس طوعي         ةمشمولعتبر  تُ

المراقبين الدوليين من الاجتماع بالعائدين دون قيد       اللجنة الدولة الطرف أيضاً على تمكين       
  .أو شرط

ومع أن اللجنة تحيط علماً بما تبذله الدولة الطرف من جهود في سبيل مكافحة الاتجار                 )١٣(
القلق من أن الاتجـار بالبـشر، الـذي         اللجنة  بالبشر، بوسائل منها التعاون الإقليمي، يساور       

  )).ب(٥المادة (مشكلة خطيرة لا يزال  الإثنية، اعاتموالج الريفشأنه أن يمس سكان  من
بالإضافة إلى التوصيات المنبثقة عن الاستعراض الدوري الشامل بـشأن اتخـاذ              

تدابير لمكافحة الاتجار والتي التزمت الدولة الطرف طوعاً باتباعها، تطلـب اللجنـة إلى              
تم بكل مظهر من مظاهر     الدولة الطرف أن تتصدى للأسباب الجذرية وراء الاتجار وأن ته         

  .الضعف الناجم عن الانتماء الإثني أو اللاحق لإحدى عمليات النقل إلى مكان آخر
 وتـشير والدين في الدولة الطرف      الإثنيالتقاطع بين الانتماء     وتضع اللجنة في اعتبارها     )١٤(

 التمييـز الـذي      القلق من  هايساورفإلى ملاحظات المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد،          
  )).د(٥المادة (قارير  إثنية معيّنة في ممارسة حريتها الدينية، حسب بعض التجماعاتتتعرض له 
جميع التـدابير اللازمـة     لدولة الطرف   تخذ ا بأن ت توصيتها السابقة    اللجنة   كررت  

تمتع هؤلاء الأشخاص بحقهم في حرية الفكر والوجدان والدين، دونما تمييز، وذلك   ضمانل
  .من الاتفاقية ٥لاً بأحكام المادة عم

وتعرب اللجنة عن قلقها من قيام الدولة على مضض بخطوات للثني عن ممارسـات                )١٥(
المبكر، الـتي تـضر      والزواجاصة فيما يتعلق بالإرث     وبخ الإثنية،   ماعاتتتم داخل بعض الج   

  ).)ه(و) د(٥المادة (متع بالحقوق وممارستها بالمساواة بين الجنسين في الت
إذ تذكّر اللجنة بأنه من واجب الدولة الطرف أن تضمن الحـق في المـساواة في             

التمتع بحقوق الإنسان، فإنها تطلب إلى الدولة الطرف أن تضع في اعتبارها عنـد وضـع         
التمييزية، ويكون ذلك بالأساس عن طريـق        للعاداتالسياسات العامة ضرورةَ التصدي     

وفي هذا الشأن، توجه    .  التي تراعي الاعتبارات الثقافية    التعليم وغيره من الاستراتيجيات   
بشأن أبعـاد التمييـز     ) ٢٠٠٠(٢٥رقم  اللجنة عناية الدولة الطرف إلى توصيتها العامة        

  .العنصري المتعلقة بنوع الجنس
ثنيـة في   الإ ماعـات الجد  اوالممارسات التقليدية التي يتبّعها أفر     العاداتوبالنظر إلى     )١٦(

من أن نظام ملكية الأراضي في الدولة الطـرف الـذي           القلق  لية، يساور اللجنة    المناطق الجب 
، لا يقر بالرابط الذي يجمع بـين     ييخصص الأراضي لإقامة المساكن وللزراعة والبستنة والرع      

  ).)ه(٥المادة  (ماعات الإثنية وأراضي هذه الججماعاتالهوية الثقافية لل
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يد النظر في نظام ملكية الأراضي لديها كي الطرف أن تع الدولة  تطلب اللجنة إلى      
  . الإثنيةماعاتتعترف بالجانب الثقافي للأرض بوصفها جزءاً لا يتجزأ من هوية بعض الج

علومات أثناء الحوار عن كيفيـة ضـمان        تزويدها بم وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم        )١٧(
المستنيرة على تنفيذ المشاريع    في الواقع العملي على الموافقة الحرة والمسبقة و       لجماعات  احصول  

سيما تنفيذ المشاريع الإنمائية كتشييد محطات توليد     التي تمس استخدام أراضيها ومواردها، ولا     
ناطق المالطاقة المائية أو الأنشطة الاستخراجية أو في إطار امتيازات استغلال الأراضي وإنشاء             

  ).)ه(٥المادة (اصة الخقتصادية الا
 تها موافق  في إعطاء  ماعاتحق الج ة الطرف على ضمان احترام      ة الدول تحث اللجن   

 في تخطيط وتنفيذ المشاريع الـتي تمـس اسـتخدام أراضـيها             الحرة والمسبقة والمستنيرة  
وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن تمكين الجماعـات مـن تمثيـل              . ومواردها

يضاً بأن تتخـذ الدولـة    وتوصي اللجنة أ  . مصالحها بشكل فعال في عمليات صنع القرار      
  . لما يلحق بها من ضررالطرف جميع التدابير لضمان حصول الجماعات على جبر فعال

وعلاوةً على ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن احترام القـوانين               
واللوائح المتعلقة بالمشاورات وتقييمات الأثر والتهجير والتعويضات، كمرسـوم رئـيس     

قوق أفراد الجماعات التي تعيش     لح،  ٢٠٠٦يوليه  / تموز ٧ الصادر في    ١٩٢الوزراء رقم   
  .في المناطق التي تنفَّذ فيها مشاريع إنمائية احتراماً كاملاً

وتحيط اللجنة علماً بالهدف الإنمائي المتوخى من سياسة نقل الجماعات من مكان إلى               )١٨(
ة عبر المناطق الجبلية في القرى الواقعة في         الرامية إلى جمع وتوطين الجماعات الإثنية المشتت       ،آخر

وتحيط اللجنة علماً كذلك    . السفوح لتيسير الحصول على الخدمات العامة والهياكل الأساسية       
بتأكيد الدولة أنه تم التشاور مع الجماعات المعنية بمشاريع النقل قبل إعـادة التـوطين وأن                

 يساور اللجنة قلق شديد من أن تنفيـذ         وفي الوقت نفسه،  . عمليات النقل تلك تمّت طواعيةً    
أُجبرت أيضاً على اتّباع أساليب جديدة      فمن جذورها    الجماعات    هذه هذه السياسة قد اقتلع   
وعلاوةً على ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها لأنها لم تتلق معلومات عن . في الحياة والاسترزاق  

ثنية في تنفيذ الـسياسة المـذكورة      الإ ماعاتالكيفية التي روعيت بها بدائل النقل وروابط الج       
  ).١ و)ه(٥المادتان (

تبحث جميع  أن  إلى  لدولة الطرف   التي دعت فيها ا    السابقة   اتهاللجنة توصي تكرر    
 ـ     ليأن تو ب؛ و نقل من مكان إلى آخر    ل الممكنة لتجنب ال   ائالبد  روابط اهتمامـاً خاصـاً لل

 على ذلك، توصي اللجنة بأن تتيح       وعلاوةً. أراضيهاوبين  نة  معيّ إثنية   جماعاتبين  الثقافية  
 الإثنية الصغرى لكي تعرّف التنمية وفق شروطها الخاصة         جماعاتالدولة الطرف فرصاً لل   

  .ولكي تشارك في اتخاذ القرارات بشأن كيفية إعمال التنمية
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وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات              
ى التي نُقلت من أماكنها وعن نسبها الإثني إلى جانب معلومات           القر/عن عدد الأشخاص  

عن الأثر الذي تخلّفه سياسة النقل على ثقافة الأشخاص والقرى والجماعات الإثنية المعنية             
  .بها وعلى سبل استرزاقهم

فر الإرادة السياسية لدى الدولة الطرف للحد من الفقر في          اوأحاطت اللجنة علماً بتو     )١٩(
 الإثنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية مثلما يتبيّن من تنفيـذ          ماعاتلزيادة تمتع الج  والريف  

للجميـع  التعليم برنامج  و٢٠٢٠استراتيجية التعليم بحلول عام مثل برنامج سياسات وبرامج  
، وكلـها تعطـي الأولويـة       ٢٠٢٠والخطة الاستراتيجية لقطاع الصحة العامة بحلول عام        

 الإثنية لا تتمتع    ماعاتالقلق من أن بعض الج    اللجنة  ومع ذلك، يساور    . ةللمقاطعات المحروم 
بالمساواة مع غيرها في الحصول على الخدمات العامة، في مجالي الصحة والتعليم مـثلاً، إمّـا                

  )).ه(٥المادة (بسبب عوائق اللغة أو بسبب رداءة أو انعدام هذه الخدمات في المناطق النائية 
الدولة الطرف أن تواصل التصدي للفوارق الإثنية والجغرافية        تطلب اللجنة إلى      

في توفير الخدمات العامة وتيسير الحصول عليها، وأن تضمن مواءمة تلك الخدمات مـن              
 بـشأن   )٢٠٠٩(٣٢رقم  التوصية العامة   وإذ تضع اللجنة نصب عينيها      . الناحية الثقافية 

 الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز       معنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية      
، فإنها تطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومـات              العنصري

عن التدابير الخاصة المتخذة بهدف الحد من هذه الفوارق ومعلومات عن نتائج التـدابير              
ة أيضاً أن تورد الدولة وتطلب اللجن. المتخذة من أجل تخطي عائق اللغة في توفير الخدمات    

الطرف في تقريرها الدوري المقبل بيانات بشأن التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة            
  .الحضرية/والمنطقة الريفيةوالثقافية مفصَّلةً حسب المجموعة الإثنية 

ورغم التوضيح الذي قدّمته الدولة الطرف بأنه ما من مجموعة إثنية تُعتبر أقلية، تـشدد      )٢٠(
 الإثنيـة الـصغرى    ماعـات اللجنة على ضرورة الإقرار في مجتمع متعدد الأعراق بحقـوق الج          

القسري وضياع الثقافات،  للتذويبوتعزيزها، بما في ذلك ضرورة حماية وجودها وهويتها درءاً          
  ).١، و٢، و٥المواد (إلى جانب ضرورة مراعاة شواغلها عند وضع السياسات العامة 

دولة الطرف، انسجاماً مع ملاحظاتها الختامية الـسابقة، أن         تطلب اللجنة إلى ال     
 الإثنية الأقل عدداً من باقي المجموعات السكانية بجميـع          اجماعاتهتسلّم بتمتع جميع أفراد     

 من الاتفاقية، بغض النظر عن تـسمية هـذه      ٥حقوق الإنسان المنصوص عليها في المادة       
  .لى أساس الأصل العرقيودون تمييز عالمحلي قانون الالمجموعات في 

التدابير المتخذة للمحافظة علـى اللغـات        عدم كفاية وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء        )٢١(
اصة اللغات غير المكتوبة، التي تعَدّ جزءاً من التراث         بخالإثنية المنطوق بها في الدولة الطرف، و      

  .))ه(٥المادة (الثقافي الوطني 
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ذ التدابير الضرورية للمحافظة على التراث      تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخا       
وفي هذا الـشأن، توصـي      . ماعات الإثنية، ومن جملته لغات تلك الج      جماعاتالثقافي لل 

وتوثيـق اللغـات والمعـارف       جمعاللجنة بأن تستكشف الدولة الطرف جميع إمكانيات        
  .والثقافات التقليدية الإثنية وتطوير تعليمها في المدارس

 ٢٠٠٥جنة علماً بالتدابير المتخذة، كاعتماد قانون الـشكاوى في عـام            وتحيط الل   )٢٢(
وتنفيذ المخطط العام لإرساء سيادة القانون، بغرض تحسين سبل الوصول إلى العدالة في الدولة     

ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها من عدم تقديم أي شـكاوى تتعلـق بـالتمييز              . الطرف
  ).٦المادة (نها لسكاالعرقي تنوع الفي ضوء العنصري 
إذ ترى اللجنة أن عدم وجود شكاوى لا يدل على انعـدام التمييـز العنـصري                  

في إدارة وسير    منع التمييز العنصري  بشأن  ) ٢٠٠٥(٣١رقم  تذكّر بتوصيتها العامة     وإذ
مـن أن انعـدام     الدولة الطـرف    تتحقق  ، توصي اللجنة بأن     عمل نظام العدالة الجنائية   

 من همخوفإلى  لا يعود إلى عدم وعي الضحايا بحقوقهم أو    لعنصري من التمييز ا   الشكاوى
 تـهم عدم ثقإلى أو أو إلى قلة الفرص المتاحة لهم في الوصول إلى سبل الانتصاف،       الانتقام  

عدم اهتمام السلطات بحالات التمييز العنـصري  إلى  أو ،في الشرطة والسلطات القضائية   
  . بهاوعيهاعدم أو 

تستعرض الدولة الطرف السبل القضائية وغيرها مـن سـبل          وتوصي اللجنة بأن      
إلى اللجنـة   لهذا الغرض، تطلـب     وتحقيقا  . الانتصاف المتاحة للضحايا للتأكد من فعاليتها     

 الإثنية في   ماعاتالدولة الطرف أن تولي عناية خاصة للصعوبات الإضافية التي تواجهها الج          
 وتوصي اللجنة أيضاً بأن تواصـل     . ق اللغوية  الجغرافي والعوائ  هاالوصول إلى العدالة، كبعد   

  . الجنائي المتعلقة بالتمييز العنصرياالدولة الطرف التوعية بالاتفاقية وبأحكام قانونه
 معلومـات   بلقأن تقدم في التقرير الدوري الم     وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف        

 ت، بمـا في ذلـك      عبر كافة الآليا   ترد، التي   عن الشكاوى من أعمال التمييز العنصري     
الأحكام ذات الصلة   عن  معلومات  فضلا عن   وحدات الوساطة القروية والجمعية الوطنية،      

بما فيها المعلومات عن أي      القضائية الجنائية أو المدنية أو الإدارية،        دعاوى في ال  التي تصدر 
  .إعادةٍ أو أي سبيل آخر من سبل الانتصاف التي توفَّر لضحايا مثل تلك الأعمال

برنامج الأمـم    الذي بدأه ومع أن اللجنة تحيط علماً بتنفيذ مشروع القانون الدولي            )٢٣(
نها تعرب عن أسفها لأن المعلومات المقدَّمة في تقرير الدولة وفي الوثيقـة             إالمتحدة الإنمائي، ف  

الرئيسية وأثناء الحوار لم تمكّن من التأكد من مدى توفير التدريب على الاتفاقية وأحكامهـا               
موظفين الحكوميين ولموظفي القضاء والموظفين المكلفـين بإنفـاذ القـوانين والمدرّسـين             لل

  ).٧المادة (والأخصّائيين الاجتماعيين وغير ذلك من الموظفين العموميين 
تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومـات               

منهم واقية وبأحكامها في صفوف المعنيين بتنفيذها       عن التدابير المتخذة لزيادة الوعي بالاتف     
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 ـوأعضاء وحدات الوسـاطة القرويـة       القضاء   وموظفالموظفون العموميون و   ن ووالموظف
وتوجه اللجنـة عنايـة     . نون الاجتماعي ون والأخصّائي ون بإنفاذ القوانين والمدرّس   والمكلف

شأن تدريب الموظفين   ب) ١٩٩٣( ١٣رقم  التوصية العامة   الدولة الطرف بوجه خاص إلى      
  .بإنفاذ القوانين في مجال حماية حقوق الإنسان المكلفين

 تـشجع  إنها، فللتجزئةحقوق الإنسان جميع وإذ تضع اللجنة في اعتبارها عدم قابلية    )٢٤(
ق الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدِّ             

 لأحكامها تأثير مباشر على موضـوع التمييـز          يكون المعاهدات التي  اسيم عليها بعد، ولا  
  ).١٩٩٠(الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، كالعنصري

بشأن متابعـة مـؤتمر     ) ٢٠٠٩(٣٣رقم  وتوصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة         )٢٥(
طرف بتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان اللـذين        استعراض نتائج ديربان، بأن تقوم الدولة ال      

 العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية        المؤتمرُ ٢٠٠١سبتمبر  /اعتمدهما في أيلول  
  نتـائج  الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر اسـتعراض            

الاتفاقيـة في نظامهـا     إدراج   عنـد    ،٢٠٠٩أبريل  /في نيسان جنيف   الذي عقد في     ،ديربان
 بـل قالدولة الطرف أن تدرج في تقريرهـا الـدوري الم         إلى  وتطلب اللجنة   . القانوني المحلي 

معلومات محددة عن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنـامج عمـل           
  .ديربان على الصعيد الوطني

 مع منظمات المجتمع المدني العاملة في       حواراً الدولة الطرف    قيموتوصي اللجنة بأن ت     )٢٦(
بإعداد التقرير بتنفيذ هذه التوصيات و فيما يتصل   اصةًوبخ،   وتعزّزه مجال حماية حقوق الإنسان   

  .الدوري المقبل
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه              )٢٧(

  . باختصاص اللجنة في تلقي الشكاوى من الأفراد والنظر فيهارار للإق من الاتفاقية١٤في المادة 
 ٦وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على التعديلات التي أُدخلت على الفقرة              )٢٨(

 الاجتماع  خلال ١٩٩٢يناير  / كانون الثاني  ١٥مدت في    من الاتفاقية، والتي اعتُ    ٨من المادة   
. ٤٧/١١١أقرتها الجمعية العامة في قرارهـا       التي   و ،قيةالرابع عشر للدول الأطراف في الاتفا     

 ٦٥/٢٠٠ و ٦٣/٢٤٣ و ٦١/١٤٨وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى قرارات الجمعية العامة          
 على التعجيل بإجراءات التصديق الداخلية     العامة الدول الأطراف بقوةٍ    التي حثت فيها الجمعيةُ   

ر الأمين العام كتابـةً وعلـى   اخطعلى إل اللجنة، و المتصلة بتعديل الاتفاقية فيما يتعلق بتموي     
  .وجه السرعة بموافقتها على التعديل

عليها  إطلاعه  يرتيسوبوتوصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة تقاريرها لعامة الجمهور           )٢٩(
التي خرى  الألغات  البنشر ملاحظات اللجنة على هذه التقارير باللغة الرسمية و        بعند تقديمها، و  

  .تخدامها، حسب مقتضى الحالاسيشيع 
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للجنـة الـداخلي    ا من نظام    ٦٥لمادة  ل من الاتفاقية و   ٩ من المادة    ١ووفقاً للفقرة     )٣٠(
الملاحظات هذه  المعدّل، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة من اعتماد              

  . أعلاه١٣ و١٢ و١١ تاالختامية، معلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقر
 الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة الـتي تكتـسيها   عنايةه  وتود اللجنة أيضاً أن توجّ      )٣١(

 في تقريرها الدوري المقبل     رج وتطلب إلى الدولة الطرف أن تد       أعلاه، ١٧و ٨ و ٧التوصيات  
  . هذه التوصياتتدابير ملموسة لتنفيذما يُتّخذ من معلومات مفصلة ع

الحـادي  إلى تاسع عشر المن  ية  رالدودولة الطرف بتقديم تقاريرها     وتوصي اللجنة ال    )٣٢(
 في اعتبارهـا المبـادئ      ةًواضـع ،  ٢٠١٥ مارس/آذار ٢٤  في وثيقة واحدة بحلول    والعشرين

مـع  ،  )CERD/C/2007/1(التوجيهية المحددة التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين          
وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على      . لملاحظات الختامية  ا  هذه  في ةراث جميع النقاط الم   تناول

 صـفحة،   ٤٠ بعينها وهـو  بمعاهدات   المتعلقةمراعاة الحد الأقصى لعدد صفحات التقارير       
،  صفحة ٨٠ و ٦٠لوثيقة الأساسية الموحدة الذي يتراوح بين       االأقصى لعدد صفحات     والحد

  ).١٩الفقرة ، الأولالفصل ، HRI/GEN.2/Rev.6الوثيقة  (إذا ما رغبت في تحديثها
  المكسيك  -٣٣

 ٢١٣٠ و ٢١٢٩نظرت لجنـة القـضاء علـى التمييـز العنـصري في جلـستيها                 )١(
)CERD/C/SR.2129 في التقريرين   ٢٠١٢فبراير  / شباط ١٥ و ١٤المعقودتين في يومي    ) 2130 و ،

في وثيقـة واحـدة     الدوريين السادس عشر والـسابع عـشر المقـدمين مـن المكـسيك              
)CERD/C/MEX/16-17 .(    ٢١٥٩ و٢١٥٨واعتمدت اللجنة في جلـستيها) CERD/C/SR.2158 
  .، الملاحظات الختامية التالية٢٠١٢مارس / آذار٦، المعقودتين في )2159و

  مقدمة  -ألف
الشفوية التي قدمها وفد     ردودوبالترحب اللجنة بالتقرير الذي قدمته الدولة الطرف          )٢(

  . وكذلك بالحوار الذي تمكنت من إجرائه مع الوفدالدولة الطرف على أسئلة اللجنة،
 تقـديم ويسر اللجنة أن تلاحظ مشاركة ممثلي المجتمع المدني النـشطة في إعـداد و               )٣(

  . معلومات قيمة أثناء النظر في تقرير الدولة الطرف

  الجوانب الإيجابية  -باء
دستور الـسياسي   اللى  ببدء نفاذ الإصلاحات التي أُدخلت ع     تهنئ اللجنة الدولة الطرف       )٤(

 والـدعاوى  )أمبارو( الحماية المؤقتةبيتعلق  فيما للولايات المتحدة المكسيكية حيز النفاذ، ولا سيما     
  .الجنائية والدعاوى الجماعية
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كما تهنئ اللجنة الدولة الطرف برفع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صدّقت              )٥(
بذلك تطبيقها مباشرةً،   ميسّرة  اقية، إلى المرتبة الدستورية؛     عليها الدولة الطرف، بما فيها الاتف     

  . تنفيذاً تاماًالتغيير تنفيذ هذا ل تشريع ثانوي وإن كان لا يزال يتعين إصدار
وترحب اللجنة بإجراء الدراسة الاستقصائية الوطنية الثانيـة المتعلقـة بـالتمييز في               )٦(

يعانون ممن  والأشخاص  المجموعات   ، بوصفها مسعى للكشف عن    ٢٠١٠المكسيك، في عام    
  . من تمييز منهجي في الدولة الطرف

البلد من برامج ومؤسسات لمكافحة التمييز العنصري       وضعه  كما ترحب اللجنة بما       )٧(
وأبرزها، بوجه خاص، المجلس الوطني لمنع التمييز، والقانون العام للحقوق اللغوية للـشعوب             

  .٢٠١٢-٢٠٠٩صلية للفترة الأصلية، وبرنامج تنمية الشعوب الأ
واصلة الدولة الطرف تعاونها مع مفوضية الأمم المتحدة        عن ارتياحها لم  اللجنة  وتعرب    )٨(

  . ، وترحب بتوثيق هذا التعاون على مدى السنوات٢٠٠٢السامية لحقوق الإنسان منذ عام 

  دواعي القلق والتوصيات  -جيم
غم مما لدى الدولة الطرف من مؤسسات تعرب اللجنة عن بالغ قلقها من أنه على الر    )٩(

لا يزال يشكل واقعاً متأصلاً في هياكـل        التمييز   فإن لمكافحة التمييز العنصري،     متطورة جداً 
كما تلاحظ اللجنة بقلق عدم توافر معلومات عن الآثار والنتـائج الفعليـة لهـذه               . الدولة

  ).٢المادة (المؤسسات والبرامج والخطط والاستراتيجيات في الدولة الطرف 
تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديد أساليب لقياس نتائج تنفيذ السياسات العامة              

تتيح تقييم نطاق عمل مؤسساتها وعملية اتخاذ هذه التدابير، بسبلٍ تشمل وضع مؤشـرات              
تقديم معلومات عن هذا الموضوع     أيضاً  تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف      و. لحقوق الإنسان 

ا المقبل، وتقترح جعله أوفى وأوجز، وتضمينه جداول وبيانات ومعلومات تيـسّر            في تقريره 
كما توصي اللجنـة الدولـة   . فهم مدى ما أحرزه البلد من تقدم في تنفيذ توصيات اللجنة          

 من أجـل    ،الطرف بأن تأخذ في الاعتبار نتائج دراستها الاستقصائية الثانية المتعلقة بالتمييز          
 وتعزيـز   ،الأجانبالقائمة على كره    التمييزية و المواقف  عالة لمكافحة   تنظيم وتنفيذ حملات ف   

المزيد من أسـاليب    من أجل تزويده ب   المجلس الوطني لمنع التمييز،     وصلاحيات  اختصاصات  
   .مكافحة العنصرية وكراهية الأجانب وما يتصل بهما من أشكال التعصب الأخرى

 المنحدرين من أصل أفريقي، على      وتلاحظ اللجنة بقلق عدم وضوح وضع السكان        )١٠(
وتأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطـرف       . الرغم من تكرر توصياتها وطلباتها المتعلقة بذلك      

معلومات مفصلة عن السكان المنحدرين من أصل أفريقي في تقريرها الدوري، على الرغم من 
  ). ١المادة  (٢٠٠٦طلب اللجنة ذلك في عام 

، المتعلقة بالتمييز العنصري ضد     )٢٠١١(٣٤ للجنة رقم    في ضوء التوصية العامة     
السكان المنحدرين من أصل أفريقي، تكرر اللجنة طلبها إلى الدولـة الطـرف تقـديم               
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هم قليلو العـدد وأوضـاعهم      الذين  معلومات عن السكان المنحدرين من أصل أفريقي،        
وتـدعو  . لاتفاقيـة ضعيفة، مما يوجب منحهم جميع ضمانات الحماية المنصوص عليها في ا        

 اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في مسألة الاعتراف بالسكان المنحدرين من أصل أفريقي            
  .، وكذلك في اعتماد برامج تهدف إلى تعزيز حقوقهمكمجموعة عرقية

ورغم ما أجرته الدولة الطرف من إصلاحات تشريعية هامة، تلاحظ اللجنـة بقلـق                )١١(
 لمنع التمييز والقضاء عليه لا يشمل التمييز العنصري ولا يتماشـى            تعريف القانون الاتحادي   أن

 من أن التشريعات المتعلقة بالمسائل الـتي تمـس          هاوتعرب اللجنة عن قلق   . مع أحكام الاتفاقية  
 وأن السياسات المتصلة بهـا  ،الشعوب الأصلية تختلف اختلافاً كبيراً من ولاية اتحادية إلى أخرى     

كما تكرر اللجنة تأكيد قلقها إزاء عـدم       . حكومات الولايات الاتحادية  مرهونة بجداول أعمال    
وجود تشريعات داخلية تجرّم جميع أشكال نشر الأفكار القائمة على التفوق العرقي أو الكراهية              
العرقية، وجميع أشكال التحريض على التمييز العنصري، فضلاً عن جميع أعمال العنف المدفوعة             

المرتكبة ضد الأشـخاص المنـتمين إلى الـشعوب الأصـلية           تلك  ما  بأسباب عرقية، ولا سي   
  ). )أ(٤المادة  و١المادة (يقي في الدولة الطرف المنحدرين من أصل أفر أو

، الذي يتضمن تعريفاً     الاتحادي شروع تعديل القانون  بمباهتمام  علماً  اللجنة  تحيط    
قوانين محلية في البلد، وتشجع  من الاتفاقية ويهدف إلى حفز سن      ١للتمييز يتفق مع المادة     

كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف      . عملية اعتماده إتمام  الدولة الطرف بقوة على     
جهودها من أجل مواءمة التشريعات واللوائح المتعلقة بحقوق الشعوب الأصلية على جميع            

وفقاً لأحكام مستويات الدولة، واعتماد قانون محدد يجرّم مختلف أشكال التمييز العنصري           
  .  من الاتفاقية٤المادة 

وتلاحظ اللجنة اعتراف البلد بالنظام القانوني للشعوب الأصلية في النظام القـانوني              )١٢(
، ولا سيما في اختيار ممثليهم علـى الـصعيد          "ممارساتهم وعاداتهم "مراعاة  مع  المحلي وتطبيقه   

مجتمعـات  " بممارسـات " المتاح للأخذ بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها لمحدودية المجال     . المحلي
  ).٥المادة " (عاداتها"الشعوب الأصلية و

، المتعلقة بمنع التمييز العنصري     )٢٠٠٥(٣١في ضوء التوصية العامة للجنة رقم         
نظـم  على احترام   اللجنة الدولة الطرف    تحث  في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية،        

وضع  وفقاً للنظام الدولي لحقوق الإنسان، بسبل منها         العدالة التقليدية للشعوب الأصلية   
  . ولاية قضائية خاصة بالشعوب الأصلية

وتلاحظ اللجنة بقلق بالغ ما يردها من بلاغات عن حالة العنف الـتي تـشهدها                 )١٣(
حماية في من آثار سلبية ها ليعالدولة الطرف في إطار مكافحة الجريمة المنظمة وما قد يترتب    

، بمن فيهم الأشخاص المنتمـون إلى الـشعوب الأصـلية            بالنسبة للسكان  انحقوق الإنس 
  ).)ب(٥المادة (والمنحدرون من أصل أفريقي الذين هم عادةً أضعف وضعاً من غيرهم 
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تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ ما يلزم من تدابير لإنهاء حالة العنف ورصد    
  . احترام حقوق الإنسان رصداً دقيقاً

ومع أن اللجنة تحيط علماً بما تبذله الدولة الطرف من جهود في مجال إصلاح جهاز                 -)١٤(
الأمن ونظام القضاء، إلا أنها تكرر تأكيد قلقها بشأن الصعوبات الـتي يواجههـا الأفـراد                

لما يـرد مـن     الهائل  المنتمون إلى الشعوب الأصلية في إمكانية الاحتكام إلى القضاء، والعدد           
 وقوعها في العديد من القضايا التي يتورط فيهـا أشـخاص مـن              ىدعيُ بلاغات بمخالفات 

الشعوب الأصلية، وكذلك بشأن عدد الأشخاص المنتمين إلى الشعوب الأصلية الموجـودين            
عدم وجود عدد كافٍ مـن      إزاء  وتعرب اللجنة عن قلقها، بوجه خاص،       . في نظام السجون  

اللغة الأكفاء اللازمين لـسير الإجـراءات       ئيي  الثناالمترجمين الشفويين والموظفين القضائيين     
الاتحادية لأمين المظالم ونوعية أدائهـا في هـذا         الهيئة  مدى استعداد   إزاء  القضائية؛ وكذلك   

وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم تقديم خدمات الترجمة الشفوية في البلد على الرغم من              . الصدد
اللجنـة  تحـيط   و. المتهم اللغة القشتالية  الشخص  وجودها، استناداً إلى تقييم سطحي لإجادة       

 وتعرب عن تقديرها لعرض القضية علـى محكمـة          زوغو سانتشي هقضية السيد   ببقلق  علماً  
  ). )أ(٥المادة (العدل العليا 

وإذ تأخذ اللجنة في اعتبارها أن نقص المترجمين الشفويين قد يكون سبباً في وجود               
فإنهـا  إلى الشعوب الأصلية في نظام السجون،       أعداد غير متناسبة من الأشخاص المنتمين       

  : توصي الدولة الطرف بما يلي
إمكانية استعانة الأفراد المنتمين إلى الشعوب الأصـلية اسـتعانةً          ضمان    ) أ(  

  كاملة بمحامي دفاع وموظفين قضائيين ثنائيي اللغة في الإجراءات القضائية؛
لى الشعوب الأصـلية اسـتعانةً      إمكانية استعانة الأفراد المنتمين إ    ضمان    ) ب(  

كاملة بخدمات الترجمة الشفوية الملائمة ثقافياً في جميع مراحل الدعوى القضائية، حتى وإن             
  كانت لدى الشخص معرفة بسيطة باللغة القشتالية؛

القضاة والمساعدين القضائيين   موجهة إلى   دورات تدريبية   مواصلة توفير     )ج(  
لسكان الأصليين إلى القضاء بفعالية وعلى قدم المـساواة         من أجل كفالة إمكانية احتكام ا     

  . مع سائر السكان
 زعدل العليا في قضية الـسيد سانتـشي       وتتطلع اللجنة إلى صدور قرار محكمة ال        

مـدى ضـرورة    استكشاف  وتشجع اللجنة الدولة الطرف على      . المعروضة عليها حالياً  
الأصـول القانونيـة    ومة لمراعـاة    مزعمخالفات  عن وقوع   يرد من بلاغات     فيما   التحقيق

  . شخاص من الشعوب الأصليةالأالأحكام المتعلقة ب أو/و
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تعـدياً  شكلت  ما وقع مؤخراً من أحداث خطيرة        إزاءوتعرب اللجنة عن قلق بالغ        )١٥(
الـتي  الأحداث  وأبرزها  على السلامة البدنية لبعض المدافعين عن حقوق الشعوب الأصلية،          

  ).)ب(٥المادة (قتل بعضهم للخلالها تعرض 
توصي اللجنة الدولة الطرف بالتحقيق مع المسؤولين عن وقوع جـرائم القتـل               

كما تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تعجّل بعملية اعتماد تـشريع           . ومعاقبتهمالمذكورة  
محدد يكفل الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المـدافعون عـن حقـوق               

هذه الأفعال، ويشمل ذلك    مثل  تتخذ التدابير المناسبة لمنع وقوع      ن  أالشعوب الأصلية، و  
اعتماد آلية خاصة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، تُراعى فيها أحكام الإعلان المتعلق  
بالمدافعين عن حقوق الإنسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة، والتوصيات الصادرة عـن            

  . دافعين عن حقوق الإنسانالمقررة الخاصة المعنية بحالة الم
وعلى الرغم من أن اللجنة تحيط علماً بما تبذله الدولة الطرف من جهود من أجـل                  )١٦(

 السياسية، ولا سيما في المؤسـسات التمثيليـة،         ةكفالة مشاركة الشعوب الأصلية في العملي     
شخاص منتمون  أنها تكرر تأكيد قلقها إزاء عدد ودرجة الوظائف الحكومية التي يشغلها أ            إلا

 من الفرع السابع من     ٢وتلاحظ اللجنة بقلق أن المادة      . إلى الشعوب الأصلية، وبخاصة النساء    
الدستور قد قيّدت حق الشعوب الأصلية في اختيار ممثليها السياسيين وفقاً لقواعـدها هـي               

البلديات فقط؛ كما تلاحظ اللجنة بقلق عدم توافر معلومـات عـن            مستوى  بقصْره على   
  ). )ج(٥المادة (اركة السياسية للسكان المنحدرين من أصل أفريقي في البلاد المش

المتعلقـة  ) ١٩٩٧(٢٣توصي اللجنة، آخذة في حسبانها توصيتها العامة رقـم            
بحقوق الشعوب الأصلية، بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها لضمان مشاركة الشعوب           

مؤسسات صنع القرار، ولا سـيما في       ، مشاركةً كاملة في جميع      النساءالأصلية، وبخاصة   
المؤسسات التمثيلية وفي القضايا العامة، وأن تتخذ تدابير فعالة لضمان مـشاركة جميـع              

كما توصي اللجنة بشدة بأن تتخذ      . جميع مستويات الإدارة العامة   على  الشعوب الأصلية   
امـة  الدولة الطرف تدابير تكفل للسكان المنحدرين من أصـل أفريقـي المـشاركة الع             

توصي اللجنة، في الحالتين، بأن تنفذ الدولة الطرف تدابير خاصة أو تـدابير         و .والسياسية
، )٢٠٠٩(٣٢للعمل الإيجابي، بالمعنى الوارد في الاتفاقية وفي التوصية العامة للجنة رقـم             

  .المتعلقة بمعنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية
وتحيط اللجنة علماً بأن لدى اللجنة الوطنية لتنمية الشعوب الأصلية نظاماً للتـشاور            )١٧(

 من الدستور وقانون اللجنة الوطنيـة       ٢٦ و ٢مع الشعوب الأصلية يقوم على أساس المادتين        
بيد أنها تعرب عن قلقها من أن نظام التشاور هذا لا يتوخى مفهوم             . لتنمية الشعوب الأصلية  

وتعرب اللجنة عن قلق بالغ إزاء تصاعد التوترات المقترنة         ". رة والمسبقة والمستنيرة  الموافقة الح "
باستغلال الموارد الطبيعية بين الجهات الفاعلة الخارجية والشعوب الأصلية، مشددةً، بوجـه            

وتكرر اللجنة تأكيد قلقها إزاء ما وردها من معلومات عـن           . خاص، على حالات التعدين   



A/67/18 

69 GE.12-42867 

 أراضٍ هي بحكم التاريخ ملك للشعوب الأصـلية، ولأن حـق هـذه              نشوب نزاعات على  
الشعوب في أن تُستشار قبل الشروع في استغلال الموارد الطبيعيـة الموجـودة في أراضـيها                

كما تحيط اللجنة علماً بوجود ثلاثة مـشاريع        . يُحترم احتراماً كاملاً في الممارسة العملية      لا
يُقلق اللجنة أيضاً   ما  و. م تلقيها معلومات مفصلة عنها    قوانين بشأن هذه المسألة وتأسف لعد     

حاجة البلاد إلى اعتماد تدابير إدارية تكفل الأشكال التقليدية لحيازة الأراضـي وامتلاكهـا              
  ).‘٥‘)د(٥المادة (

  :، الدولة الطرف بما يلي)١٩٩٧(٢٣توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم   
راحل عملية اسـتغلال المـوارد إجـراء        أن تضمن في كل مرحلة من م        )أ(  

مشاورات فعالة مع المجتمعات المحلية التي قد تتضرر من مشاريع التنمية واستغلال الموارد             
الطبيعية، بهدف الحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة، ولا سيما في حـالات             

 التعجيل بعملية اعتماد    فيجهداً  وتوصي اللجنة أيضاً بألا تدخر الدولة الطرف        . التعدين
تفاقية منظمة العمل الدولية    لوائح لتنفيذ ا  قانون بهذا الشأن، مذكّرة إياها بأن عدم وجود         

يمنع  ، المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة، لا        ١٩٨٩ لعام   ١٦٩ رقم
  إجراء عمليات تشاور مسبق مع هذه الشعوب؛من 

حوار يشارك فيها ممثلون حكوميون     منتديات  قد  أن تعمل على تكثيف ع      )ب(  
موائـد   خـروج مشاركة نشطة في مختلف مجالات الحوار مع الشعوب الأصلية، وتكفلَ           

 ـوالتحقّق منـها    يمكن  اتفاقات محددة قابلة للتطبيق     بالحوار هذه    تنفيـذاً فعـالاً؛    ذ  تُنف
زعات انالملتسوية  بتشجيع استخدام الأساليب البديلة     الدولة الطرف   توصي اللجنة    كما

  وفقاً للمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق الشعوب الأصلية؛
أن تراعي، في الحالات الاستثنائية التي ترى فيها ضرورة نقل الـشعوب              )ج(  

الأصلية وإعادة توطينها، احترام الأحكام الواردة في المعايير الدولية لدى تنفيذ عمليـات           
 السياق، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري           وفي هذا . النقل هذه 

المقبل معلومات عن الشعوب الأصلية ونظام حيازة الأراضي، ولا سيما في الحالات التي             
  . تستهدف استغلال الموارد الطبيعية الموجودة في هذه الأراضي

 بالتنمية البـشرية للـشعوب      التقرير المتعلق وتعرب اللجنة عن قلق بالغ إزاء نتائج          )١٨(
، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمـائي، في مجـالات           ٢٠١٠ لعام   الأصلية في المكسيك  

التعليم والصحة والضمان الاجتماعي والإسكان والخدمات الأساسية والتغذية؛ إذ تبين هذه           
احد على الأقل  من حق وة في المائة من سكان الشعوب الأصلية محروم      ٩٣,٩النتائج أن نسبة    

 وإذا.  من ثلاثةٍ منها علـى الأقـل       ة في المائة منهم محروم    ٦٤,٢نسبة  من هذه الحقوق وأن     
عُرّف الفقر المتعدد الأبعاد بأنه نسبة الأشخاص الذين يفتقرون إلى ما لا يقل عن خدمـة                 ما

 ـ   ٧٠,٩، فإن نسبة    دخلهماجتماعية واحدة ويعانون من الفقر بسبب انخفاض         ن  في المائة م
كما تعرب اللجنة عن قلـق  . سكان الشعوب الأصلية يندرجون في هذه الفئة من الأشخاص   
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بالغ إزاء ما وردها من معلومات فيما يتعلق بمؤشر التنمية البشرية، تفيد بأن مستويات التنمية               
البشرية للشعوب الأصلية في البلديات المكسيكية أدنى إجمالاً مـن مـستوياتها في صـفوف               

  ).) ه(٥المادة ( الأصلية الشعوب غير
تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تتخذ تدابير تهدف إلى القضاء علـى التمييـز                 

الهيكلي والتاريخي في الدولة باعتماد سياسات إدماج اجتماعي تحد من ارتفاع مستويات            
ساواة ومستويات الفقر والفقر المدقع فيها كي تكفل للمكسيكيين كافة، وبخاصة  انعدام الم 

لمنتمين إلى الشعوب الأصلية، الحق في التعليم والصحة والضمان الاجتماعي والإسكان           ل
والخدمات الأساسية والتغذية، على نحو كامل، مع مراعاة انتماءاتهم الثقافية واحترامهـا،         

  . ومشاورة الشعوب التي قد تتضرر من مبادرات الدولة هذه
الـشعوب الأصـلية     تزويـد في سبيل   بذولة  الموتسلِّم اللجنة بجهود الدولة الطرف        )١٩(

بيد أن قلقاً يساورها لأن الـشعوب     . بالتغطية الصحية، آخذةً في حسبانها خصائصها الثقافية      
وتعرب اللجنة عن قلقهـا     . الرضعووفيات  الأمهات  الأصلية تسجل أكبر أعداد من وفيات       

 لعدم كفاية البيانات المتعلقـة  ،ةلنقص الخدمات الصحية المناسبة والمتاحة لهذه المجتمعات المحلي      
  .)) ه(٥المادة (بمؤشرات الصحة والتدابير المعتمدة لتحسينها 

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع، بالتشاور عن كثب مع المجتمعات المحلية              
 صـحية   رعايةبالشعوب الأصلية   تمتع   لكفالةالمتضررة، استراتيجية شاملة وملائمة ثقافياً      

جمـع  ومان تنفيذ هذه الاستراتيجية بتخصيص ما يكفي لذلك من موارد        ويجب ض . جيدة
ويجب إيلاء اهتمـام    . المؤشرات وتوخي الشفافية في متابعة ما أُحرز في تنفيذها من تقدم          

. خاص لتحسين إمكانية حصول نساء وأطفال الشعوب الأصلية على الرعاية الـصحية           
 في هذا المجال أيضاً ضـماناً لإمكانيـة   وتشدد اللجنة على ضرورة توفير مترجمين شفويين  

ومن المهم الاعتـراف    . حصول الشعوب الأصلية على نحو كامل على الخدمات الصحية        
بنظام الصحة وتنفيذه ودعمه وتعزيزه على أساس نظم الصحة للشعوب الأصلية لتحقيق            

 اللجنة إلى   وتطلب. نتماءات المستفيدين الثقافية  لا أكثر مراعاة تغطية صحية أكثر فعالية و    
ومتوسـط العمـر    الأمهات  الدولة الطرف استحداث بيانات واضحة عن نسبة وفيات         

وأخـيراً،  . المتوقع في مجتمعات الشعوب الأصلية والسكان المنحدرين من أصل أفريقـي          
توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها الداعمة للصحة الجنسية والإنجابية لنـساء     

  . ء المنحدرات من أصل أفريقيالشعوب الأصلية والنسا
 من مجتمعـات    ولا تزال اللجنة قلقة بشأن وضع العمال المهاجرين القادمين أساساً           )٢٠(

الشعوب الأصلية في غواتيمالا وهندوراس ونيكاراغوا؛ والمهاجرين العابرين، ولا سيما النساء           
لمجتمعات المحلية عرضة   وتعرب اللجنة عن قلق بالغ لأن هذه ا       . اللائي يقعن ضحايا لاعتداءات   

لجرائم الخطف والتعذيب والقتل، كما تعرب عن بالغ قلقها لأن خوف هذه المجتمعات مـن               
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 الأجانب يمنع أفرادها من التماس ما يحتاجونه من مساعدة وحمايـة في             كرهمواجهة التمييز و  
  ). ‘١‘) ه(٥المادة (الوقت المناسب 

في حـسبانها التوصـية العامـة       مجـدداً، آخـذة     الدولة الطرف   توصي اللجنة     
ما يجري تنفيذه مـن     بضمان إتمام   المتعلقة بالتمييز ضد غير المواطنين،      ) ٢٠٠٤(٣٠ رقم

وتـدعو  . في الممارسة العمليـة بشكل مناسب   برامج وتدابير لحماية المهاجرين وحقوقهم      
قـدم  اللجنة الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عما أُحرز من ت            

  .بشأن وضع العمال المهاجرين
حقوق الإنسان للتجزئة، فإنها تـشجع  جميع وإذ تضع اللجنة في اعتبارها عدم قابلية    )٢١(

الدولة الطرف على النظر في إمكانية الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحـق بالعهـد              
  .الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

المتعلقـة  ) ٢٠٠٩(٣٣، في ضوء توصيتها العامة رقم        الدولة الطرف  اللجنةشجع  تو  )٢٢(
بمتابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تأخذ في حسبانها، لدى إدماج الاتفاقية في تشريعاتها 

 المؤتمر العالمي   ٢٠٠١سبتمبر  /الوطنية، إعلان وبرنامج عمل ديربان، كما اعتمدهما في أيلول        
صرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، فضلاً عن            لمكافحة العن 

.  في جنيـف   ٢٠٠٩أبريـل   /الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان، المعقود في نيسان        
وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات محـددة عمـا               

ل وتدابير أخرى من أجل تنفيذ إعلان وبرنـامج عمـل           ستكون قد اعتمدته من خطط عم     
  .ديربان على الصعيد الوطني

تقـديمها   عنـد عامة الجمهور   لتقاريرها  وتلاحظ اللجنة برضا إتاحة الدولة الطرف         )٢٣(
التي يشيع   باللغات الرسمية وباللغات الأخرى       أيضاً  الملاحظات الختامية للجنة   بنشروتُوصيها  

  .حسب مقتضى الحال  الطرف،في الدولةاستخدامها 
 مـن الاتفاقيـة     ٩ مـن المـادة      ١وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، وفقاً للفقرة          )٢٤(

 في غضون عام من تاريخ اعتمـاد هـذه          ، من نظامها الداخلي المعدَّل أن توافيها      ٦٥ والمادة
 ـ         بم ،الملاحظات الختامية  واردة في  علومات عن مسار العمل المضطلَع به لتنفيذ التوصـيات ال

  . أعلاه١٧ و١٠الفقرتين 
كما تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة               )٢٥(

 وتطلب إليها أن تضمِّن تقريرها الدوري المقبـل معلومـات           ،١٨ و ١٥ و ١٤في الفقرات   
  . من تدابير محددة لتنفيذهااتخذتهمفصّلة عما 

ولة الطرف بأن تقدم تقاريرها الدورية من الثامن عشر إلى الحادي      وتوصي اللجنة الد    )٢٦(
، آخذة في حسبانها المبـادئ التوجيهيـة        ٢٠١٦مارس  / آذار ٢٢والعشرين في موعد أقصاه     

اللجنة، وهي المبادئ التي اعتمدتها اللجنة في دورتهـا الحاديـة والـسبعين             الخاصة ب لوثيقة  ل
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)CERD/C/2007/1(    الوثيقة إلى جميع المسائل الـتي أُثـيرت في هـذه            ، وأن تتطرَّق في تلك 
وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تحديث وثيقتها الأساسية الموحَّدة          . الملاحظات الختامية 

)HRI/CORE/MEX/2005(.           كما تحث اللجنة الدولة الطرف على احترام الحد الأقصى لعدد 
الحد الأقصى للوثيقـة الأساسـية      صفحة و  ٤٠وهو  المتعلقة بهيئات بعينها    صفحات التقارير   

التقـارير  لتقديم  انظر المبادئ التوجيهية المنسَّقة     ( صفحة   ٨٠و ٦٠بين  الموحدة الذي يتراوح    
  ).١٩، الفقرة HRI/GEN.2/Rev.6الواردة في الوثيقة 

  البرتغال  -٣٤
الذي  عشر   الجامع للتقارير من الثاني عشر إلى الرابع      نظرت اللجنة في التقرير الدوري        )١(

 CERD/C/SR.37 (٢١٣٨ و ٢١٣٧، في الجلـستين     )CERD/C/PRT/12-14(قدمته البرتغـال    
 ٢١٥٥وفي الجلـسة    . ٢٠١٢فبرايـر   /شـباط  ٢١ و ٢٠، المعقودتين في    )CERD/C/SR.38و
)CERD/C/SR.2155 (   اعتمـدت اللجنـة الملاحظـات       ٢٠١١مـارس   /آذار ٢المعقودة في ،

  .التالية الختامية

  مقدمة  -ألف
للتقارير من الثاني عشر إلى الرابع عشر    الجامع  تثني اللجنة على نوعية التقرير الدوري         )٢(

وترحب بحضور الوفد وتعرب عن تقديرها للمعلومات المحدثة التي         . المقدم من الدولة الطرف   
  .قدمها الوفد شفوياً لاستكمال التقرير مع مراعاة قائمة المسائل التي حددها المقرر القطري

ذلك وللردود المستفيضة   أعقب  تعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها للحوار البناء الذي         و  )٣(
  .وملاحظاتهم التي قدمها الوفد على أسئلة أعضاء اللجنة

  الجوانب الإيجابية  -باء
ترحب اللجنة بعدد من التطورات والأنشطة الإيجابية التي اضـطلعت بهـا الدولـة          )٤(

  :تعزيز التسامح والتنوع بما في ذلكالطرف لمكافحة التمييز العنصري و
 من القانون الجنائي التي تنص علـى جـواز حرمـان            ٢٤٦مراجعة المادة     )أ(  

أو الكامنـة علـى     /، بصورة مؤقتة، من قدرته الفعلية و      )٢٤٠المادة  (شخص مدان بالتمييز    
  الانتخاب؛
ن التعديلات التي أدخلت على قانون الجنسية البرتغاليـة بموجـب القـانو             )ب(  

 ليتسنى للمهاجرين من الجيلين     ٢٠٠٦أبريل  /نيسان ١٧ الصادر في    ٢/٢٠٠٦الأساسي رقم   
الثاني والثالث الحصول على الجنسية البرتغالية بشروط معينة والتوجه للأخذ بنظام حق الإقليم           

  للحصول على الجنسية؛
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 ٢٠٠٨يونيـه   /حزيـران  ٣٠ الصادر في    ٢٧/٢٠٠٨اعتماد القانون رقم      )ج(  
في مرحلة مقبولية إجراء التماس اللجـوء،       على الطعن    أثراً إيقافياً  للجوء الذي يرسي  بشأن ا 

  ).١٥، الفقرة CERD/C/65/CO/6 (٢٠٠٤على النحو الذي أوصت به اللجنة في عام 
  : وترحب اللجنة باعتماد الخطط والاستراتيجيات التالية  )٥(

  ؛٢٠٠٧منذ عام خطط العمل الوطنية لإدماج المهاجرين التي وضعت   )أ(  
  ؛)٢٠١٣-٢٠١٢(الخطة الوطنية الثانية لمكافحة الاتجار بالبشر   )ب(  
كـانون  الروما الـتي شـرع في تطبيقهـا في          جماعات  استراتيجية إدماج     )ج(  
  ؛٢٠١١ديسمبر /الأول

إنشاء هيئة مشتركة بين الوزارات للحد من عدد التقارير التي تأخر تقديمها              )د(  
  .المعاهداتإلى هيئات 

وترحب اللجنة بإنشاء اللجنة العليا للهجرة والحوار المشترك بين الثقافات، بموجب             )٦(
وفيما يتعلـق بـبرامج     . ٢٠٠٧مايو  /أيار ٣، الصادر في    ١٦٧/٢٠٠٧المرسوم بقانون رقم    

اللجنة العليا للهجرة والحوار المشترك بين الثقافات، ترحب اللجنة، بصفة خاصة، بالمشروع            
 دائرة حكوميـة  ٢٥ وسيطاً معنياً بالتعددية الثقافية في ٢٨ساعد على تعيين النموذجي الذي  

 اللجنة  تحيطو. لتعزيز الحوار فيما بين الثقافات ومكافحة الأفكار النمطية والتحيزات العرقية         
  .علماً أيضاً بعمل اللجنة على دعم وتعزيز الحوار فيما بين الثقافات

، ٢٠٠٧نشاء مكتب معني بدعم الرومـا في عـام          وتلاحظ اللجنة، مع الاهتمام، إ      )٧(
  .وبالمبادرات المرتبطة به

وتثني اللجنة بصفة خاصة على السياسات والقوانين والإجـراءات الجديـدة الـتي               )٨(
اعتمدتها الدولة الطرف فيما يتعلق بإدماج المهاجرين على النحو الذي أكد عليه تقرير التنمية              

  . سياسة إدماج المهاجرينومؤشر ، ٢٠٠٩البشرية للأمم المتحدة لعام 
وترحب اللجنة بالدائرة الوطنية للاستعلامات الهاتفية التابعة للجنة العليـا للـهجرة              )٩(

 معلومات باللغات الأكثـر شـيوعاً   ، التي تقدم"نجدة المهاجر"والحوار المشترك بين الثقافات     
  . مجاناً بستين لغة مختلفةللمهاجرين في البرتغال، وخدمة الترجمة الهاتفية المتوفرة

  الشواغل والتوصيات  -جيم
 من القانون   ٧/١المادة  ( اللجنة علماً بأن القانون البرتغالي بشأن حماية البيانات          تحيط  )١٠(

يحظر صراحة معالجة البيانـات     ) ١٩٩٨أكتوبر  /تشرين الأول  ٢٦ الصادر في    ٦٧/٩٨رقم  
عرب مع ذلك عن أسفها لعدم وجود بيانات        الشخصية المتعلقة بالأصل العرقي أو الإثني، وت      

.  للسكان من المواطنين وغير المواطنين على الـسواء        ةالإثنيبحسب التركيبة   إحصائية مصنفة   
 من تقريرها الدوري،    ٢وتلاحظ اللجنة أنه في الوقت الذي تؤكد فيه الدولة الطرف، في الفقرة             
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هاجرين الذين يعيشون في البرتغال غـير  أقليات إثنية معترف بها بهذه الصفة، وأن الم      عدم وجود   
  . إثنية وعرقيةجماعاتمعترف بهم كأقليات إثنية ولكن كأجانب، فإنها لا تنكر وجود 

المتعلقة بتفسير وتطبيـق أحكـام   ) ١٩٩٠(٨تذكر اللجنة بتوصيتها العامة رقم    
ائهم إلى فئـة   من الاتفاقية، التي تفيد بأن تحديد هوية الأفراد من حيث انتم          ٤ و ١المادتين  

 عرقية أو إثنية معينة سيكون قائماً على أساس التحديد الذاتي لهـذه الهويـة مـن قبـل                 
  .المعني الفرد

تكرر اللجنة رأيها بأن الغرض من تجميع البيانات المصنفة هو السماح للـدول             و  
نه الأطراف بتقييم المنجزات والعقبات فيما يتعلق بمكافحة التمييز العنصري الذي يعاني م           

ووفقاً للتوصـية العامـة     . المقيمون على أراضيها من مواطنين وغير مواطنين على السواء        
 من المبادئ   ٨ بتقديم التقارير من جانب الدول الأطراف والفقرة         المتعلقة) ١٩٧٣(٤ رقم

، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تجميـع        )CERD/C/2007/1(التقارير   لإعدادالتوجيهية  
ديـد  لى أساس قيام المعنيين بالأمر بتح      لسكانها ع  ةالديمغرافي التركيبةن  بيانات إحصائية ع  

  . هويتهم الإثنية بشكل طوعي ودون الكشف عن الأسماء
مبادئ الإعـلان   إلى  وفي حين تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تشير في تشريعاتها             )١١(

بين الاتفاقية  غير واضحة    تزال   العالمي لحقوق الإنسان، فإن القلق يساورها إزاء العلاقة التي لا         
  .والقوانين المحلية للدولة الطرف

توصي اللجنة الدولة الطرف بإيجاد وسائل قانونية لتوضيح هذا الموضوع وإيلاء             
الأولوية للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاتفاقية الدولية للقضاء علـى             

  . جميع أشكال التمييز العنصري
 اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بـشأن محدوديـة عـدد              تحيطو  )١٢(

.  من قانون العقوبات التي تتناول التمييز العنصري       ٢٤٠الشكاوى المسجلة فيما يتعلق بالمادة      
ويساورها قلق خاص إزاء المعلومات التي تشير إلى أن هذا الوضع قد يعود إلى أمـور منـها                

 القضائي بسبب طول وتعقد الإجراءات القضائية وانعدام الوعي بشأن          انعدام الثقة في النظام   
  ).٦ و٢المادتان (أوجه الانتصاف القانونية هذه 

) ٢٠٠٥(٣١مع مراعاة توصيتها العامة رقم      توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي،         
  :بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية

لتشريعات القائمة بشأن التمييز العنصري بوسائل تتيح الاطـلاع         نشر ا   )أ(  
عليها، وحيثما كان ذلك مناسباً، بلغات متعددة، وإعلام الجمهور، ولا سيما المجموعات            

  المستضعفة، بجميع سبل الانتصاف القانونية المتاحة؛
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قصير اتخاذ تدابير لزيادة ثقة السكان بدرجة كبيرة في النظام القضائي، وت            )ب(  
مدة الإجراءات القضائية حيثما أمكن ذلك وتمكين الضحايا مـن الوصـول إلى سـبل               

  .الانتصاف القانونية
تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات محدثة           و  

التمييـز  بـشأن   عن عدد الشكاوى والملاحقات القضائية والإدانات والأحكام الصادرة         
  . الانتصاف التي أتيحت للضحاياالعنصري وسبل

الدولـة الطـرف للتـصدي للتمييـز         تعتمده اللجنة علماً بالنهج الشامل الذي       تحيطو  )١٣(
ومع أن لهذا النهج عدة جوانب إيجابية، فإن ما يقلق اللجنة هو أن طابعه العام للتصدي                . العنصري

مجموعات المواطنين أو مجموعات    للتمييز العنصري قد لا يتيح ما يكفي من الاهتمام لدواعي قلق            
  ).٢المادة (المهاجرين والأجانب الذين قد يتعرضون للتمييز المباشر أو غير المباشر 

تكرر اللجنة توصيتها بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير خاصـة مناسـبة لـصالح         
المجموعات المستضعفة التي تشمل الغجر والروما والسكان المنحدرين من أصل أفريقـي،            

بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة الـواردة في        ) ٢٠٠٩(٣٢اً لتوصيتها العامة رقم     وفق
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، في الحالات التي يؤثر فيهـا              
التمييز المباشر أو غير المباشر في المجموعات المستضعفة بشكل غير متناسب وكذلك وفقاً             

بشأن ) ٢٠١١(٣٤بشأن التمييز ضد الروما ورقم ) ٢٠٠٠(٢٧ين رقم لتوصيتيها العامت
  . التمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي

التي اتخذتها الدولة الطرف للتشجيع على الاندماج،       المبتكرة  وعلى الرغم من التدابير       )١٤(
دي له، بما في ذلك أثـر       ومنع التمييز العنصري الذي يمارس ضد المجتمعات الأقل حظاً والتص         

عمل الوسطاء العاملين في المجال الاجتماعي والثقافي، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء الأفكـار              
وقد تلقت  . النمطية العرقية وأوجه التحيز السائدة ضد المهاجرين والأجانب وبعض المواطنين         

ات أخـرى، منـها     اللجنة تقارير عن التمييز الممارس ضد البرازيليين، وكذلك ضد مجموع         
ضد الأفارقة الوافدين من جنوب الصحراء الكبرى، وبصفة خاصة         ضد   و ،الصينيةالمجموعات  

ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء انتشار الخطب التي تتسم بالعنصرية وكـره            . الغجر والروما 
في الأجانب من جانب قلة من الأحزاب السياسية المتطرفة، وإزاء مظاهر العنصرية والتعصب             

  ).٤ و٢المادتان (مجال الألعاب الرياضية ضد أفراد الأقليات الإثنية 
تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لمنع مظاهر التمييز العنـصري               

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بـأن تـدين        . الجناةوملاحقة  وكره الأجانب والتعصب    
 الأجانب وأن تعزز التسامح والتنوع،      خطب رجال السياسة التي تتسم بالعنصرية وكره      

  .بما في ذلك في مجال الألعاب الرياضية
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وعلى الرغم من الدورات التدريبية التي نظمتها الدولة الطرف في مجـال حقـوق                )١٥(
الإنسان وما سبق للجنة أن قدمته من توصيات، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء الحالات المبلغ               

التمييزي ومظاهر القوالب النمطية العنصرية والتحيز ضد الأفراد من         عنها التي تتعلق بالسلوك     
أصل أجنبي وغيرهم من المجموعات المستضعفة المعرضة للتمييز العنصري، من جانب الموظفين            

  ).٧ و٥ و٢المواد (المكلفين بإنفاذ القوانين 
بـشأن تـدريب المـوظفين    ) ١٩٩٣(١٣مع مراعاة التوصية العامة للجنة رقم       

كلفين بإنفاذ القوانين في مجال حماية حقوق الإنسان، تحث اللجنة الدولة الطرف علـى              الم
ضمان أن تقدم الدورات التدريبية التي يتم تنظيمها لصالح المـوظفين المكلفـين بإنفـاذ               
القوانين كل ما يلزمهم لاحترام وحماية الحقوق الأساسية لجميع الأشخاص دون تمييز يقوم            

وترجو اللجنة من الدولة الطرف    .  اللون أو الأصل الإثني أو القومي      على أساس العرق أو   
الموظفين المكلفين بإنفاذ القـوانين  ملاحقة أن تضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن      
  .أو رجال الشرطة على ممارسة التمييز العنصري

ءات المتاحة  وفقاً للإحصا بأعداد مفرطة   وتلاحظ اللجنة تمثيل الأجانب في السجون         )١٦(
وتعرب عن قلقها إزاء احتمال ممارسة التمييز ضد المهاجرين والأقليات الإثنية في النظام             . لها

القضائي مثل الحالات المبلغ عنها بفرض عقوبات مشددة، وفترات سجن أطول والتنمـيط             
  ).٦ و٥ و٢المواد (الإثني المحتمل 

ذ تدابير فعالـة لمكافحـة      تشجع اللجنة الدولة الطرف على تقييم الوضع واتخا         
بشأن ) ٢٠٠٥(٣١التمييز العنصري في النظام القضائي مع مراعاة توصيتها العامة رقم           

وترى اللجنة أن الأمـر     . منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية         
 ـ             بل يتطلب مزيداً من التحليل، إلى جانب ردود مناسبة للتصدي لهذه المشكلة وتقديم س

  .انتصاف للضحايا
ويساور اللجنة القلق بشأن محدودية فعالية إجراء تقديم الشكاوى المتعلقة بـالتمييز              )١٧(

وهي الهيئة المختـصة    (اللجنة المعنية بتحقيق المساواة ومناهضة التمييز العنصري        العنصري إلى   
تحـاد   الذي طبـق توجيـه الا      ١٨/٢٠٠٤بالتصدي للتمييز العنصري بموجب القانون رقم       

فقليلة هي القرارات التي اتخذتها منذ إنـشائها بـدليل أن           ). الأوروبي بشأن التمييز العنصري   
هناك عدداً من الحالات التي لم تحل بعد وأن الوعد بمراجعة إجرائها، على نحو ما أشارت إليه                 

  ).٦المادة ( بعد  بهالدولة الطرف لم يوف
 لضمان ١٨/٢٠٠٤جعة القانون رقم    توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل بمرا       

وتشجع اللجنة الدولة الطرف علـى تقـديم        . سبل الانتصاف لضحايا التمييز العنصري    
لخفض عـدد    اللجنة المعنية بتحقيق المساواة ومناهضة التمييز العنصري      موارد إضافية إلى    

 ـ  بالجمهور  المتأخرة وزيادة وعي    الحالات   . تاحـة  والإداريـة الم   ةسبل الانتصاف القانوني
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اللجنة الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات محدثـة عـن              وتدعو
  . الهيئةلخطوات المتخذة لزيادة فعالية هذها
وتلاحظ اللجنة، مع القلق، أن المهاجرات والنساء اللاتي ينـتمين إلى مجموعـات               )١٨(

متوسط مرتب المهـاجرات، وفقـاً      فعلى سبيل المثال، يقل     . الأقليات يواجهن تمييزاً مضاعفاً   
، عن متوسط مرتب المواطنين البرتغاليين      ٢٠٠٨للإحصاءات التي قدمتها وزارة العمل في عام        

  ). ٥المادة (أو المهاجرين من الرجال 
بـشأن  ) ٢٠٠٠(٢٥اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم         توجه    

ا على تقييم ورصد التمييز العنصري ضد النساء، الأبعاد الجنسانية للتمييز العنصري وتحثه
وعلى الدولة الطرف   . ولا سيما المهاجرات والنساء اللاتي ينتمين إلى مجموعات الأقليات        

في التمتع بحقوق الإنسان دون تمييز على أسـاس         في المساواة   التزام بضمان حق كل فرد      
  .نوع الجنس أو العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني

 اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف للتصدي للتمييز ضد الغجـر             تحيطو  )١٩(
الرامية  في تنفيذ الاستراتيجية     ٢٠١١ديسمبر  /كانون الأول والروما، بما في ذلك الشروع في       

 وتنظيم حملات لتوعية الجمهور     ،إدماج مجتمعات الروما عملاً بمتطلبات الاتحاد الأوروبي      إلى  
ومع ذلك، تعرب اللجنة عن بالغ قلقهـا لكـون          . م ممارسة التمييز ضد مجتمعات الروما     بعد

الغجر والروما حتى الآن أكثر المجموعات عرضة للتمييز والأكثر استضعافاً في البرتغال، وفقاً             
فبالإضافة إلى المسكن، هناك شواغل مستمرة ومتواصلة فيما يتعلق         . لما أكدته الدولة الطرف   

في التعليم والصحة والعمل والوصول إلى الخدمات العامة أو المـشاركة في الحيـاة              بحقوقهم  
  ).٧ و٥ و٢المواد (العامة 

تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية            
للغجر والروما، مع احترام ثقافتهم وفقاً لمبدأ المساواة وضمان تصميم وتنفيـذ ورصـد              

يم جميع الإجراءات والسياسات التي تؤثر عليهم بمشاركتهم بـشكل كامـل هـم              وتقي
  .بشأن التمييز ضد الروما) ٢٠٠٠(٢٧ومنظماتهم، مع مراعاة التوصية العامة للجنة رقم 

ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن تنفيذ استراتيجية إدماج            و  
لطرف عند تنفيذ هذه الاستراتيجية أن تكفـل        وينبغي للدولة ا  . مجتمعات الروما وأثرها  

اتخاذ تدابير ملموسة لتحسين ظروف معيشة هذه المجتمعات بتحسين سبل حصولها علـى             
  . السكن اللائق والتعليم والخدمات الصحية والعمل والخدمات العامة

وتود اللجنة أيضاً تلقي معلومات عن أثر حملات توعية الجمهور بعـدم ممارسـة                
ضد هذه المجتمعات وعن جهود الدولة الطرف لإدماج المنتمين لهذه المجتمعـات في             التمييز  

وينبغي أن تُراعي جميع الإجراءات المتخذة، بصفة       . مرافق الشرطة وغيرها من المرافق العامة     
  .خاصة، النساء من مجتمعات الغجر والروما، وأن يكون الغرض منها النهوض بها وإعمالها
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للجنة التحديات التي تواجهها الدولـة الطـرف بـسبب الأزمـة            تدرك ا وبينما    )٢٠(
الاقتصادية، فإنها تعرب عن قلقها إزاء ما يمكن أن يترتب على التخفيضات في الميزانية من أثر                
على برامج توعية الجمهور والمؤسسات المسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومكافحة            

  ).٧ و٢المادتان (الحكومية المختصة التمييز العنصري ودعم المنظمات غير 
بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتـائج      ) ٢٠٠٩(٣٣في ضوء التوصية العامة رقم        
اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى أن طـرق اسـتجاباتها للأزمـات الماليـة     توجه  ديربان،  

ن تزايد  والاقتصادية الحالية ينبغي ألا تؤدي إلى وضع يزداد فيه الفقر ويُحتمل أن يسفر ع             
العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ضد الأجانـب             
والمهاجرين والأشخاص المنتمين إلى الأقليات وغيرهم من المجموعات المستـضعفة بـصفة     

وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة ومضاعفة جهودها لمكافحـة التمييـز            . خاصة
 دعم المنظمات غير الحكوميـة      بوسائل منها مح والتنوع،   العنصري والتشجيع على التسا   
  .المختصة العاملة في هذا المجال

وتلاحظ اللجنة أن أمين المظالم هو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنـسان وأن اللجنـة                )٢١(
 بعد الاسـتعراض    ٢٠١٠مارس  /آذارالوطنية لحقوق الإنسان التي أنشأتها الدولة الطرف في         

مجلس حقوق الإنسان مسؤولة عن تنسيق إجراء تقديم التقـارير  ذي أجراه   الالدوري الشامل   
وتلاحظ اللجنة أيضاً أن أمـين المظـالم يتـصدى أساسـاً            . المعاهداتفي حينه إلى هيئات     

للشكاوى، لا لمجموعة المسؤوليات الأوسع نطاقاً التي تقع على عاتق مؤسسة وطنية لحقـوق              
  ). ٢المادة (الإنسان 
 الدولة الطرف على تغيير تسمية اللجنة الوطنية لحقوق الإنـسان           تشجع اللجنة   

حتى لا يكون هناك لبس المعاهدات المسؤولة عن تأخر التقارير الواجب تقديمها إلى هيئات 
وتوصي اللجنة بأن يعكس عمـل أمـين المظـالم          . مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان    

مرفـق قـرار    (بموجب مبادئ باريس    كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان ذات المركز ألف        
بمزيد من الوضوح طائفة واسعة من التـدابير بالإضـافة إلى           ) ٤٨/١٣٤الجمعية العامة   

  .إجراءات تقديم الشكاوى ولا سيما فيما يتعلق بالتمييز العنصري
تقـديم التقريـر    جلـسة   وتأسف اللجنة لعدم مشاركة المنظمات غير الحكومية في           )٢٢(

نفسه، أن الدولة الطرف تلتزم شفوياً بضم هذه المنظمات وإشراكها في           وتلاحظ، في الوقت    
  ).٢المادة (عملية إعداد التقرير المقبل للدولة الطرف الذي يتم إعداده حالياً 

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مواصلة التشجيع على إشراك المنظمـات غـير               
القادمـة  الجلـسة   اركتها في   الحكومية في إعداد التقرير الدوري المقبل وتيـسير مـش         

  .التقرير لتقديم
جميع حقوق الإنسان للتجزئة، فإنها تـشجع       عدم قابلية   وإذ تضع اللجنة في اعتبارها        )٢٣(

الدولة الطرف على أن تنظر في التصديق على تلك المعاهدات الدولية لحقوق الإنـسان الـتي                
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لاقة مباشـرة بموضـوع التمييـز       تصدق عليها بعد، ولا سيما المعاهدات التي لأحكامها ع         لم
  ).١٩٩٠(العنصري، مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم 

بشأن متابعة  ) ٢٠٠٩(٣٣وتوصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة رقم            )٢٤(
ربان اللـذين اعتمـدهما   مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تقوم بإنفاذ إعلان وبرنامج عمل دي      

المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بـذلك مـن              
، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان الذي          ٢٠٠١سبتمبر  /أيلولتعصب في   

وتطلب اللجنة  . قانوني، عند تنفيذ الاتفاقية في نظامها ال      ٢٠٠٩أبريل  /نيسانعقد في جنيف في     
إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عـن خطـط العمـل                

  .لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطنيالتي اتخذتها وغيرها من التدابير 
لدولـة  وإذ تضع اللجنة في اعتبارها النهج الشامل لتقديم التقارير الذي اعتمدتـه ا              )٢٥(

لتنفيذ التي اتخذتها   الطرف، فإنها ترحب بتضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التدابير           
  .الاتفاقية في ماديرا وأزورس

 ٦وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على التعديلات التي أدخلت على الفقرة              )٢٦(
، خـلال انعقـاد     ١٩٩٢يناير  /كانون الثاني  ١٥ من الاتفاقية، التي اعتمدت في       ٨من المادة   

الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقيـة، والـتي أقرتهـا الجمعيـة العامـة في                 
وفي هذا الصدد، تشير اللجنة     . ١٩٩٢ديسمبر  /كانون الأول  ١٦، المؤرخ   ٤٧/١١١ قرارها

مة ، التي حثت فيها الجمعية العا     ٦٥/٢٠٠ و ٦٣/٢٤٣ و ٦١/١٤٨إلى قرارات الجمعية العامة     
بقوة الدول الأطراف على التعجيل بإجراءاتها الداخلية للتصديق على التعديل المدخل علـى             
الاتفاقية فيما يتعلق بتمويل اللجنة وإخطار الأمين العام كتابةً وعلى وجه السرعة بموافقتـها              

  .على هذا التعديل
 ـ           )٢٧( ور وإطلاعـه   وتوصي اللجنة بأن تيسر الدولة الطرف إتاحة تقاريرها لعامة الجمه

تقديمها وأن تعمم بالمثل ملاحظات اللجنة المتعلقة بهذه التقارير باللغـة الرسميـة             عند  عليها  
  .مقتضى الحالوغيرها من اللغات التي يشيع استخدامها، حسب 

 من نظامها الداخلي    ٦٥ من الاتفاقية والقاعدة     ٩ من المادة    ١ووفقاً لأحكام الفقرة      )٢٨(
إلى الدولة الطرف أن توافيها في غضون عام واحد من تاريخ اعتمـاد             المعدل، تطلب اللجنة    

 ١٩ و ١٨هذه الملاحظات الختامية بمعلومات عن متابعتها للتوصيات الـواردة في الفقـرات             
  . أعلاه٢٠و
وتود اللجنة أيضاً أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى ما تتسم به التوصيات الواردة في                 )٢٩(

من أهمية خاصة وترجو من الدولة الطرف أن تقـدم معلومـات             ١٥ و ١٤ و ١٢الفقرات  
  .ا لتنفيذ هذه التوصياتتهمفصلة في تقريرها الدوري المقبل عن التدابير الملموسة التي اتخاذ

أن تقدم في وثيقة واحدة تقاريرهـا الدوريـة مـن        بالدولة الطرف   وتوصي اللجنة     )٣٠(
، مـع   ٢٠١٥سبتمبر  / أيلول ٢٣ في   قديمها ت الخامس عشر إلى السابع عشر، التي يحل موعد       
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لوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمـدتها          لمراعاة المبادئ التوجيهية    
، وأن تتناول جميع النقاط المطروحة      (CERD/C/2007/1)اللجنة خلال دورتها الحادية والسبعين      

مراعاة الحـد الأقـصى     على  أيضاً  رف  وتحث اللجنة الدولة الط   . هذه الملاحظات الختامية  في  
الحد الأقصى الذي    صفحة، وب  ٤٠ قدرهوتتعلق بمعاهدة بيعنيها،    لتقارير التي   اعدد صفحات   ل

انظر المبادئ التوجيهيـة    (لوثيقة الأساسية الموحدة    فيما يتعلق با   صفحة   ٨٠ و ٦٠بين  يتراوح  
  ).١٩لفقرة ا، الفصل الأول، HRI/GEN.2/Rev.6عداد التقارير الواردة في الوثيقة لإالمنسقة 

  قطر  -٣٥
نظرت اللجنة في التقارير الدورية من الثالث عشر إلى السادس عشر التي قدمتها قطر               )١(

 CERD/C/SR.2151 (٢١٥٢ و ٢١٥١ في جلستيها    (CERD/C/QAT/13-16)في وثيقة واحدة    
 وفي. ٢٠١٢مــارس / آذار١وفبرايــر /شــباط ٢٩المعقــودتين في ) CERD/C/SR.2152و

، اعتمدت اللجنـة    ٢٠١٢مارس  /آذار ٨ المعقودة في    (CERD/C/SR.2163) ٢١٦٣ الجلسة
  .الملاحظات الختامية التالية

  مقدمة  -ألف
ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع لتقاريرها الدورية من الثالـث               )٢(

اماً مـع المبـادئ     من الملاحظ أن هذا التقرير لا يتماشى تم       غير أن   . عشر إلى السادس عشر   
وشددت اللجنة على أهمية تقديم التقريـر في        . تقديم التقارير لالتوجيهية التي وضعتها اللجنة     

  .الوقت المحدد كي يتسنى الاستمرار في تحليل تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف
، وتعـرب عـن      المـستوى  والبناء مع الوفد الرفيع   المفتوح  وترحب اللجنة بالحوار      )٣(

وترحـب اللجنـة   . رها للعرض الشفوي والردود التي قدمها الوفد أثناء النظر في التقرير    تقدي
  .أيضاً بوفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومساهمته في الحوار مع الدولة الطرف

  الجوانب الإيجابية  -باء
تلاحظ اللجنة بارتياح مواصلة الدولة الطرف جهودها لتحسين إطارهـا القـانوني              )٤(
 الإنسان المكفولة لمواطنيها والأجانب المقيمين في قطر، ومـن      فير المزيد من الحماية لحقوق    لتو

  :ذلك ما يلي
  ؛٢٠٠٤اعتماد الدستور الدائم لدولة قطر في عام   )أ(  
   المنشئ للمحكمة الدستورية العليا؛٢٠٠٨ لعام ١٢سن القانون رقم   )ب(  
  .٢٠٠٤ لعام ١٤سن قانون العمل رقم   )ج(  

ترحب اللجنة بانضمام قطر مؤخراً إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييـز             و  )٥(
 ١٣(، واتفاقية حقـوق الأشـخاص ذوي الإعاقـة          )٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٩(ضد المرأة   

  ).٢٠٠٨مايو /أيار
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وتلاحظ اللجنة بارتياح أن للاتفاقية قوة القانون داخل الدولة الطرف، وفق ما جاء               )٦(
لشفوي، الأمر الذي يجيز الاحتجاج بها لدى محاكم الدولة الطرف مباشرة،           في عرض الوفد ا   

  .على غرار القانون الوطني
ها الدولة الطرف لتعزيز حماية حقوق الإنسان توترحب اللجنة أيضاً بالجهود التي تبذل    )٧(

  :وتنفيذ الاتفاقية، بوسائل منها إنشاء ما يلي
   بالبشر؛المؤسسة القَطرية لمكافحة الاتجار  )أ(  
  المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة؛  )ب(  
  مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان؛  )ج(  
  .مركز الدوحة لحرية الإعلام  )د(  

 وفقـاً   ٢٠٠٢وتلاحظ اللجنة بارتياح إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عام             )٨(
تحث اللجنة بشدة الدولة الطرف و. لمبادئ باريس، وتعرب عن تقديرها لما تقوم به من أعمال 

  .على أن تنظر بعناية في توصيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

  دواعي القلق والتوصيات  -جيم
عدم وجود بيانات إحصائية مصنفة ومفصلة عن تركيبـة الـسكان           لتأسف اللجنة     )٩(

  .الإثنية والعرقية، سواء أكانوا مواطنين أم عمالاً مهاجرين في قطر
لسكان، الديمغرافية ل تركيبة  البشأن  ) ١٩٧٣(٤ بالتوصية العامة للجنة رقم      عملاً  

، )CERD/C/2007/1( من مبادئها التوجيهية لتقديم التقـارير        ١٢ إلى   ١٠والفقرات من   
في تقريرها الدوري المقبل معلومات مصنفة عـن         توصي اللجنة بأن تورد الدولة الطرف     

ن فيهم غير المواطنين، إضافة إلى بيانات إحصائية عن         لسكان، بم العرقية والإثنية ل  تركيبة  ال
 الاقتصادي لمختلف الفئات قصد مساعدة اللجنة علـى أن تقـيّم            -الوضع الاجتماعي   

  .بفعالية إنجازات الدولة الطرف في مجال تنفيذ الاتفاقية
 مع  ن الدولة الطرف لم تعتمد بعد تعريفاً للتمييز العنصري يتوافق         لأوتأسف اللجنة     )١٠(

  ).١المادة ( من الاتفاقية ١المادة 
، توصـي   ١بشأن المادة   ) ١٩٩٣(١٤إن اللجنة، إذ تذكر بتوصيتها العامة رقم          

 ١الدولة الطرف بأن تدرج في قانونها الوطني تعريفاً للتمييز العنصري يتماشى مع المـادة              
  .من الاتفاقية

دمتها الدولة الطرف عـن مختلـف       تقدير بالمعلومات التي ق   مع ال  وتحيط اللجنة علماً    )١١(
 من قـانون  ٤٧ منها المادةو والدينية في المجتمع القطري، للنعرات العنصرية تتصدىالمواد التي  

 من قرار وزيـر الإعـلام والثقافـة         )١١(٢  بشأن المطبوعات والنشر، والمادة    ١٩٧٩سنة  



A/67/18 

GE.12-42867 82 

 مـن   ٢٥٦  والمادة فكار القائمة على الكراهية العنصرية،     الذي يحظر نشر الأ    ١٩٩٢ عام في
 مـن   ٤ بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن الأحكام الراهنة لا تتوافق مع المادة           .  العقوبات قانون

  .)٤المادة ( الاتفاقية
  معـه   تستحدث العقوبات على نحو  توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراجع قانون          

ظر نشر الأفكار القائمة على     يحو ، من الاتفاقية  ٤  مع المادة  كلياً يتوافق ، محدداً وتنفذ حكماً 
، العنصري والتمييز   العنصريةالتفوق العرقي أو الكراهية العرقية، والتحريض على الكراهية         

 اللجنة انتباه الدولـة     توجهو.  عليه وتحرض ظر المنظمات التي تشجع التمييز العنصري     ويح
بالقـضاء   لمتعلقالتشريع ا  بشأن   )١٩٨٥(٧ الطرف في هذا الصدد إلى توصيتها العامة رقم       

 ، وتذكّر الدولـةَ ٤  بشأن المادة  )١٩٩٣(١٥ التمييز العنصري، وتوصيتها العامة رقم    على  
  .الطرف بواجبها المتمثل في إنفاذ ذلك التشريع بفعالية

 من قانون العمل تنص على أن جميع العقود وغيرها من           ٩ وتلاحظ اللجنة أن المادة     )١٢(
وتشعر اللجنة بـالقلق    . يها في قانون العمل تحرر باللغة العربية      الوثائق والمحرَّرات المنصوص عل   

 ول بالفعـل دون   م فهم الوثائق، الأمر الذي يح     جانب قد يصعب عليه   الألأن معظم العمال    
  ).٥ المادة (همتوظيفشروط  على موافقتهم عن علم

 من قانون العمل، وتوصي بأن تراجـع الدولـة          ٩ تطلب اللجنة توضيح المادة     
الصادرة في إطار قانون العمـل      تلك المادة بحيث تتاح العقود وغيرها من الوثائق         الطرف  

  .المتعلقة بتوظيف العمال المهاجرين بلغاتهمو
تـدرك اللجنـة أن     و. وتلاحظ اللجنة بقلق أن قانون العمل لا يحمي خدم المنازل           )١٣(

ويـساور اللجنـة   . ة المترليةالخدمهي التي تنظم للعمال  الأصليةبلدان الالاتفاقات الثنائية مع   
 من الاتفاقية، بما في ذلك      ٥ القلق لأن تلك الاتفاقات قد تفضي إلى التمييز الذي تحظره المادة          

  .)٥المادة  (الحق في الأجر المتساوي عن العمل المتساوي
 المزيد مـن    المقبلفي تقريرها الدوري    تورد  تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن         

، إضافة إلى ذلك،    وتوصي. الأصليةبلدان  الالاتفاقات الثنائية مع     مونمضالمعلومات عن   
 بـشأن   )٢٠١١(١٨٩ بأن تصدق الدولة الطرف على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم         

  .للعمال المترليينالعمل اللائق 
 مجلس الـوزراء في     يعتمده المقرر أن     بمشروع قانون خدم المنازل    علماًوتحيط اللجنة     )١٤(

  ).٥ المادة(هذا المشروع  مضمونقلة المعلومات عن ل، لكنها تأسف ٢٠١٢ يونيه/نحزيرا
مشروع القانون  مضمونتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تمدها بمعلومات عن      
 بـشأن   )٢٠٠٠(٢٥ وتذكّر اللجنة في هذا المقام بتوصيتها العامة رقـم        . إقرارهوعملية  
وتحث بشدة الدولة الطرف على وضع تدابير فعالـة         ،  الجنسانية للتمييز العنصري  الأبعاد  

  .في أماكن عملهنبما يشمل التمييز للتصدي للتمييز المتعدد في حق خادمات المنازل، 
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 بحيث يوفر  دولة الطرف لتحسين نظام الكفيل    وترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها ال       )١٥(
 رغـم    جوهر هذا النظـام،     لأن للجنة تشعر بالقلق  بيد أن ا  . حماية أفضل للعمال المهاجرين   

جز جـوازات الـسفر     مثل قيام الكفلاء بح    يات،السلوكبعض  لأحكام القانونية التي تحظر     ا
زيد من تبعية العمال المهاجرين للكفلاء، وهذا يعرضهم لـشتى          يالأجور،  والامتناع عن دفع    
  ).٦ و٥ المادتان (وإساءة المعاملةأشكال الاستغلال 

لطرف بأن تُنْفذ بالكامل الأحكام القانونية الـتي تحمـي          توصي اللجنة الدولة ا     
، وأن توفر سبل انتصاف قانونية      الكفيلحقوق العمال المهاجرين وحرياتهم في إطار نظام        

  .فعالة للعمال المهاجرين الذين تُنتهك حقوقهم
نـع  يم التمييزي الوارد في قانون الجنسية، الـذي       بالبندقلق  مع ال  وتحيط اللجنة علماً    )١٦(

 قد القطرية إلى أطفالهن، الأمر الذي       جنسيتهن نقل    من القطريات المتزوجات من غير مواطنين    
  ).٥ المادة (يجعل الأطفال عديمي الجنسية

 بشأن التمييـز في حـق غـير         )٢٠٠٥(٣٠ تذكر اللجنة بتوصيتها العامة رقم      
بين وعلى الأخص   ،  فض حالات انعدام الجنسية   بخ المتعلقة ١٦الفقرة  سيما   لاوالمواطنين،  
 الطرف بأن تعيد النظر في قـوانين الجنـسية بحيـث تـسمح              توصي الدولةَ والأطفال،  

  .للقطريات بنقل جنسيتهن إلى أطفالهن دون تمييز
 اللاجـئين  تهامساعدفي وترحب اللجنة بالروح الإنسانية التي تحلت بها حكومة قطر      )١٧(

لبلد، وكذلك جهودهـا لمـساعدة الـصوماليين         ا التي شهدها الفارين من ليبيا أثناء الأزمة      
 بيد أن اللجنة تلاحظ بقلـق أن قطـر        . يد العون  وغيرهم ممن يحتاجون إلى      المشردين داخلياً 

  . اللاجئينالخاصة بوضع ١٩٥١ تصدق على اتفاقية عام لم
 ٥  بشأن المـادة   )١٩٩٦(٢٢ تذكر اللجنة في هذا الصدد بتوصيتها العامة رقم         

من المعلومات عن الإطار القانوني الذي يحمي       وتطلب المزيد   المشردين،  وبشأن اللاجئين و  
الخاصة بوضع  ١٩٥١ اللاجئين وطالبي اللجوء، وتوصي قطر بأن تصدق على اتفاقية عام   

  . الملحق بها١٩٦٧بروتوكول عام اللاجئين و
انب في  وتلاحظ اللجنة بقلق القيود المفروضة على العمال المهاجرين والمقيمين الأج           )١٨(

  ).٥المادة (شراء الممتلكات أو بيعها في قطر 
. تود اللجنة الاستزادة من المعلومات عن حماية حق العمال الأجانب في الملكيـة              

 مـن   ٥، وتؤكـد أن المـادة       )٢٠٠٥(٣٠وتذكر في هذا الصدد بتوصيتها العامة رقم        
لـدى ممارسـة    الاتفاقية تنص على أن من واجب الدولة الطرف حظر التمييز العنصري            
  .الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقضاء عليه

وإذا كانت اللجنة تلاحظ بتقدير الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتوعيـة جميـع                )١٩(
الجهات المعنية بحقوق الإنسان، بما فيها الحقوق التي تحميها الاتفاقية، فإنها تلاحـظ بأسـف           
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ات المحدودة عن الشكاوى التي تتلقاها مختلف إدارات حقوق الإنسان بشأن التمييـز             المعلوم
 وتشدد اللجنة على أن عدم اشتكاء الضحايا من التمييز العنصري قد يكون عائداً            . العنصري

إلى عدم وجود تشريعات محددة أو إلى الجهل بوجود سبل انتصاف، أو إلى الخـوف مـن                 
ه، أو إلى عدم استعدادهم، نظراً إلى وضعهم الهش، لرفع دعاوى أمام استنكار المجتمع أو انتقام

  ).٦المادة (السلطات المختصة 
بشأن منع التمييز العنصري    ) ٢٠٠٥(٣١إذ تذكر اللجنة بتوصيتها العامة رقم         

في إدارة نظام العدالة الجنائية وسير عمله، فإنها توصي الدولة الطرف بأن تستمر في إذكاء              
شريعات المتعلقة بالتمييز العنصري، والتأكد من أن أفراد الفئات المستـضعفة،           الوعي بالت 

سيما غير المواطنين، بمن فيهم العمال المهاجرون وخدم المنازل، علـى علـم بـسبل      لاو
وتطلب اللجنة إلى الدولة    . الانتصاف القانونية المتاحة لهم وتبسيطها وتيسير اللجوء إليها       

 تقريرها الدوري المقبل تفاصيل شاملة عن الشكاوى المقدمـة          الطرف أيضاً أن تدرج في    
  .تمخضت عنه وما

ويساور اللجنة القلق لأن المجنَّسين لا يتمتعون ببعض الحقوق السياسية بالكامل على              )٢٠(
وتلاحظ أنه رغم عدم العمـل بتلـك القيـود          . قدم المساواة مع المواطنين المولودين في قطر      

اقع، فإن مجرد وجودها يهدد تمتع جميع المـواطنين بكامـل الحقـوق     القانونية على أرض الو   
  ).٥المادة (السياسية 
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراجع قوانينها المتعلقة بالحقوق السياسية، مثل             

الحق في التصويت، والحق في الترشّح، بحيث تكفل تمتع جميع المواطنين بكامل تلك الحقوق     
أي تمييز على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الانتماء القـومي             وممارستهم لها دون    

  .آخروضع الإثني أو أي  أو
وتحيط اللجنة علماً بالتدابير والمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لتوفير التـدريب              )٢١(

". جمعية الشباب لحقوق الإنسان   "على حقوق الإنسان وإذكاء الوعي بها، بما في ذلك إنشاء           
  ).٧المادة (د أن القلق يساورها إزاء استمرار القوالب النمطية العنصرية في قطر بي

توصي اللجنة الدولة الطرف ببذل مزيد من الجهود للتـدريب علـى حقـوق                
 بقيم التسامح   التوعيةالإنسان، وخاصة على مكافحة التمييز العنصري، ومزيد من جهود          

ات بين الثقافات في صفوف الموظفين المكلفـين        والوئام بين الأعراق أو الإثنيات والعلاق     
، وفي  في الشرطة والدرك والقضاء وإدارة الـسجون      ن  والعاملبإنفاذ القوانين، ولا سيما     
بـأن تواصـل تنفيـذ      أيضاً  وتوصي اللجنة الدولة الطرف     . صفوف المحامين والمدرِّسين  

الوئام والتسامح، خـصوصاً    التنوع الثقافي و  لتوعية عامة الناس وتثقيفهم بأهمية      مبادراتها  
  .تجاه الفئات الضعيفة
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جميع حقوق الإنسان للتجزئة، فإنها تـشجع  عدم قابلية وإذ تضع اللجنة في اعتبارها    )٢٢(
الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدِّق              

 اتصالاً مباشراً بموضوع التمييز العنصري،      عليها بعد، وبخاصة المعاهدات التي تتصل أحكامها      
  .١٩٩٠مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لعام 

بـشأن  ) ٢٠٠٩(٣٣وتوصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة رقم            )٢٣(
برنامج عمل ديربـان    متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تضع موضع التنفيذ إعلان و          

 المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنـصري  ٢٠٠١سبتمبر /أيلولاللذين اعتمدهما في   
وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، آخذة في اعتبارها الوثيقـة الختاميـة لمـؤتمر                

فاقيـة  ، لدى تنفيذ الات   ٢٠٠٩أبريل  /نيساناستعراض نتائج ديربان، الذي عقد في جنيف في         
وتطلب اللجنة إلى الدولة الطـرف أن تـدرج في تقريرهـا       . في إطار نظامها القانوني المحلي    

الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل وغيرها من التدابير المعتمدة لتنفيذ إعـلان              
  .وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني

رير الدوري المقبل، بـأن تواصـل   وتوصي اللجنة الدولة الطرف، لدى إعدادها التق       )٢٤(
التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، وتوسـيع الحـوار           

  .معها، ولا سيما فيما يتعلق بمكافحة التمييز العنصري
 ٨ من المادة    ٦وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على التعديلات على الفقرة            )٢٥(

 في الاجتماع   ١٩٩٢يناير  / كانون الثاني  ١٥وهي التعديلات التي اعتمدت في      من الاتفاقية،   
وتشير . ٤٧/١١١الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأيدتها الجمعية العامة في قرارها            

، حيث حثت الجمعية    ٦٣/٢٤٣ و ٦١/١٤٨اللجنة في هذا الصدد إلى قراري الجمعية العامة         
على التعجيل بإجراءاتها المحلية المتصلة بالتصديق علـى التعـديل          بقوة  العامة الدول الأطراف    

المُدخل على الاتفاقية فيما يتعلق بتمويل اللجنة والإسراع بإخطار الأمـين العـام، كتابـةً،               
  .بموافقتها على التعديل

وإطلاعهـم  الجمهور  إتاحة تقاريرها لعامة     بأن تيسِّر     الدولة الطرف  توصي اللجنة و  )٢٦(
تقديمها، وأن تعمِّم بالمثل ملاحظات اللجنة المتعلقة بهذه التقارير باللغـة الرسميـة              دعنعليها  

  .مقتضى الحالوغيرها من اللغات التي يشيع استخدامها، حسب 
وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم وثيقتها الأساسية، فإنها تشجعها على               -)٢٧(

يهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية       تقديم نسخة محدّثة وفقاً للمبادئ التوج     
لحقوق الإنسان، ولا سيما المبادئ المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحدة، التي اعتمدها الاجتماع            

 ٢٠٠٦يونيـه   /الخامس المشترك بين هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيـران          
)HRI/GEN.2/Rev.6الفصل الأول ،.(  
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 مـن نظـام اللجنـة       ٦٥ من الاتفاقية والمـادة      ٩ من المادة    ١وفقاً لأحكام الفقرة    و  )٢٨(
المعدَّل، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها في غضون عامٍ واحد من تـاريخ                الداخلي

 ١٤ الفقرات  بمعلوماتٍ عن متابعتها تنفيذ التوصيات الواردة في       الملاحظات الختامية اعتماد هذه   
  .علاه أ١٨ و١٧و
 للتوصيات الـواردة    البالغة انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية       توجهكما تود اللجنة أن       )٢٩(

، وتطلب إليها أن تقدم معلومات مفصلة في تقريرهـا           أعلاه ٢٣ و ١٩ و ١٣ و ٩ في الفقرات 
  .الدوري المقبل عن التدابير المحددة التي تكون قد اتخذتها لتنفيذ هذه التوصيات

العشرين في  و السابع عشر    ينها الدوري يتقرير بأن تقدم للجنة الدولة الطرف    وتوصي ا   )٣٠(
 المبادئ التوجيهية   آخذة في اعتبارها  ،  ٢٠١٥أغسطس  / آب ٢١في موعد أقصاه    وثيقة واحدة   

، )CERD/C/2007/1(المحددة لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والـسبعين            
وتحـث اللجنـة الدولـة      .  التي تثيرها هذه الملاحظات الختامية     المسائلجميع   وأن تتطرق إلى  

الحد الأقصى لعدد صفحات التقارير المتعلقـة بمعاهـدة بعينـها           على مراعاة    أيضاً الطرف
الحد الأقصى لعدد صفحات الوثيقة الأساسية الموحدة الـذي يتـراوح            و ، صفحة ٤٠ وهو
 المنسقة لتقديم التقـارير الـواردة في الوثيقـة       انظر المبادئ التوجيهية    ( صفحة   ٨٠و ٦٠ بين

HRI/GEN.2/Rev.6 ١٩، الفصل الأول، الفقرة.(  
  تركمانستان  -٣٦

في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع لتركمانـستان         نظرت اللجنة     )١(
)CERD/C/TKM/6-7( ،ــدة ــة واح ــدمين في وثيق ــستيها   المق  ٢١٤٤ و٢١٤٣في جل
)CERD/C/SR.2143 و CERD/C/SR.2144(   ٢٠١٢فبرايـر   /شباط ٢٤ و ٢٣في  ، المعقودتين .

، ٢٠١٢مـارس   /آذار ٨، المعقودة في    )CERD/C/SR.2163 (٢١٦٣ واعتمدت في جلستها  
 .الملاحظات الختامية التالية

  مقدمة  -ألف
ترحب اللجنة بتقديم تركمانستان تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع            )٢(
وتعرب عن تقديرها لما    ) CERD/C/2007/1(قاً للمبادئ التوجيهية للجنة بشأن إعداد التقارير        وف

  . تضمنه التقرير من عرض مفصّل للإصلاحات التشريعية والسياساتية التي أجرتها تركمانستان
وترحب اللجنة بالحوار المفتوح الذي أجرته مع الوفد الرفيع المستوى وتعرب عـن               )٣(

عرض الشفوي والردود التي قدمها الوفد أثناء النظر في التقرير، والتي تشهد علـى              تقديرها لل 
 تحقيق إدمـاج    بغيةالحاجة إلى مواصلة تحسين تنفيذ الضمانات التشريعية والتدابير السياساتية          

الأقليات الإثنية بصورة فعالة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي والقضاء علـى جميـع             
  .العنصريأشكال التمييز 
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  الجوانب الإيجابية  -باء
تحيط اللجنة علماً مع الاهتمام بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف أثناء الفترة قيـد                )٤(

 تحسين حماية حقوق الإنسان وتنفيذ أحكام       بهدفالاستعراض من أجل تعزيز الإطار القانوني       
  : ن طرفاً فيها، ومنها ما يليالاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات الدولية التي تُعد تركمانستا

  ؛ ٢٠٠٨سبتمبر /أيلول ٢٦اعتماد صيغة جديدة للدستور في   )أ(  
، وقانون العمـل    )٢٠٠٧مارس  /آذار ١٧(سن قانون الضمان الاجتماعي       )ب(  

، )٢٠٠٩أبريـل   /نيـسان  ١٨(، وقانون الإجراءات الجنائيـة      )٢٠٠٩أبريل  /نيسان ١٨(
، وقانون المساواة بين المرأة والرجل      )٢٠١٠مايو  /أيار ١٠) (صيغة جديدة (والقانون الجنائي   

كانون  ١٤(، وقانون الاتجار بالبشر     )٢٠٠٧ديسمبر  /كانون الأول  ١٤) (ضمانات الدولة (
، )٢٠٠٨ نـوفمبر / تشرين الثاني  ١٠(، وقانون الانتخابات البرلمانية     )٢٠٠٧ديسمبر  /الأول

 ١٠(امـاة والممارسـة القانونيـة       ، وقانون المح  )٢٠٠٩أغسطس  /آب ١٥(وقانون التعليم   
، وقانون الانتخابات الرئاسية، وقانون انتخابات مجلس الشعب وانتخابات         )٢٠١٠مايو  /أيار

  ).٢٠١٠سبتمبر /أيلول ٢٥(أعضاء المجالس المحلية 
وتعرب اللجنة عن تقديرها لانضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدوليـة التاليـة               )٥(
  : منذ أن نظرت اللجنة في تقاريرها الدورية من الأول إلى الخامستصديقها عليها، وذلك أو

  ؛ )٢٠٠٨سبتمبر /أيلول ٤(اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة   )أ(  
البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة            )ب(  

  ؛)٢٠٠٩أبريل /نيسان ١٨(
 ٢٥(حقوق الأشـخاص ذوي الإعاقـة       البروتوكول الاختياري لاتفاقية      )ج(  

  ؛ )٢٠١٠سبتمبر /أيلول
بشأن حظر أسوأ أشكال    ) ١٩٩٩(١٨٢اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        )د(  

  ؛ )٢٠١٠سبتمبر /أيلول ٢٥(عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها 
 كـانون   ٧( بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنـسية        ١٩٥٤اتفاقية عام     )ه(  
  ).٢٠١١سمبر دي/الأول

وترحب اللجنة أيضاً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعديل سياساتها وبرامجهـا              )٦(
قوق الإنسان وتنفيـذ الاتفاقيـة،   لحماية  من أجل الاستمرار في ضمان الح     وتدابيرها الإدارية   

  : في ذلك بما
ت تركمانستان  إنشاء اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بالامتثال لالتزاما         )أ(  

  ؛ ٢٠٠٧أغسطس / آب٢٤الدولية في مجال حقوق الإنسان، وفقاً لأمر رئاسي مؤرّخ 
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 أشخاصٍ من أصول إثنية تركمانستانية      ٧ ٣٠٩التدابير المتخذة لتيسير عودة       )ب(  
  ، للإقامة في وطنهم؛ ٢٠١١ إلى عام ٢٠٠٦ من الخارج، في الفترة الممتدة من عام

 لاجئ ومنح الإقامة الدائمـة لأكثـر        ١٣ ٠٠٠بو على   منح الجنسية لما ير     )ج(  
  . لاجئ آخر٣ ٠٠٠ من
وتعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها لما أبدته الدولة الطرف من اسـتعداد للاسـتجابة                )٧(

  . لتوصيات اللجنة والتحاور بشأن تنفيذها

  الشواغل والتوصيات  -جيم
 على المساواة بين المـواطنين في        من الدستور تنصّ   ١٩بينما تلاحظ اللجنة أن المادة        )٨(

التمتع بحقوقهم بغض النظر عن العرق أو نوع الجنس أو الأصل الإثني أو اللغـة، وأن هـذه         
يزلا القلق يساورها إزاء عدم تضمّن       المادة ملزِمة لسلطات الدولة وموظفي الخدمة المدنية، لا       
 من الاتفاقية أو قاعدةً عامة تحظر       ١ دةالتشريع الوطني تعريفاً للتمييز العنصري يطابق تماماً الما       

  ).٢ من المادة) د(١ والفقرة ١ من المادة ١الفقرة (التمييز العنصري بما يتسق مع الاتفاقية 
توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعاتها لتتضمن تعريفاً للتمييز العنصري            

ييز العنصري يتسق مع الاتفاقية      من الاتفاقية أو اعتماد حظر عام للتم       ١يطابق تماماً المادة    
  . ويغطي جميع مجالات الحياة الاجتماعية

وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم تضمّن التقرير الدوري للدولة الطرف إحـصاءات              )٩(
سكان البلد وحالـة    ضمن مجموع   مفصلة عن وضع كل مجموعة إثنية تعيش في تركمانستان          

 والتعلـيم   عمـل  بصورة خاصة إلى مجالات ال     أفراد هذه المجموعات كمواطنين، مع الإشارة     
  ).٢المادة (والرعاية الصحية 

توجّه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى مبادئ اللجنة التوجيهية المنقحـة لتقـديم               
، وتوصيها بأن تجمِّـع وتنـشر       )١٢ إلى   ١٠، الفقرات من    CERD/C/2007/1(التقارير  

ثنية لسكانها، باستخدام مؤشرات التنوع     الإالتركيبة  بيانات إحصائية موثوقة وشاملة عن      
الإثني القائم على التعريف الذاتي للأشخاص والمجموعات، بهدف تمكين اللجنة من إجراء            

وتوصـي  . تقييم أفضل لحالة التمتع بالحقوق التي تنص عليها الاتفاقية في تركمانـستان           
 في جمع البيانات    ٢٠١٢اللجنة الحكومة بالإفادة من التعداد العام للسكان والسكن لعام          

  .المفصَّلة، وتطلب إلى الدولة الطرف تقديم هذه المعلومات في تقريرها المقبل
 بـشأن انخفـاض     ٢٠٠٥وإذ توجه اللجنة النظر إلى ملاحظتها الختامية السابقة لعام            )١٠(

ــام   ــن ع ــرة م ــة في الفت ــة والقومي ــات الإثني ــسبة الأقلي ــام ١٩٩٥ن  ٢٠٠٥ إلى ع
)CERD/C/TKM/CO/5  ،  فإنها تكرر الإعراب عن قلقها إزاء نقص المعلومات المتعلقة          )٩الفقرة ،

بالتدابير المتخذة لاحترام وحماية الهوية الثقافية والإثنية للأقليات الإثنية والقومية وتفادي أي نوع             
  ). ٢ من المادة ٢الفقرة (من أنواع الإدماج القسري، وبخاصة بالنسبة إلى الأقلية البلوشية 
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 اللجنة الدولة الطرف باحترام مبدأ التعريف الذاتي لأفراد الأقليات الإثنية           توصي  
والقومية وباستشارة ممثليهم بشأن شواغلهم وللقيام، علـى سـبيل الأولويـة، وعنـد              
الاقتضاء، باعتماد التدابير الخاصة التي تمكن من الحفاظ على لغة هذه المجموعات، بما فيها              

خصوصياتها الدينية وتقاليدها، بما يتسق مع التعليق العام للجنـة          أقلية البلوش، وثقافتها و   
  . بشأن معنى التدابير الخاصة ونطاقها) ٢٠٠٩(٣٢رقم 

ويساور اللجنة القلق إزاء نقص المعلومات المتاحة عن تطبيق الاتفاقية بصورة مباشرة              )١١(
 طبقت فيها الهيئات القضائية في النظام القانوني المحلي للدولة الطرف، بما في ذلك الحالات التي        

  ).٢ و١المادتان (والإدارية الاتفاقية بصورة مباشرة وغير مباشرة 
في تقريرها الدوري المقبل أمثلـة      ها  إليتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم          

  . لاتفاقيةلالإدارية و الهيئات القضائيةتطبيق  لىعبيانية 
تامية السابقة، فإنها تعرب عن القلـق إزاء اقتـصار          وإذ تذكر اللجنة بملاحظاتها الخ      )١٢(

 من الاتفاقية بعدم تشجيع أو حماية أو تأييد         ٢الدولة الطرف في تطبيق التزامها بموجب المادة        
أي تمييز عنصري على الأحزاب والمنظمات السياسية، وعدم تطبيقه على جميـع مـسؤولي              

ر خطاب الكراهية في أوساط المسؤولين      الدولة وأي أشخاصٍ آخرين، وهو ما قد يفسر انتشا        
  ).٤من المادة ) ج(و) أ( والفقرتان ٢من المادة ) ب(١الفقرة (الحكوميين الرفيعي المستوى 

بشأن التشريع المتعلق بالقـضاء     ) ١٩٨٥(٧إذ تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم         
 توصي الدولة ،٤بشأن المادة ) ١٩٩٣(١٥توصيتها العامة رقم بعلى التمييز العنصري، و

الطرف باتخاذ تدابير فورية للتحقيق بصورة فعالة في جرائم الكراهية المبلغ عنها وإحالـة              
  .مرتكبيها إلى القضاء بغض النظر عن صفتهم الرسمية

 من قانون العمل تشير إلى بعض أسباب        ٧ من المادة    ١وبينما تلاحظ اللجنة أن الفقرة        )١٣(
 من الاتفاقية، ولا سيما التمييز بسبب العرق،        ١من المادة   ) أ(١ة  التمييز الوارد ذكرها في الفقر    

. تعرب عن قلقها إزاء عدم وجود حظر للتمييز القائم على أساس اللون والأصل القومي والإثني              
عناصـر أخـرى    "وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه بينما يحظر قانون العمل التمييز القائم على أساس             

 ٧ من المـادة     ١، فإنه من غير الواضح ما إذا كانت الفقرة          "ئهمتتصل بقدرات العمال وأدا    لا
  ). ٥من المادة ) ط(و) ه( والفقرتان ١ من المادة ١الفقرة (تغطي التمييز غير المباشر 

توصي اللجنة الحكومة بأن تنظر في تعديل قانون العمل على نحو يحظـر حظـراً                 
 ١ ومي والإثني، بما يتماشى مع الفقرة     الأصل الق وصريحاً التمييز القائم على أساس اللون       

 . ويحظر كذلك التمييز غير المباشر، من الاتفاقية١من المادة 

وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم تقديم معلومات عن التدابير القانونيـة والـسياساتية               )١٤(
 مـن   ٣وشجبهما وفقاً لأحكام المـادة      " العزل العنصري والفصل العنصري   "المحددة لحظر   

  ).٣المادة (اقية الاتف
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بشأن العزل العنصري، توصي    ) ١٩٩٥(١٩في ضوء التوصية العامة للجنة رقم         
اللجنة الدولة الطرف بمعالجة مـشاكل الاسـتبعاد والفـصل الاجتمـاعيين المتـصلين              

  .بالاعتبارات الإثنية، عن طريق اعتماد التدابير التشريعية والسياساتية الضرورية
 السابقة المبلغ عنها ذات الصلة بخطاب الكراهية الـصادر عـن            ومع مراعاة الحالات    )١٥(

مسؤولين رفيعي المستوى ضد الأقليات القومية والإثنية، يساور اللجنة القلق إزاء إمكانية عـدم       
 من القانون الجنائي والأحكام ذات الصلة من قانون الجرائم الإدارية           ١٧٧أحكام المادة   استيفاء  

  ).٤من المادة ) ج(و) ب(و) أ(الفقرات ( من الاتفاقية ٤م المادة شروط أحكالوفاءً كاملاً 
توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في تشريعها على نحو يكفل تغطيته جميع   

جميع الأفعال وفق ما    على  لمعاقبة  ل وإتاحة الأساس القانوني     ، من الاتفاقية  ٤جوانب المادة   
  .تنص عليه هذه المادة

 من القـانون    ١٧٧ إزاء أحكام المادة     ها ذلك، تعرب اللجنة عن قلق      إلى وبالإضافة  )١٦(
، التي يمكن أن تـؤدي إلى    "المس بالاعتزاز الإثني  "أو  " العداوة"، مثل   الفضفاض للغاية الجنائي  

  ).٥من المادة ‘ ٨‘)د( والفقرة ٤المادة (تدخل لا موجب له أو غير متناسب في حرية التعبير 
ه الانتباه إلى التعليق    يتوج ومعللجنة،  ) ١٩٩٣(١٥امة رقم   في ضوء التوصية الع     

للجنة المعنيـة بحقـوق     ) حرية الرأي والتعبير   (١٩بشأن المادة   ) ٢٠١١(٣٤العام رقم   
الإنسان، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعريف الجرائم الجنائية تعريفاً واضحاً، وبخاصـة            

نائي، لضمان ألا تؤدي إلى تـداخل غـير    من القانون الج١٧٧الجرائم التي تغطيها المادة     
  . ضروري وغير متناسب مع حرية التعبير

 شخص عديم الجنـسية في تركمانـستان،        ٢٠ ٠٠٠وبينما تلاحظ اللجنة وجود       )١٧(
يزال القلق يساورها إزاء نقص المعلومات بشأن التدابير المتخذة لمعالجة انعـدام الجنـسية               لا

 لتسجيل الأشخاص الذين يعيشون     ٢٠١١ و ٢٠٠٧ عامي   ونتائج العمليات التي أجريت في    
مواطنتهم وهم عديمو الجنسية    /في البلد ويفتقرون إلى الوثائق القانونية الصالحة لإثبات هويتهم        

  ).٥ و٢المادتان (أو هم في خطر أن يصبحوا عديمي الجنسية 
لجنـسية  توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فورية لمعالجة حالات انعدام ا            

وتضمين تقريرها المقبل إحصاءات عن اكتساب جنسية تركمانستان ومعلومات عن نتائج           
عمليات تسجيل الأشخاص الذين يعيشون في البلد ولا يملكون وثائق صـالحة لإثبـات              

. مواطنتهم وهم عديمو الجنسية أو هم في خطر أن يـصبحوا عـديمي الجنـسية              /هويتهم
اً على النظر في الانضمام إلى اتفاقية خفض حـالات          وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيض    

  .انعدام الجنسية
وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أنهـا لا تقبـل                )١٨(

. ازدواج الجنسية وأنها أنهت العمل بالاتفاق المبرم مع الاتحاد الروسي بشأن ازدواج الجنـسية          
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 عدم الاعتراف بازدواج الجنسية قد يؤدي إلى حالات من انعدام           ويساور اللجنة القلق من أن    
  ).٥ و٢المادتان (الجنسية، مع ما لذلك من آثار سلبية 

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير تحول دون تسبّب تـسوية المـسائل               
جة المتعلقة بالجنسية في ارتفاع عدد الأشخاص عديمي الجنسية الذين سيحرمون عملياً نتي           

  .لذلك من حقوق الإنسان والحريات
إزاء ، فإنها تعرب عن القلق      عمل اللجنة علماً على النحو الواجب بقانون ال       تحيطوإذ    )١٩(

الأفراد الذين  دولة الطرف لكفالة تساوي جميع      نقص المعلومات المتعلقة بالخطوات التي اتخذتها ال      
 في القطاعين العـام والخـاص،       عملب ال يعيشون في إقليمها في الفرص والمعاملة في جميع جوان        

في ذلك الانتخاب للمناصب البرلمانية والتوظيف في الهيئات الإدارية الحكومية أو في الهيئات              بما
  ).٥ و٢المادتان (القضائية، دون أي تمييز قائم على أساس العرق أو الأصل القومي 

فراد الذين يعيشون في توصي اللجنة الحكومة باتخاذ تدابير لكفالة تساوي جميع الأ   
 في القطاعين العام والخـاص، بمـا في         عملإقليمها في الفرص والمعاملة في كل ما يتصل بال        

ذلك الانتخاب للمناصب البرلمانية والتوظيف في الهيئات الإدارية الحكومية أو في الهيئات            
نـة  القضائية، دون أي تمييز قائم على أساس العرق أو الأصـل القـومي، وبمـد اللج               

  . بالمعلومات عن ذلك في التقرير الدوري المقبل
ويساور اللجنة القلق من أن التلاميذ الذين ينتمون إلى أقليات عرقية لا تتـاح لهـم              )٢٠(

إمكانيات كافية للدراسة وتلقي التعليم بلغتهم الأم، بسبب قلة عـدد المـدارس والكتـب               
ر اللجنة القلق من استضعاف النـساء        ذلك، يساو  وبالإضافة إلى . المدرسية بلغات الأقليات  

والفتيات المنتميات إلى هذه المجموعات ومواجهتهن تمييزاً مزدوجاً بصفتهن نـساءً وأفـراد             
  ).٥ و٢المادتان (والعمل أقليات في مجالات التعليم والرعاية الصحية 

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لزيادة استفادة الأطفـال              
المنتمين إلى أقليات إثنية وقومية من التعلم بلغتهم الأم ودراستها، بما في ذلك عن طريـق                

وينبغي للدولة الطرف أيـضاً أن  . إنشاء المدارس وتوفير الكتب المدرسية بلغات الأقليات      
تتخذ جميع التدابير الرامية إلى تحسين أوضاع نساء الأقليات وفتياتها من خـلال تعزيـز               

  .ن التعليم والرعاية الصحية والعملاستفادتهن م
إزاء قلة المعلومات المتعلقة بإشـراك مجموعـات        قلقها  وتكرر اللجنة الإعراب عن       )٢١(

، من أجل الحفاظ على     وتنميتهاالأقليات في الأنشطة الثقافية والجهود المبذولة لصون ثقافتها         
  ).٧، والمادة ٥ المادة من‘ ٥‘)ه(الفقرة (هويتها الثقافية وفقاً لما يكفله القانون 

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير محددة للحفاظ على ثقافات الأقليات   
  .بما يمكّنها من صون هويتها الثقافية وتنميتها
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 اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن عدم إحالة أي قضية             تحيطوإذ    )٢٢(
 المحاكم، يساورها القلق إزاء نقص سُبُل الانتصاف القانونية المتاحة          من قضايا التمييز العنصري إلى    

  ). ٧ و٦ و٥ و٤ و٢المواد (الترضية  وأعملياً لضحايا التمييز العنصري، بما فيها التعويض 
، فإنها توصـي  ٦بشأن المادة ) ٢٠٠٠(٢٦إذ تذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم      

  التمييز العنصري من سُبُل الانتـصاف القانونيـة،        الدولة الطرف بكفالة استفادة ضحايا    
وإذ تـذكّر   . فيها التعويض أو الترضية، وبإبلاغ عامة الجمهور بسُبُل الانتصاف هذه          بما

بشأن منع التمييز العنصري في إدارة شؤون نظام        ) ٢٠٠٥(٣١اللجنة بتعليقها العام رقم     
اً بتضمين تقريرها الدوري المقبل     القضاء الجنائي وسيره، توصي اللجنة الدولة الطرف أيض       

مرتكبيهـا وإدانتـهم     وملاحقـة التمييز العنصري وطبيعتها     حالاتمعلومات عن عدد    
  .والأحكام الصادرة ضدهم

 اللجنة علماً بأن تطبيق القانون الجنائي لا يزال أمراً أساسياً في مكافحة             تحيطوبينما    )٢٣(
 وجود صـكوك تتعلـق بالمـسؤولية المدنيـة          قلق لعدم الالتمييز العنصري، فإنها تعرب عن      

نع التمييز العنصري وكفالة لجوء  لموالإدارية، بما في ذلك العقوبات، التي تُعتبر بدورها أساسية          
  ).٦المادة (بفعالية إلى القضاء هذه الأفعال ضحايا 

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل قانونها المدني وقانونهـا المتعلـق بـالجرائم               
ية بما يضمن إثبات المسؤولية المدنية والإدارية عن التمييز العنصري ويكفل سُـبُل             الإدار

  . الانتصاف، بما في ذلك تعويض ضحايا هذه الأفعال
وبينما تحيط اللجنة علماً بعمل المعهد الوطني للديمقراطية وحقوق الإنـسان الـذي               )٢٤(

المبذولـة  الحاليـة    من الجهود    يشرف عليه رئيس تركمانستان، فإن اللجنة ليست على بيّنة        
لمبادئ المتعلقة بمركـز المؤسـسات       ل وفقاًلإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان،       

  ).٢المادة ) (مبادئ باريس(الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان 
بشأن إنشاء مؤسـسات    ) ١٩٩٣(١٧ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم        إذ  

تفاقية، فإنها توصي الدولة الطرف بأن تنشئ على الفور مؤسـسة           وطنية لتيسير تنفيذ الا   
وطنية مستقلة لحقوق الإنسان من أجل حماية حقوق الإنسان وتعزيزهـا وفقـاً لمبـادئ               

 وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بإنشاء آلية تشاور مـع ممثلـي مجموعـات             .باريس
  . الأقليات بشأن المسائل التي تهمها

المُبلغ عنها على وصول المنظمات غـير الحكوميـة   جنة القلق إزاء القيود     ويساور الل   )٢٥(
العاملة في مجال النهوض بحقوق الإنسان إلى خدمات الإنترنت، ولا سيما فئات الأقليـات،              
وإزاء القيود المفروضة على تشغيل المواقع الشبكية أو المدونات أو أي نظـام آخـر لبـث                 

هاكاً لحرية التعبير وفقاً لما يقـضي بـه القـانون الـدولي             المعلومات عن طريق الإنترنت انت    
  ).٥من المادة ‘ ٨‘)د( الفقرة(
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فـرض عوائـق   توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير الضرورية لتفـادي       
تعسفية تحول دون تلقي المعلومات ونشرها عن طريق شبكة الإنترنت، وفقـاً لأحكـام              

ية لحقوق الإنسان؛ وبالامتناع عن فرض قيود علـى         الاتفاقية وغيرها من الصكوك الدول    
تشغيل المواقع الشبكية أو المدونات أو أي نظام آخر لبث المعلومات عن طريق الإنترنت              

  .انتهاكاً لحرية التعبير وفقاً لما يقضي به القانون الدولي
 تـشجع   جميع حقوق الإنسان للتجزئة، فإنها     عدم قابلية إذ تضع اللجنة في اعتبارها        )٢٦(

تصدق  الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم            
 ،عليها بعد، مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهـاجرين وأفـراد أسـرهم              

  .الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسريو
، بـشأن   )٢٠٠٩(٣٣طرف، في ضوء توصيتها العامة رقم       وتوصي اللجنة الدولة ال     )٢٧(

متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تضع موضع التنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربـان              
 المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنـصري  ٢٠٠١سبتمبر /اللذين اعتمدهما في أيلول  

في اعتبارها الوثيقـة الختاميـة لمـؤتمر        وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، آخذةً         
، لدى تنفيذ الاتفاقيـة     ٢٠٠٩أبريل  /استعراض نتائج ديربان، الذي عقد في جنيف في نيسان        

وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرهـا          . في إطار نظامها القانوني الداخلي    
لتنفيـذ  اعتمدتها  بير التي   الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل وغير ذلك من التدا          

  . إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني
وتوصي اللجنة الدولة الطرف باستشارة وتوسيع نطاق الحوار مع منظمات المجتمـع              )٢٨(

المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في مكافحة التمييز العنصري، في سياق 
  . لختامية وإعداد التقرير الدوري المقبلالملاحظات اهذه تنفيذ 

النظر في إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليـه        ب اللجنة الدولة الطرف     وتوصي  )٢٩(
 من الاتفاقية الذي يعترف باختصاص اللجنة في تلقي البلاغات التي تـرد مـن               ١٤ في المادة 
  .والنظر فيها الأفراد

وإطلاعـه  سر إتاحة تقاريرها لعامة الجمهـور       وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تي       )٣٠(
عند تقديمها، كما توصيها بنشر ملاحظات اللجنة على هذه التقارير باللغـة الرسميـة              عليها  

  . استخدامها، حسب مقتضى الحالالتي يشيع وغيرها من اللغات 
أن تحـدِّث بانتظـام وثيقتـها الأساسـية         الدولـة الطـرف علـى       اللجنة  تشجع  و  )٣١(
)HRI/CORE/TKM/2009 (     وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقـديم       ٢٠٠٩التي قدمتها في عام ،

الوثيقـة  لتقـديم  التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وبخاصة المبادئ التوجيهيـة   
الأساسية الموحدة، بالصيغة التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهـدات             

  .)، الفصل الأولHRI/GEN.2/Rev.6( ٢٠٠٦يونيه /لإنسان المعقود في حزيرانحقوق ا



A/67/18 

GE.12-42867 94 

 من النظام الـداخلي المعـدل       ٦٥ من الاتفاقية، والمادة     ٩ من المادة    ١ووفقاً للفقرة     )٣٢(
 للجنة، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم خلال سنة من اعتماد هـذه الملاحظـات               

  . أعلاه١٧و ١٥ و٩ا للتوصيات الواردة في الفقرات الختامية، معلومات عن متابعته
وتود اللجنة أن توجه نظر الدولة الطرف أيضاً إلى الأهمية الخاصة التي تتـسم بهـا                  )٣٣(

 أعلاه، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري ٢٥ و١٣ و١٠ و٨التوصيات 
  . ذة لتنفيذ هذه التوصياتالمقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المُتخّ

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقاريرها الدورية من الثامن إلى الحادي عشر          )٣٤(
، آخذة في اعتبارها المبادئ     ٢٠١٥أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٩أقصاه  موعد  في  في وثيقة واحدة    

لحاديـة والـسبعين    تقديم التقارير، التي اعتمـدتها اللجنـة في دورتهـا ا          لالمحددة  التوجيهية  
(CERD/C/2007/1)          وتحـث  . ، وأن تتناول جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختاميـة

المتعلقـة  اللجنة الدولة الطرف أيضاً على مراعاة الحد الأقصى لعـدد صـفحات التقـارير              
الذي يتـراوح   للوثيقة الأساسية الموحدة     صفحة، والحد الأقصى     ٤٠وهو  بمعاهدات بعينها   

  ).١٩لفقرة ، الفصل الأول، اHRI/GEN.2/Rev.6 ( صفحة٨٠ و٦٠ بين
  فييت نام  -٣٧

من فييت نام في    التقارير الدورية من العاشر إلى الرابع عشر المقدمة         نظرت اللجنة في      )١(
 CERD/C/SR.2139 (٢١٤٠ و ٢١٣٩ في جلـستيها     (CERD/C/VNM/10-14)وثيقة واحدة   

 ٢١٥٩وفي الجلـسة   . ٢٠١٢فبرايـر   /شباط ٢٢و ٢١المعقودتين في   ) CERD/C/SR.2140و
(CERD/C/SR.2159)    اعتمـدت اللجنـة الملاحظـات       ٢٠١٢مارس  /آذار ٦ المعقودة في ،

  . التالية الختامية

  مقدمة  -ألف
وإذ تلاحـظ    .ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الجامع الذي قدمته الدولة الطـرف           )٢(

ب إلى الدولة الطرف أن تراعي الموعـد النـهائي          اللجنة أن التقرير قد تأخر كثيراً، فإنها تطل       
  .المحدد لتقديم التقارير في المستقبل من أجل الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية

وترحب اللجنة أيضاً بالمعلومات الإضافية التي قدمها شفوياً الوفد الرفيع المـستوى،              -)٣(
 النظر في التقرير الدوري الـسابق       كما ترحب باستئناف الحوار البناء مع الدولة الطرف منذ        

)CERD/C/357/Add.2 ( ٢٠٠١في عام.  

  الجوانب الإيجابية  -باء
  :التي اتخذتها الدولة الطرفالتالية  التشريعية ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية وغير  )٤(

  ؛)٢٠٠٦(اعتماد قانون الإقامة   )أ(  
  ؛)٢٠٠٦(اعتماد قانون المساواة بين الجنسين   )ب(  
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  ؛)٢٠٠٨(تعديل قانون الجنسية   )ج(  
  ؛٢٠٠٢إنشاء المجلس الإثني بموجب قانون تنظيم الجمعية الوطنية في عام   )د(  
 بشأن التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلديات الـتي        ١٣٥تنفيذ البرنامج     )ه(  

 برنامج الأهداف الوطني للحـد مـن الفقـر        و) ٢٠١٠-١٩٩٨(تواجه صعوبات خاصة    
  ؛)٢٠١٠-٢٠٠٦(

 QD-TTg/167/2008، و QD-TTg/134/2004، و QD-TTg/82/2010 تنفيذ القرارات   )و(  
  . اللغة  السكن والتعليم وتعلمفي مجالاتاً، اصة لصالح الأقليات الإثنية الأشد فقرالختدابير البشأن 

دونغ من ميزانية الدولة لدعم     مليار   ١٠٠وتحيط اللجنة علماً مع التقدير بتخصيص         )٥(
  .و، وأو دو، وبراو، ورو ماني إثنية، وهي سي لا، وبو بتجماعاخمس 

لاتفاقيـة  وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على البروتوكولين الاختيـاريين            )٦(
وبغاء الأطفـال  حقوق الطفل المتعلقين باشتراك الأطفال في النازعات المسلحة وببيع الأطفال    

وترحب اللجنة  . ٢٠٠١ديسمبر  /كانون الأول  ٢٠ في   واستغلال الأطفال في المواد الإباحية،    
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أيضاً باهتمام الدولة الطرف بالانضمام إلى   
  .أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

  دواعي القلق والتوصيات  -جيم
 في القـانون المحلـي،      تشعر اللجنة بالقلق لأن الاتفاقية لم تُدمج على نحو كامـل            )٧(
وتلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطـرف       . سيما في ضوء غياب تعريف للتمييز العنصري       لاو
  ).٢ و١المادتان (تعتمد بعد قانوناً مكرساً وشاملاً بشأن مكافحة التمييز  لم

، وتوصـي  )٤١٥ و٤١٤، الفقرتـان    A/56/18(تذكّر اللجنة بتوصياتها السابقة       
بـشأن  ماج الاتفاقية في القانون المحلي بطرق منها اعتماد قانون شامل           الدولة الطرف بإد  

 من الاتفاقيـة    ١ من المادة    ١للفقرة  اً  للتمييز العنصري وفق  اً   يشمل تعريف  مكافحة التمييز 
  .الاتفاقيةالتي تحميها ويغطي جميع الحقوق 

ام طرفـاً فيهـا     وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن المعاهدات الدولية التي تكون فييت ن            )٨(
وتأسف اللجنة مع ذلك لغياب حـالات       . ترجَّح على القانون المحلي في حالة وجود تعارض       

  ).٧ و٢المادتان (طُبقت فيها الاتفاقية أمام المحاكم المحلية 
توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها للتعريف بالاتفاقية علـى نطـاق              
ريبية وحلقات دراسـية لـصالح الجهـاز        لا سيما من خلال تنظيم دورات تد      وأوسع،  

وإلى جانب هذا، ينبغي للدولة الطرف      . القضائي، من أجل تعزيز تطبيق المحاكم للاتفاقية      
  . لحالات التي تبين تطبيق الاتفاقيةاستجد من ا ما في تقريرها الدوري المقبلأن تقدم 
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 ـ    وتشعر اللجنة بالقلق إزاء       )٩( ة بأعمـال التمييـز     قلة المعلومات عن الشكاوى المتعلق
العنصري التي رُفعت إلى المحاكم وغيرها من السلطات المعنية، على الرغم من التقارير التي ترد               

وإلى جانب هذا، وفي    . باستمرار بشأن التمييز الفعلي ضد أفراد مجموعات معينة من الأقليات         
الوكالة المسؤولة علـى    حين تحيط اللجنة علماً باللجنة المعنية بشؤون الأقليات الإثنية، وهي           

المستوى الوزاري عن وضع الاستراتيجيات بشكل عام وتنفيذ السياسات الحكومية المتعلقـة            
بالأقليات الإثنية، فإنها تأسف لعدم وجود آلية شاملة وفعالة ومستقلة للشكاوى في الدولـة              

  ).٦ و٥ و٤ و٢المواد (الطرف 
  :توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي

وراء قلة عدد الشكاوى المتعلقـة بـالتمييز        الكامنة  يم الأسباب   أن تق   )أ(  
قلة وعي الضحايا بحقوقهم أو الحواجز اللغوية أو الخوف         بما فيها على الأرجح     العنصري،  

 أو عدم اهتمام الـسلطات      ،الآليات المتاحة دة من   وإمكانية الاستفادة المحد  من الانتقام أو    
  عاتها لها؛مراالتمييز العنصري أو عدم بحالات 
أن تساعد على نحو فعال ضحايا التمييز العنصري الباحثين عـن سـبل             )ب(  

لا سيما موظفو إنفاذ القانون ومجموعـات الأقليـات،         والانتصاف، وأن تخبر الجمهور،     
  ؛بسبل الانتصاف القانونية المتاحة في مجال التمييز العنصري

  آلية شاملة وفعالة ومستقلة للشكاوى؛تنشئ أن   )ج(  
، آخر ما استجد من معلومات عـن        قبلأن تقدم، في التقرير الدوري الم       )د(  

 المتخذة في إجراءات المحاكم،      ذات الصلة  الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري والقرارات    
ام المتعلقـة   القضائية والأحك بما في ذلك البيانات الإحصائية بشأن الشكاوى والملاحقات         

  . من الاتفاقية٤لمادة بالأفعال المحظورة بموجب ا
وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم التنفيذ الفعال للأطر القانونيـة والـسياساتية               )١٠(

كما تلاحظ بقلق الصياغة العامة وغير الدقيقة       . والمؤسسية القائمة لمكافحة التمييز العنصري    
ستخدام هذه الأحكام    من القانون الجنائي، واحتمال إساءة ا      ٨٧لأحكام معينة، ومنها المادة     
  ).٤ و٢المادتان (ضد بعض الأقليات الإثنية 

في  نع التمييز العنصري  بم المتعلقة) ٢٠٠٥(٣١اللجنة بتوصيتها العامة رقم     ر  تذكّ  
، وتوصي الدولة الطرف بأن تتخذ تـدابير أكثـر          إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية     

 والتحقيق الفعال في    ،أحكام مكافحة التمييز   ا هو قائم من   فعالية لضمان التنفيذ الفعال لم    
اللجنة أيضاً، وفقاً لتوصيتها    وتوصي  . عنصرية وملاحقة مرتكبيها  الدوافع  الالجرائم ذات   

، بأن تجري الدولة الطرف استعراضاً شـاملاً        ٤المتعلقة بالمادة   ) ١٩٩٣(١٥العامة رقم   
 مـن   ٤من المادة   ) ب(و) أ(قرتين  للتشريعات القائمة وتجعلها متوافقة تماماً مع أحكام الف       
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 من القانون الجنائي لتوضيح أن الغاية الأساسية        ٨٧الاتفاقية، وبأن تنظر في مراجعة المادة       
  .حماية الأقليات الإثنية وغيرها من الأشخاص المعرضين للتمييزهي منها 

 إنشاء  وأطر زمنية من أجل للافتقار بوجه عام إلى إجراءات ملموسة     وتأسف اللجنة      )١١(
مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية            

وتلاحظ أيضاً مع التقدير الالتزام الذي أعرب عنه الوفـد          ). مبادئ باريس (حقوق الإنسان   
  ).٦ و٢المادتان (شفوياً بأن يفكر بهمة في إنشاء مؤسسة من هذا القبيل في المستقبل القريب 

على أن تنشئ بسرعة مؤسسة مـستقلة لحقـوق         تشجع اللجنة الدولة الطرف       
ممولة تمويلاً جيداً ومزودة بعدد كاف مـن المـوظفين          وفقاً لمبادئ باريس تكون     الإنسان  

لتـصدي  تمثل في ا  ت ةمحددوبولاية  في مجال حقوق الإنسان     النطاق  وتتمتع بولاية واسعة    
  .لجميع أشكال التمييز

 الـشعوب  حقوق بشأن المتحدة الأمم إعلانين تدعم الدولة الطرف اعتماد وفي ح  )١٢(

، تلاحظ اللجنة امتناع الدولة الطرف عن المشاركة في مناقشات مفتوحة وجامعـة             الأصلية
تنظـر  الوفد بـأن    عقده   وترحب اللجنة بالالتزام الذي      .بشأن الاعتراف بالشعوب الأصلية   
لى بها أعضاء اللجنة بشأن ضرورة تعزيز حق هذه الشعوب الدولة الطرف في التعليقات التي أد

  ).٥ و٢المادتان (في التحديد الذاتي للهوية وفقاً للمعايير الدولية 
 الإثنيـة   ماعـات جميع الج ترم وتحمي وجود    توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تح       

 الأخـص بتوصـيتيها العـامتين     علـى   وتذكر اللجنة   .  داخل أراضيها  وهويتها الثقافية 
 ـالحق في تقرير المصير     بشأن  ) ١٩٩٠(٢١ رقم بـشأن الـشعوب   ) ١٩٩٧(٢٣م  ورق

الأصلية، وتدعو الدولة الطرف إلى إيلاء اهتمام أكبر لمبدأ تحديد الأفراد المعنيين أنفسهم             
في التصديق على   إلى النظر   ، و )مونتانيار( كروم وديغار    - الخميرلهويتهم، بمن فيهم أفراد     

المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبليـة في      ) ١٩٨٩(١٦٩ الدولية رقم    اتفاقية منظمة العمل  
  .البلدان المستقلة

علماً بالتدابير المختلفة التي اتخذتها الدولة الطرف للتخفيف        تحيط  اللجنة  أن  وفي حين     )١٣(
، وتحقيقها المتميز للتنمية الاقتصادية، تظـل       ١٣٥ و ١٣٤من حدة الفقر، بما فيها البرنامجان       

وتشعر .  قلقة لأن منافع النمو الاقتصادي لا تعم في الواقع على جميع المجتمعات المحلية             اللجنة
اللجنة بقلق بالغ إزاء الفجوة الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة القائمة بين الأقليـات الإثنيـة              

 ـ   سويا  ، حتى عندما تعيش     المحرومة والأغلبية المتمثلة في طائفة كينه      سها، في المنطقة الجبلية نف
وإزاء الأثر السلبي لهذه الفجوة على تمتع المجموعات الأصلية والأقليات بالحقوق الاقتـصادية             

  )).ه(٥المادة (لا سيما في مجالات العمل والتعليم والرعاية الصحية ووالاجتماعية والثقافية، 
الفقـر في صـفوف     كافحة  لمتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها          

الإثني فيما يخـص التمتـع بـالحقوق        الانتماء   والتمييز على أساس     همشةالمجموعات الم 
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وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير الكفيلة بتعزيز        . الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  
تكافؤ الفرص لصالح جميع الأشخاص وتحفيز النمو والتنمية الاقتصاديين لصالح الأقليات           

. لا سيما في مجالات العمل والتعلـيم والرعايـة الـصحية          و،  الإثنية والمجتمعات الأصلية  
وعلاوة على هذا، توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان إشراك المستفيدين المـستهدفين            

ناسب في القرارات المتعلقة    المنحو  ال على   مشاركتهم و استشارتهممن خلال     فعالاًاً  إشراك
  .بحقوقهم ومصالحهم

ء التفاوت في إمكانية الحصول على التعلـيم وفي جودتـه،           وتشعر اللجنة بالقلق إزا     )١٤(
والطلاب  كينه التي تمثل الأغلبية      طائفة وكذلك في النتائج التعليمية، بين الطلاب المنتمين إلى       

 والتـسرب مـن   وتأسف اللجنة أيضاً لارتفاع معدلات الأمية       . المنتمين إلى الأقليات الإثنية   
وإلى جانـب  . لا سيما نساء وفتيات الأقليـات ولإثنية،  الأقليات ا  الدراسة في صفوف أفراد   

هذا، تشعر اللجنة بالقلق إزاء الإمكانية المحدودة المتاحة للأقليات الإثنية من أجل الحـصول              
  )).ه(٥المادة (على التعليم بلغتهم الأم 

ن تتخذ تدابير قوية لضمان التمتع علـى قـدم          توصي اللجنة الدولة الطرف بأ      
زيادة المساعدة المالية المقدمة للطلاب المنـتمين إلى أسـر          التعليم، منها   في  ق  الحالمساواة ب 

. ةهج الدراسـي  امن كافة المجتمعات المحلية، وتحسين جودة التدريس والمن       اً  محرومة اقتصادي 
إلى ثنائي اللغـة المقدمـة      الزيادة برامج التعليم    :  ينبغي للدولة الطرف   وإلى جانب هذا،  

لمدرسين من طائفـة كينـه       على اللغات المحلية ل    التدريبتقديم  ثنية و أطفال الأقليات الإ  
في المناطق التي تعيش فيها الأقليات الإثنية؛ وتوظيف عدد أكبر من المدرسين من             العاملين  

الأقليات الإثنية؛ والسماح بتدريس لغات الأقليات الإثنية واستخدامها كوسيلة للتعلـيم     
  .قيفية المتعلقة بثقافة مجموعات الأقليات الإثنيةفي المدارس؛ ودعم البرامج التث

وتلاحظ اللجنة بقلق تشرد الأقليات ومصادرة أراضي أجدادهم دون موافقة مسبقة             )١٥(
  ).٥المادة (ودون تعويض مناسب عن الأراضي المصادرة 

 الشعوب الأصـلية    تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد تدابير لضمان حقوق          
إلى جنب مع المجتمعات المحلية المتضررة، من أجل        اً  ادهم وبذل جهود، جنب   في أراضي أجد  

ناسب، مع إيـلاء    المتعويض  التسوية مناسبة للتراعات المتعلقة بالأرض، بما في ذلك تقديم          
  .٢٣توصية العامة رقم لالاعتبار اللازم في هذا الصدد ل

ليات الإثنية في حرية المعتقـد      وتحيط اللجنة علماً بتأكيد الدولة الطرف أن حق الأق          )١٦(
 من الدستور وغيرها من القوانين والسياسات       ٧٠حماية جيدة بموجب المادة     يلقى  والدين حق   
  :لكن اللجنة قلقة إزاء)). د(و) ب(و) أ(٥ و٤ و٢المواد (ذات الصلة 
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التقارير العديدة والمتسقة الواردة بشأن ما تعانيه بعض الطوائف المـسيحية             )أ(  
تمييـز وقيـود علـى       والهمونغ من    )مونتانيار( كروم وديغار    - الخميرة في صفوف    والبوذي

  الممارسات الدينية عن طريق التشريعات وشروط التسجيل والمراقبة والسجن؛
 ٨الأحكام التي تبدو تمييزية على أسس إثنية ودينية معاً، بما فيها المادتـان                )ب(  

انتهاكاً للأمن  "تي تمنع الأنشطة الدينية التي تعتبر       ، وال )٢٠٠٤( من قانون المعتقد والدين      ١٥و
  ؛"ذات أثر سلبي على وحدة الشعب أو على تقاليد البلد الثقافية الراقية"و" القومي

 الذي يؤدي إلى التمييز ضد      ،)هوكو(النظام الوطني لتسجيل الأُسر المعيشية        )ج(  
، في مجالات العمل والضمان     "ترف بها غير مع "الأقليات الإثنية التي تنتمي إلى مجموعات دينية        

  الاجتماعي والخدمات الصحية والتعليم والحق في حرية التنقل؛
الأحداث المتمثلة في هجمات وتهديدات عنيفة موجهة ضـد مجموعـات             )د(  

، "بـات نهـا   "دير  وأنشطة دينية، ومنها على سبيل المثال، الهجمات التي ادُعي وقوعها ضد            
بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكـره       رر الخاص المعني    والتي أشار إليها المق   

  ).١٠، الفقرة A/HRC/15/53 (الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب
بمراعاة التقاطع بين الإثنية والدين، مثلما يـرد شـرحه في التوصـية العامـة                 

للقضاء   الدولية معنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية      بشأن  ) ٢٠٠٩(٣٢ رقم
، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولـة الطـرف تـدابير           على جميع أشكال التمييز العنصري    

 إلى مجموعات دينية    المنتميةللتصدي لظاهرة التمييز المزدوج التي تواجهها الأقليات الإثنية         
غير معترف بها، وبأن تضمن حقوق جميع الأشخاص في المجاهرة بدينهم وممارسته بحريـة              

ء بشكل علني أو بشكل خاص وبغض النظر عن وضع التسجيل، وذلك من خـلال               سوا
  :جملة أمور منها ما يلي

  نظام تسجيل الأُسر المعيشية؛في تعديل نظر ال  )أ(  
 مـن   ٢لا سيما الفقرة    وإعادة النظر في القانون المتعلق بالمعتقد والدين،          )ب(  

لدين، اللذين يفرضان إجراءات مراقبة      المتعلق با  ٢٢، والمرسوم رقم    ١٥ والمادة   ٨المادة  
  من الاتفاقية؛) د(٥لضمان التوافق التام مع المادة صارمة على الأديان، وذلك 

التحقيق بشكل فوري وتام في التقـارير المتعلقـة بتوجيـه تهديـدات               )ج(  
في التقرير الـدوري المقبـل      معلومات محدَّثة   وهجمات ضد أقليات إثنية ودينية، وتقديم       

نتيجة التحقيقات وأي عقوبات أو جزاءات تفرض على المـسؤولين عـن هـذه              بشأن  
  .الأفعال، وكذلك بشأن سبل الانتصاف المقدمة للضحايا

التقارير الواردة باستمرار عـن حـالات اعتقـال         ) أ: (وتشعر اللجنة بالقلق إزاء     )١٧(
سلمية للـدين   واحتجاز تعسفي لمجموعات من الأقليات لقيامهم بأنشطة تشكل ممارستهم ال         

ولحرية التعبير، وعن سوء معاملتهم أثناء الاحتجاز، بما في ذلك حالات عالجها عـدد مـن                
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، A/HRC/16/52/Add.1المثال  سبيل  انظر على   ( بولايات في إطار الإجراءات الخاصة       المكلفين
قلة سـبل الانتـصاف   ) ج(قلة التحقيقات الفعالة في تلك الادعاءات؛      ) ب(؛  )٢٤٩الفقرة  

وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة بقلق بعض الوثائق القانونية، ومنها          . عالة المتاحة للضحايا  الف
 بشأن تنظيم العدالة الإدارية الذي يأذن بأن يُوضع الجناة المشتبه فـيهم في              ٤٤القانون رقم   

رهن الاحتجاز الإداري لمدة تصل إلى سنتين دون محاكمتهم، والمرسوم          "الأمن القومي "قضايا  
38/2005/ND-CP            بشأن النظام العام، الذي يحظر المظاهرات خارج الوكـالات الحكوميـة 

، الذي يمنع تجمع أكثر من خمسة أشـخاص دون  TT-BCA/09/2005والمباني العامة، والتعميم  
  )).د(و) ب(٥ و٢المادتان (رخصة من الدولة 

لمتعلقة بحماية  وسياساتها ا أنظمتها  توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعيد النظر في           
مع مقتـضيات   اً  الحقوق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين جمعيات لتتماشى تمام         

 الخبيرة المستقلة المعنية بقضايا     وإلى جانب هذا، وفي ضوء توصية     . من الاتفاقية ) د(٥المادة  
في النظر  و اللجنة الدولة الطرف إلى      ، تدع )٩٧، الفقرة   A/HRC/16/45/Add.2 (الأقليات

إطلاق سراح المحتجزين بسبب أنشطة تشكل، في إطار المعايير الدولية، ممارسـة سـلمية              
  .للحقوق المذكورة أعلاه

بحماية اللاجئين أو ملتمسي    المتعلقة  وتشعر اللجنة بالقلق إزاء قلة الأحكام القانونية          )١٨(
مع حكومات البلـدان    اللجوء وكذلك إزاء التقارير الواردة بشأن الإعادة القسرية، بالتعاون          

وتلاحظ اللجنة بقلـق    . المجاورة، لأفراد الشعوب الأصلية والأقليات الإثنية الملتمسين للجوء       
الهروب إلى الخارج أو الانشقاق للبقاء في الخـارج         " من القانون الجنائي، التي تجرم       ٩١المادة  

 ٥تور فييت نام والمادة      من دس  ٦٨، والتي لا تتوافق مع المادة       "بهدف معارضة الإدارة الشعبية   
  )).د(٥المادة (من الاتفاقية 

توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في سياسة اللجوء الحالية بهدف توفير              
لأصلية والأقليات الإثنية الذين يبحثون عـن مـلاذ         حماية أفضل لحقوق أفراد الشعوب ا     

 إجراءات بشأن حمايـة     لتمسون اللجوء، وبوضع تشريعات وطنية للجوء، إلى جانب       ي أو
وعلاوة على ذلك،   . اللاجئين وملتمسي اللجوء، تماشياً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان        
بمركز  المتعلقة   ١٩٥٤تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في الانضمام إلى اتفاقية عام            

لجنـسية،   المتعلقة بخفض حالات انعـدام ا   ١٩٦١، واتفاقية عام    الجنسية يالأشخاص عديم 
  . الملحق بها١٩٦٧ وبروتوكول عام اللاجئينالخاصة بوضع  ١٩٥١واتفاقية عام 

وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء عدم اعتراف الموظفين الحكوميين وعامـة الجمهـور،               )١٩(
 الإثنيـة، وإزاء اسـتمرار المواقـف        ماعاتم المساواة بين الج   اعدانبوجود التمييز العنصري و   

  ).٧المادة ( والقوالب النمطية ضد الأشخاص المنحدرين من أقليات إثنية المجتمعية السلبية
توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات فعالة، بما في ذلك تنظـيم حمـلات                

تثقيفية للقضاء على التصورات الخاطئة والقوالب النمطية التمييزية الـتي فيهـا وصـم              
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وظفين الحكوميين على توفير حمايـة أفـضل    وتهميش للأقليات الإثنية، بغية تعزيز قدرة الم      
  .لحقوق مجموعات الأقليات ومصالحها

تـشجع  فإنها  جميع حقوق الإنسان للتجزئة،      عدم قابلية تضع اللجنة في اعتبارها     وإذ    )٢٠(
الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تـصدق               

 تفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهـاجرين وأفـراد أسـرهم            الا اصةبخعليها بعد، و  
  .المهينة واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو

بـشأن  ) ٢٠٠٩(٣٣ضوء توصيتها العامة رقم     في  وتوصي اللجنة الدولة الطرف،       )٢١(
ربان، بأن تضع موضع التنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربـان          متابعة مؤتمر استعراض نتائج دي    

 المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنـصري  ٢٠٠١سبتمبر /أيلولاللذين اعتمدهما في   
وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، آخذة في اعتبارها الوثيقـة الختاميـة لمـؤتمر                

، لدى تنفيذ الاتفاقيـة     ٢٠٠٩أبريل  /نيسان  استعراض نتائج ديربان، الذي عقد في جنيف في       
وتطلب اللجنة إلى الدولة الطـرف أن تـدرج في تقريرهـا       . في إطار نظامها القانوني المحلي    

الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل وغير ذلك من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان              
  . وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني

للجنة الدولة الطرف بتوسيع نطاق الحوار مع منظمات المجتمع المدني الـتي            وتوصي ا   )٢٢(
لا سيما بشأن مكافحة التمييز العنصري، في سـياق         وتعمل في مجال حماية حقوق الإنسان،       

  .إعداد التقرير الدوري المقبل
وإذ ترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة من الوفد عن نظر الدولة الطرف في إصـدار                )٢٣(
 باختـصاص   ف من الاتفاقية بشأن الاعتـرا     ١٤علان الاختياري المنصوص عليه في المادة       الإ

اللجنة بتلقي شكاوى الأفراد والنظر فيها، تشجع اللجنة الدولة الطرف على إصـدار هـذا               
  .الإعلان دون تأخير

 ٦ وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على التعديلات التي أُدخلت على الفقـرة             )٢٤(
 في الاجتماع الرابـع   ١٩٩٢يناير  /كانون الثاني  ١٥ من الاتفاقية والتي اعتمدت في       ٨ المادة   من

وفي هذا الصدد،   . ٤٧/١١١عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأقرتها الجمعية العامة في قرارها           
 اللذين حثت فيهما الجمعية الدول      ٦٣/٢٤٣ و ٦١/١٤٨تشير اللجنة إلى قراري الجمعية العامة       

على التعجيل بإجراءات التصديق المحلية المتصلة بتعديل الاتفاقيـة فيمـا يتعلـق           بقوة  لأطراف  ا
  .بتمويل اللجنة وأن تخطر الأمين العام كتابةً وعلى وجه السرعة بموافقتها على التعديل

 عند تقديمها،   لعامة الجمهور   الطرف بأن تيسّر إتاحة تقاريرها     وتوصي اللجنة الدولة    )٢٥(
ملاحظات اللجنة على هذه التقارير باللغة الرسمية وغيرها من اللغـات الـتي يـشيع               بنشر  و

  .استخدامها، حسب مقتضى الحال
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التوجيهية والدولة الطرف مدعوة إلى تقديم وثيقتها الأساسية الموحدة وفقاً للمبادئ             )٢٦(
ا تلـك المتعلقـة     لا سيم و بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان،       التقاريرلتقديم  المنسقة  

اعتمدت في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئـات         بالوثيقة الأساسية الموحدة، مثلما     
 ،HRI/GEN.2/Rev.6 (٢٠٠٦يونيـه   /معاهدات حقوق الإنسان الذي عقـد في حزيـران        

  ).الأول الفصل
خلي  من نظـام اللجنـة الـدا    ٦٥ من الاتفاقية والمادة     ٩ من المادة    ١ووفقاً للفقرة     )٢٧(

المعدل، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة من اعتماد هذه الملاحظات               
  . أعلاه١٧ و١٥ و١٢الختامية، معلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 

وتود اللجنة أيضاً أن توجه نظر الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة التي تتـسم بهـا                  )٢٨(
 الواردة أعلاه، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقـدم في تقريرهـا   ١٦ و١٤ و ١٣التوصيات  

  .الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات
تقاريرها الدورية من الخـامس عـشر إلى        وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم         )٢٩(

، آخذة في اعتبارها المبادئ ٢٠١٥يوليه / تموز٩ في موعد أقصاه  وثيقة واحدة    فيالسابع عشر   
 ،(CERD/C/2007/1)دورتها الحادية والسبعين    في  تقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة       ل التوجيهية

وتحث اللجنـة الدولـة   . جميع النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات الختامية     تتطرق إلى   وأن  
دد صفحات التقارير المتعلقة بمعاهـدات بعينـها        الطرف أيضاً على مراعاة الحد الأقصى لع      

 ٨٠ و ٦٠الذي يتـراوح بـين      لوثيقة الأساسية الموحدة    ل والحد الأقصى    ، صفحة ٤٠ وهو
  ).١٩ الفقرة  الفصل الأول،،HRI/GEN.2/Rev.6(صفحة 
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 ٩متابعة النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المـادة              -رابعاً  
 من الاتفاقية

بمتابعة التقارير المقدمة من الدول      معنياً، عمل السيد ثورنبيري منسقاً      ٢٠١٢في عام     -٣٨
  . الأطراف

وكانت اللجنة قد اعتمدت في دورتيها السادسة والستين والثامنة والستين، علـى              -٣٩
الها والمبادئ التوجيهية الخاصة بالمتابعة لإرس    )٤(التوالي، اختصاصات عمل المنسق المعني بالمتابعة     

  .)٥(إلى كل دولة من الدول الأطراف مرفقة بالملاحظات الختامية للجنة
، قـدم   ٢٠١٢مـارس   /آذار ٨في  المعقودة  ) الثمانونالدورة  ( ٢١٦٣وفي الجلسة     -٤٠

  .المنسق المعني بالمتابعة تقريراً إلى اللجنة عن الأنشطة التي اضطلع بها
ت من الدول الأطراف التاليـة تقـارير        والسبعين، ورد التاسعة  ومنذ اختتام الدورة      -٤١

 إسـتونيا   :متابعة بشأن تنفيذ التوصيات التي طلبـت اللجنـة تقـديم معلومـات عنـها              
)CERD/C/EST/CO/8-9/Add.1(   وأوزبكستان ،)CERD/C/UZB/CO/6-7/Add.2(  وليتوانيا ،
)CERD/C/LTU/CO/4-5/Add.1(   والمغرب ،)CERD/C/MAR/CO/17-18/Add.1(   وهولنـدا ،
)CERD/C/NLD/CO/17-18/Add.1و Corr.1.(   

 أسـتراليا،   ، في تقارير المتابعـة المقدمـة مـن        الثمانينونظرت اللجنة، في دورتها       -٤٢
 وواصلت الحوار البناء مع هذه الدول       وأوزبكستان، وإستونيا، والدانمرك، وفرنسا، وهولندا،    

  .وطلب المزيد من المعلومات منهاإليها تعليقات بإرسال الأطراف 

__________ 

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الـستون،       فيما يتصل باختصاصات عمل المنسق المعني بالمتابعة، انظر          )٤(
 .، المرفق الرابع)A/60/18 (١٨الملحق رقم 

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق         انظر   للاطلاع على نص المبادئ التوجيهية،     )٥(
 .، المرفق السادس)A/61/18 (١٨رقم 
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استعراض تنفيـذ الاتفاقيـة في الدول الأطراف التي تأخرت كـثيراً            -خامساًً  
  عن مواعيد تقديم تقاريرها

  التقارير التي تأخر تقديمها عشر سنوات على الأقل  -ألف  
  :تقديم تقاريرهاعن موعد عشر سنوات على الأقل  التالية  الدول الأطرافتأخرت  -٤٣

ع الذي كان موعد تقديمه قد حان       التقرير الدوري الراب   سيراليون
 ١٩٧٦منذ عام 

التقرير الأولي الذي كان موعد تقديمه قد حان منـذ           ليبيريا
 ١٩٧٧ عام

التقرير الدوري الثاني الذي كان موعد تقديمه قد حان          غامبيا
 ١٩٨٢مـنذ عام 

التقرير الدوري الخامس الذي كان موعد تقديمه قـد          الصومال
 ١٩٨٤حان منذ عام 

التقرير الدوري الثاني الذي كان موعد تقديمه قد حان          وا غينيا الجديدةباب
 ١٩٨٥منـذ عام 

التقرير الدوري الثاني الذي كان موعد تقديمه قد حان          جزر سليمان
 ١٩٨٥منـذ عام 

التقرير الدوري الثامن الذي كان موعد تقديمه قد حان       جمهورية أفريقيا الوسطى
 ١٩٨٦منذ عام 

لتقرير الدوري الثاني الذي كان موعد تقديمه قد حان         ا أفغانستان
 ١٩٨٦مـنذ عام 

التقرير الدوري السادس الذي كان موعد تقديمه قـد          سيشيل
 ١٩٨٩حان منذ عام 

التقرير الدوري الأولي الذي كان موعد تقديمه قد حان  سانت لوسيا
 ١٩٩١منذ عام 

ن منـذ   التقرير الأولي الذي كان موعد تقديمه قد حا         ملاوي
 ١٩٩٧ عام

التقرير الدوري الثاني عشر الذي كان موعد تقديمه قد           بوركينا فاسو
 ١٩٩٧حان منذ عام 

التقرير الدوري الخامس عشر الذي كان موعد تقديمه          النيجر
  ١٩٩٨عام  قد حان منذ

التقرير الدوري الخامس عشر الذي كان موعد تقديمه          سوازيلند
  ١٩٩٨قد حان منذ عام 

التقرير الدوري الحادي عشر الذي كان موعد تقديمه          بوروندي
  ١٩٩٨قد حان منذ عام 
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التقرير الدوري الخامس عشر الذي كان موعد تقديمه          العراق
  ١٩٩٩عام  قد حان منذ

التقرير الدوري العاشر الذي كان موعد تقديمـه قـد      غابون
  ١٩٩٩حان منذ عام 

وعد تقديمه قد   التقرير الدوري الرابع عشر الذي كان م        هايتي
  ٢٠٠٠حان منذ عام 

التقرير الدوري الثاني عشر الذي كان موعد تقديمه قد           غينيا
  ٢٠٠٠عام  حان منذ

التقرير الدوري السادس عشر الذي كان موعد تقديمه         الجمهورية العربية السورية
  ٢٠٠٠عام  قد حان منذ

قديمه التقرير الدوري السادس عشر الذي كان موعد ت         الكرسي الرسولي
  ٢٠٠٠عام  قد حان منذ

التقرير الدوري الخامس الذي كان موعد تقديمه قـد           زمبابوي
  ٢٠٠٠حان منذ عام 

التقرير الدوري الخامس عشر الذي كان موعد تقديمه          ليسوتو
  ٢٠٠٠عام  قد حان منذ

التقرير الدوري الخامس عشر الذي كان موعد تقديمه          تونغا
  ٢٠٠١عام  قد حان منذ

التقرير الدوري الخامس عشر الذي كان موعد تقديمه          موريشيوس
  ٢٠٠١قد حان منذ عام 

  التقارير التي تأخر تقديمها خمس سنوات على الأقل  -باء  
  :تقديم تقاريرهاعن موعد  سنوات على الأقل  التالية خمسخرت الدول الأطرافتأ  -٤٤

التقرير الدوري الثاني عشر الذي كان موعد تقديمه قـد            السودان
  ٢٠٠٢حان منذ عام 

التقرير الدوري الثاني عشر الذي كان موعد تقديمه قـد            بنغلاديش
  ٢٠٠٢حان منذ عام 

التقرير الأولي الذي كان موعد تقديمه قد حان منـذ            إريتريا
  ٢٠٠٢ عام

التقرير الأولي الذي كان موعد تقديمه قد حان منـذ            بليز
  ٢٠٠٢ عام

قديمه قد حان منـذ     التقرير الأولي الذي كان موعد ت       بنن
  ٢٠٠٢ عام

التقرير الدوري الخامس عشر الذي كان موعد تقديمه          الجزائر
  ٢٠٠٣قد حان منذ عام 

التقرير الدوري العاشر الذي كان موعد تقديمه قد حان   سري لانكا
  ٢٠٠٣منذ عام 

التقرير الأولي الذي كان موعد تقديمه قد حان منـذ            سان مارينو
  ٢٠٠٣ عام
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التقرير الأولي الذي كان موعد تقديمه قـد حـان منـذ       وائيةغينيا الاست
  ٢٠٠٣ عام

التقرير الدوري الثامن عشر الذي كان موعد تقديمه قد       هنغاريا
  ٢٠٠٤حان منذ عام 

التقرير الدوري السابع عشر الذي كان موعد تقديمـه           قبرص
  ٢٠٠٤قد حان منذ عام 

تقديمـه  التقرير الدوري السابع عشر الذي كان موعد          مصر
  ٢٠٠٤عام  قد حان منذ

التقرير الأولي الذي كان موعد تقديمه قد حان منـذ             ليشتي-تيمور 
  ٢٠٠٤ عام

التقرير الدوري السادس عشر الذي كان موعد تقديمه          جامايكا
  ٢٠٠٤عام  قد حان منذ

التقرير الأولي الذي كان موعد تقديمه قد حان منـذ            هندوراس
  ٢٠٠٤ عام

التقرير الدوري الخامس عشر الذي كان موعد تقديمه          ترينيداد وتوباغو
  ٢٠٠٤قد حان منذ عام 

التقرير الدوري الخامس عشر الذي كان موعد تقديمه          مالي
  ٢٠٠٥قد حان منذ عام 

الذي كان موعد تقديمه قد حان منـذ        التقرير الأولي     جزر القمر
  ٢٠٠٥ عام

تقديمه  عشر الذي كان موعد      الحاديالتقرير الدوري     أوغندا
  ٢٠٠٥قد حان منذ عام 

 عشر الذي كان موعد تقديمه قد   الثامنالتقرير الدوري     غانا
  ٢٠٠٦حان منذ عام 

 عشر الذي كان موعد تقديمه قد   الثامنالتقرير الدوري     ليبيا
  ٢٠٠٦حان منذ عام 

 عشر الذي كان موعد تقديمه      الخامسالتقرير الدوري     كوت ديفوار
  ٢٠٠٦قد حان منذ عام 

 عشر الذي كان موعد تقديمه      الخامسالتقرير الدوري     ر البهاماجز
  ٢٠٠٦قد حان منذ عام 

 الذي كان موعد تقديمه قد حان       الرابعالتقرير الدوري     المملكة العربية السعودية
  ٢٠٠٦منذ عام 

 الذي كان موعد تقديمه قد الثالث عشرالتقرير الدوري   الرأس الأخضر
  ٢٠٠٦حان منذ عام 

نت وجزر سانت فنس
  غرينادين

 الذي كان موعد تقديمه     عشرالحادي  التقرير الدوري   
  ٢٠٠٦قد حان منذ عام 

 الذي كان موعد تقديمه قد  الثامن عشر التقرير الدوري     لبنان
  ٢٠٠٦حان منذ عام 
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  الإجراء الذي اتخذته اللجنة لضمان تقديم الدول الأطراف تقاريرها  -جيم  
ثانية والأربعين، بعد أن أكدت أن تأخر الدول الأطراف         قررت اللجنة، في دورتها ال      -٤٥

في تقديم تقاريرها قد أعاقها في رصد تنفيذ الاتفاقية، أن تواصل استعراض تنفيـذ أحكـام                
الاتفاقية من جانب الدول الأطراف التي تأخرت في تقديم تقاريرها لمـدة خمـس سـنوات                

تاسعة والثلاثين، وافقت اللجنة على أن يستند       ووفقاً لمقرر اتخذته اللجنة في دورتها ال      . أكثر أو
. هذا الاستعراض إلى التقارير الأخيرة التي قدمتها الدولة الطرف المعنية وإلى دراسة اللجنة لها             

كما قررت اللجنة في دورتها التاسعة والأربعين أن تحدد للدول الأطراف الـتي تـأخرت في                
. ر موعداً لاستعراض تنفيذها لأحكام الاتفاقية     تقديم تقريرها الأولي لمدة خمس سنوات أو أكث       

ووافقت اللجنة، في حالة عدم تقديم تقرير أولي، على أن تنظر في جميع المعلومات المقدمة من                
الدولة الطرف إلى أجهزة الأمم المتحدة الأخرى أو، في حالة عدم وجود هذه المعلومات، أن               

وفي الممارسة العمليـة، تنظـر   . زة الأمم المتحدةتنظر في التقارير والمعلومات التي أعدتها أجه   
اللجنة أيضاً في المعلومات ذات الصلة بالموضوع التي ترد من مصادر أخرى، بما فيها المنظمات 

  .غير الحكومية، سواء أكان التقرير الذي تأخر تقديمه كثيراً تقريراً أولياً أم دورياً
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   من الاتفاقية١٤المادة النظر في البلاغات المقدمة بموجب   -سادساً  
 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري على           ١٤تنص المادة     -٤٦

أنه يجوز للأفراد أو مجموعات الأفراد الذين يدعون أن دولة طرفاً انتهكت حقاً من حقوقهم               
 المتاحة أن يقـدموا     المنصوص عليها في الاتفاقية والذين استنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية         

ويتضمن الفرع بـاء مـن      . بلاغات خطية إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري لتنظر فيها         
 التي اعترفت باختصاص اللجنة في النظر في مثـل          ٥٤ل المرفق الأول قائمة بالدول الأطراف ا     

  .تلك البلاغات
اقية في جلسات مغلقة     من الاتف  ١٤ويجري النظر في البلاغات المقدمة بموجب المادة          -٤٧

وجميع الوثائق ذات الصلة بعمل اللجنـة في إطـار          ).  من النظام الداخلي للجنة    ٨٨المادة  (
  .هي وثائق سرية) البيانات الواردة من الأطراف وغيرها من وثائق عمل اللجنة (١٤ المادة
 ٤٩،  ١٩٨٤وفي وقت اعتماد هذا التقرير، كانت اللجنة قد سجلت، منـذ عـام                -٤٨
ومن هذه الشكاوى، أوقفت اللجنـة النظـر في شـكوى           .  دولة طرفاً  ٥٤ب ى تتعلق   شكو

واعتمدت اللجنة قرارات نهائية بـشأن      .  شكوى أخرى  ١٧واحدة، وأعلنت عن عدم قبول      
. منـها  ١٢ شكوى وتيقنت من حدوث انتهاكات للاتفاقيـة في          ٢٧الأسس الموضوعية في    

  .تزال ثلاث شكاوى تنتظر البت فيها ولا
، نظرت اللجنة في ٢٠١٢مارس  / آذار ٦ وأثناء دورتها التاسعة والسبعين، المعقودة في       -٤٩

، التي تتعلق بالاعتداء المقترن بإلحـاق       )داواس وشافا ضد الدانمرك    (٤٦/٢٠٠٩البلاغ رقم   
 في حق أسـرة مـن   ياًدانمرك اً شاب٣٥ الذي ارتكبه وكذلك بالسباب   وجروحأضرار مادية   

وقد اشتكى مقدمو الالتمـاس الـذين       .  معترف بهم كلاجئين في الدانمرك     المواطنين العراقيين 
جُرحوا وسُبوا ولحق الضرر بأجزاء من ممتلكاتهم في هذا الحادث المعتدين الذين حققت معهم              

وأسفرت الإجراءات الجنائية عن توقيع عقوبة بسيطة استُبعد فيهـا الطـابع            . الشرطة بالتالي 
وادعى الملتمسون أنهم وقعوا ضحية لانتـهاك       . م به هذا الفعل   المدفوع بالعنصرية الذي اتس   

  . من الاتفاقية٤ و٣ والمادتين ٢من المادة ) أ(١ مقروءة بالاقتران مع الفقرة ٦الدانمرك المادة 
وترى اللجنة أنه في ظروف خطيرة كتلك الخاصة بهذه القـضية، حيـث تعـرض                 -٥٠

يكفـي    من الجناة، بعضهم مسلح، هناك ما      ٣٥ الملتمسَان في مترلهما لاعتداء عنيف من قبل      
من العناصر التي تبرر إجراء السلطات العامة تحقيقاً دقيقاً في الطابع العنصري المحتمل للهجوم              

وتشير اللجنة إلى سوابقها القضائية التي تفيد بأنه في حال صـدور تهديـدات               .على الأسرة 
وعة، يقع على عاتق الدولة الطـرف أن        سيما عندما تصدر علناً ومن قبل مجم       بالعنف، ولا 

وهذا الالتزام واجب التطبيق مـن بـاب أولى في          . تجري تحقيقاً بالعناية والسرعة الواجبتين    
 ومـن ثم،    . شخصاً بالفعل في اعتداء على الأسـرة       ٣٥ظروف هذه القضية، حيث شارك      

كما .  من الاتفاقية  ٢من المادة   ) د(١ والفقرة   ٦خلصت اللجنة إلى أن انتهاكا قد وقع للمادة         
عيد النظر في سياساتها وإجراءاتها المتعلقة بقرار الملاحقة في قضايا          أأوصت الدولة الطرف بأن     

  . من الاتفاقية٤التمييز العنصري المزعوم، في ضوء التزاماتها بموجب المادة 
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  البلاغات الفرديةمتابعة  -سابعاً  

، عقب إجراء مناقشة استندت )٦(والستينكانت اللجنة قد قررت، في دورتها السابعة   -٥١
لمتابعة آرائها  ، أن تنشئ إجراءً     )CERD/C/67/FU/1(إلى ورقة معلومات أساسية أعدتها الأمانة       

  .وتوصياتها المعتمدة عقب دراسة البلاغات الواردة من أفراد أو من مجموعات أفراد
إلى نظامها الـداخلي    ، قررت اللجنة أن تضيف فقرتين جديدتين         نفسها وفي الدورة   -٥٢

 وفي دورتها الثامنة والستين عُـيّن       ٢٠٠٦مارس  / آذار ٦وفي  . )٧(تحدد فيهما تفاصيل الإجراء   
السيد سيسيليانوس مقرراً معنياً بمتابعة الآراء، تلاه السيد دي غوت اعتباراً من الدورة الثانية              

يراً إلى اللجنة يضمّنه توصـيات      ويقدم المقرر المعني بمتابعة آراء اللجنة بانتظام تقر       . والسبعين
وتتناول هذه التوصيات، التي ترفق بالتقرير السنوي الـذي         . بشأن ما يلزم من تدابير إضافية     

تقدمه اللجنة إلى الجمعية العامة، جميع الحالات التي تخلص فيها اللجنة إلى وجود انتـهاكات               
  . توصياتللاتفاقية أو الحالات الأخرى التي تقدم بشأنها اقتراحات أو

ويبين . وترد في الجدول أدناه لمحة عامة عن ردود المتابعة المقدمة من الدول الأطراف              -٥٣
الجدول، حيثما أمكن، ما إذا كانت ردود المتابعة مُرضية أو غير مرضية، أو إن كان الحـوار       

مـاً أمـراً    وهذا التصنيف ليس دائ   . بين الدولة الطرف والمقرر المعني بالمتابعة لا يزال مستمراً        
وعموماً، يمكن اعتبار الكثير من ردود المتابعة مُرضية إذا كانت تعبر عـن اسـتعداد               . سهلاً

. الدولة الطرف تنفيذ توصيات اللجنة أو إتاحة سبيل انتصاف ملائم لـصاحب الـشكوى             
والردود التي لا تتناول توصيات اللجنة أو تتناول جوانب معينة منها فقط تعتبر بصفة عامـة                

  .اً غير مرضيةردود
وحتى وقت اعتماد هذا التقرير، كانت اللجنة قد اعتمدت آراء نهائية بشأن الأسس               -٥٤

 ١٢ شكوى، وتبين لها وجود انتهاكات للاتفاقيـة في          وعشرينبثمان  الموضوعية فيما يتصل    
وفي تسع من الحالات، قدمت اللجنة اقتراحات أو توصيات رغم عـدم اسـتنتاجها              . حالة

  .ك للاتفاقيةحدوث انتها

__________ 

 .، المرفق الرابع، الفرع الأول)A/60/18 (١٨ انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم ) ٦(
 . المرفق الرابع، الفرع الثانيالمرجع نفسه، )٧(
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التي قدمت فيها اللجنة اقتراحات أو توصيات  والحالات  يتعلق بجميع حالات انتهاك الاتفاقيةفيماردود المتابعة الواردة حتى تاريخه         
 حدوث انتهاكاتدون استنتاج 

الدولـة الطرف 
وعـدد الحالات التي 
  رد مُرض  وارد من الدولة الطرفرد المتابعة ال رقم البلاغ وصاحبه وموقعه حدثت فيها انتهاكات

رد غير مُرض 
 أو ناقص

عدم ورود رد 
 متابعة

حوار المتابعة 
 زال جارياً  ما

      X (A/61/18)  X  ، هاباسي١٠/١٩٩٧  )٦(الدانمرك 
        X (A/61/18)  X  ، كاشف أحمد١٦/١٩٩٩  
        )X (A/62/18)  X) A/62/18  ، محمد حسن جيلي٣٤/٢٠٠٤  
        )X (A/63/18)  X) A/63/18  ، أر٤٠/٢٠٠٧  
            
       ، رد مُرض جزئياX (A/66/18) Xً  ، سعادة محمد أدان٤٣/٢٠٠٨  
        ٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول٦    
        ٢٠١١يونيه / حزيران٢٨    
         لم يحن موعده بعد  ماهالي داواس ويوسف شافا، ٤٦/٢٠٠٩  
             

 تطلـب لم (X        دوغان-يلزماز . ، أ١/١٩٨٤  )٢(هولندا 
  )اللجنة رداً قط

  

لم تطلـب  (X       .ك. ، ل٤/١٩٩١  
  )اللجنة رداً قط

  

             
 X (A/62/18)      X  ، الجالية اليهودية في أوسلو٣٠/٢٠٠٣  )١(النرويج 

             
صربيا والجبل الأسود 

)١(  
 X (A/62/18)      X  ، دراغان دورميتش٢٩/٢٠٠٣

             
  X (A/61/18)  وبتوفا، آنا ك١٣/١٩٩٨  )٢(سلوفاكيا 

A/62/18  
     X 

  X (A/61/18)  وآخرون. ر. ، ل٣١/٢٠٠٣  
A/62/18  

     X 
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   فيها للجنة حدوث انتهاكات للاتفاقية ولكنها قدمت توصيات بشأنهاتبيني  لم التيالالتماسات    

الدولـة الطرف 
وعـدد الحالات التي 
 عدم ورود رد متابعة رد غير مُرض  رد مُرض  بعة الوارد من الدولة الطرفرد المتا رقم البلاغ وصاحبه وموقعه حدثت فيها انتهاكات

حوار المتابعة 
 زال جارياً ما

    )لم تطلب اللجنة رداً قط (X      . س. ب. ي. ، ز٦/١٩٩٥  )٣(أستراليا 
    )لم تطلب اللجنة رداً قط (X        . س. م. ، ب٨/١٩٩٦  
         X  ، هاغان٢٦/٢٠٠٢  
          ٢٠٠٤اير ين/ كانون الثاني٢٨    
            

    )لم تطلب اللجنة رداً قط (X      . ج. ، ب١٧/١٩٩٩  )٤(الدانمرك 
    )لم تطلب اللجنة رداً قط (X      .ب. ، م٢٠/٢٠٠٠  
       X   ، كمال قريشي٢٧/٢٠٠٢  
 X        ، أحمد فرح جامع٤١/٢٠٠٨  
             

    )لم تطلب اللجنة رداً قط (X       ، ناراينين٣/١٩٩١  )١(النرويج 
             

    )لم تطلب اللجنة رداً قط (X       ، ميروسلاف لاكو١١/١٩٩٨  )١(سلوفاكيا 
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  والستينالسادسة الإجراء الذي اتخذته الجمعية العامة في دورتها   -ثامناً  
وللنظر في هذا   . دورتها الثمانين نظرت اللجنة في هذا البند من بنود جدول الأعمال في             -٥٥

كـانون   ١٩المـؤرخ    ٦٦/١٤٤قـرار الجمعيـة العامـة       لى اللجنة   معروضاً ع البند، كان   
أعادت ) أ: ( الذي قامت فيه الجمعية العامة بجملة أمور من بينها ما يلي           ٢٠١٠ديسمبر  /الأول

 والتنفيذ  )٤(لاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري       تأكيد أن التقيد العالمي با    
قصوى في مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب        الكامل لها يكتسيان أهمية     

أعربت عن بالغ ) ب(؛ العالم وما يتصل بذلك من تعصب وفي تعزيز المساواة وعدم التمييز في         
لعدم تصديق جميع الدول على الاتفاقية حتى الآن رغم الالتزامات التي جرى التعهد بها              القلق  

 بالدول التي لم تنضم بعد إلى الاتفاقية أن تفعل          وأهابت،  بموجب إعلان وبرنامج عمل ديربان    
إزاء حالات التأخير الشديد في تقديم التقارير       أعربت عن القلق    ) ج(؛  ذلك على وجه السرعة   

 لمهامهـا   اللجنةأداءالتي فات موعد تقديمها إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري، مما يعوق          
ل الأطراف في الاتفاقية التقيد بالتزاماتها بموجب الاتفاقيـة،  بقوة جميع الدووناشدت ،  بفعالية

تأكيد أهمية تقديم المساعدة التقنية إلى البلدان التي تطلبها لإعداد التقارير التي تقدمها             وأعادت  
  مـن  ٨إلى التصديق على تعديل المـادة       في الاتفاقية   الدول الأطراف   دعت  ) د (؛لجنةال إلى

من الميزانية العاديـة  كافية إلى توفير موارد إضافية ودعت لجنة،  التمويل   ب فيما يتعلق  الاتفاقية
جميع الدول الأطـراف في     حثت  ) ه (؛بالكاملللأمم المتحدة لتمكين اللجنة من أداء ولايتها        

 مـن   ٤ الالتزامات التي قبلتها بموجب المـادة        من أجل تنفيذ  الاتفاقية على تكثيف جهودها     
 مـن   ٥وللمادة    الإعلان العالمي لحقوق الإنسان     لمبادئ الواجب عتبارالاتفاقية، مع إيلاء الا   

أشارت إلى أن اللجنة تعتبر أن حظر نشر الأفكار القائمة على التفوق العرقـي    ) و (الاتفاقية؛
 ١٩المـادة    أو الكراهية العنصرية يتوافق مع الحق في حرية الرأي والتعبير على النحو المبين في             

بالعمـل الـذي    رحبت  ) ز ( من الاتفاقية؛  ٥ لحقوق الإنسان وفي المادة      من الإعلان العالمي  
تضطلع به اللجنة في سبيل مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل             
بذلك من تعصب في سياق متابعة نتائج المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنـصري              

لك من تعصب والتدابير الموصى باتخاذهـا لتعزيـز تنفيـذ           وكراهية الأجانب وما يتصل بذ    
بالدول الأعضاء أن تبذل قصارى جهدها لكفالة       أهابت  ) ح (الاتفاقية وأداء اللجنة لمهامها؛   

ألا تفضي التدابير التي تتخذها للتصدي للأزمة المالية والاقتصادية الراهنة إلى تفـاقم الفقـر               
تمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من        والتخلف واحتمال تصاعد العنصرية وال    

ودينية ولغوية  عرقية  أو  أقليات قومية   والأشخاص المنتمين إلى    والمهاجرين  تعصب ضد الأجانب    
أن الحرمان من الجنسية على أساس العرق أو الأصل         أعادت تأكيد   ) ط (في جميع أرجاء العالم؛   

  .الة التمتع بالحق في الجنسية دون تمييزيشكل انتهاكا لالتزامات الدول الأطراف بكف
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متابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييـز العنـصري وكـره             -تاسعاً  
   ومؤتمر استعراض نتائج ديربانالأجانب وما يتصل بذلك من تعصب

نظرت اللجنة في مسألة متابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنـصري              -٥٦
وشارك الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ومؤتمر استعراض نتائج ديربان في دورتها وكره 

  .السيد كمال الثمانين
اجتماع الجمعية العامة الرفيع المستوى الذي عقد للاحتفـال         وشارك السيد كمال في       -٥٧

  .٢٠١١سبتمبر / أيلول٢٢، في ديربان بالذكرى السنوية العاشرة لاعتماد إعلان وبرنامج عمل
 النقاش المواضيعي الرفيع المستوى الذي عقـده         مارتينيز في  -موريّو  وشارك السيد     -٥٨

 في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بمناسـبة         ٢٠١١ديسمبر  / كانون الأول  ٦الأمين العام في    
  .٢٠١١عام لالسنة الدولية للمنحدرين من أصل أفريقي اختتام 
 بشأن مساهمتها في    اعتمدت اللجنة بيانا  ) انونة الثم الدور (٢١٦٥وفي أثناء الجلسة      -٥٩

  ).انظر المرفق السابع(برنامج عمل عقد المنحدرين من أصل أفريقي 
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   المواضيعية والتوصيات العامةالمناقشات  -عاشراً  
 ،٢٠٠٩ديسمبر  / كانون الأول  ١٨ المؤرخ   ٦٤/١٦٩عقب صدور قرار الجمعية العامة        -٦٠

 السنة الدولية   ٢٠١١يناير  / كانون الثاني  ١ السنة التي تبدأ في      الذي أعلنت فيه الجمعية العامة    
للسكان المنحدرين من أصل أفريقي، عقدت اللجنة، في دورتها الثامنة والـسبعين، مناقـشة              

كـان  و. مواضيعية حول موضوع التمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي          
ومنظمـات   ؛ن عن الدول الأطراف في الاتفاقيـة      ممثلولمناقشة المواضيعية   من المشاركين في ا   

، ومفوضية الأمم المتحدة    )اليونسكو(منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة       دولية، منها   
لشؤون اللاجئين، واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛ ومنظمـات           

 CERD/C/SR.2080ضـيعية في الـوثيقتين      ويرد محضر موجز للمناقـشة الموا     . غير حكومية 
CERD/C/SR.2081و

)٨(.  
، قررت اللجنة الشروع في مهمة صياغة توصية عامـة جديـدة             نفسها وفي الدورة   -٦١

بشأن التمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي، في ضـوء الـصعوبات في               
ل النظـر في التقـارير      إعمال حقوق السكان المنحدرين من أصل أفريقي التي لوحظت خلا         

. وكجزء من أنشطة اللجنة للمساهمة في السنة الدولية للسكان المنحدرين من أصل أفريقـي             
بشأن التمييز ) ٢٠١١(٣٤وفي الدورة التاسعة والسبعين، اعتمدت اللجنة توصيتها العامة رقم 

  .العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي
مناقشة مواضـيعية حـول خطـاب       تعقد  ت اللجنة أن    ، قرر الثمانينوفي الدورة     -٦٢

في جنيـف   المقرر عقدها   الحادية والثمانين،    في أثناء دورتها     التحريض على الكراهية العنصرية   
 والـسيد   وعينت اللجنة السيد دياكونو   . ٢٠١٢أغسطس  / آب ٣١ إلى   ٦خلال الفترة من    

  . مقررين للمناقشة المواضيعيةيثورنبير

__________ 

ز غير رسمي من إعداد الأمانة على موقع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنـسان علـى الـشبكة         يرد موج  )٨(
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/AfricanDescent.htm. 
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   عمل اللجنةأساليب  -عشرحادي 
المعتمـد وفقـاً     ،)٩(تستند أساليب عمل اللجنة إلى نظامها الداخلي، بصيغته المعدلة          -٦٣

 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وإلى ممارسـتها             ١٠للمادة  
  .)١٠(الثابتة كما وردت في ورقات العمل والمبادئ التوجيهية ذات الصلة

جنة في دورتها السادسة والسبعين أساليب عملها والحاجة إلى تحـسين           وناقشت الل   -٦٤
وبدلاً من إرسال قائمة بالأسئلة قبل انعقاد الـدورة، قـررت           . حوارها مع الدول الأطراف   

اللجنة أن يقوم المقرر القطري بإرسال قائمة قصيرة بالمواضيع إلى الدولة الطرف المعنية بهدف              
. فد الدولة الطرف واللجنة أثناء النظر في تقرير الدولة الطـرف          توجيه الحوار وتركيزه بين و    

  .ولا تستوجب قائمة المواضيع هذه تقديم ردود خطية
، اجتماعاً  ٢٠١٠أغسطس  / آب ٣وعقدت اللجنة في دورتها السابعة والسبعين، في          -٦٥

قررت و. غير رسمي مع ممثلين عن منظمات غير حكومية لمناقشة سُبل ووسائل تعزيز التعاون            
اللجنة أن تعقد اجتماعات غير رسمية مع منظمات غير حكومية في بداية كل أسـبوع مـن                 

  .دوراتها عند مناقشة تقارير الدول الأطراف
السبُل والوسائل  وناقشت اللجنة في دورتها السابعة والسبعين أساليب عملها وبخاصة            -٦٦

التقدير أن عبء عملها الكبير ناجم ولاحظت اللجنة مع    . الممكنة لمعالجة عبء عملها المتزايد    
عن تحسن معدل تقديم التقارير الدورية من الدول الأطراف، وكذلك ارتفاع عدد الـدول              

، ولكنها أعربت عن قلقها إزاء استمرار تراكم التقـارير          ) دولة ١٧٥(الأطراف في الاتفاقية    
 ٢٤ المؤرخ   ٦٣/٢٤٣ العامة   وإذ تضع اللجنة في اعتبارها قرار الجمعية      . التي لم يُنظر فيها بعد    

 بشأن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميـع أشـكال التمييـز            ٢٠٠٨ديسمبر  /كانون الأول 
العنصري، الذي أجازت فيه للجنة أن تجتمع أسبوعاً إضافياً واحداً في كـل دورة، وذلـك                

، وبالنظر كذلك إلى العدد الكـبير مـن         ٢٠١١ وحتى عام    ٢٠٠٩أغسطس  /ابتداءً من آب  
تقارير الدورية للدول الأطراف التي وردت مؤخراً، قررت اللجنة، بعد أن أحيطت علمـاً              ال

، أن تطلب إلى الجمعية العامة الموافقة على تخصيص أسبوع إضـافي            ذات الصلة بالآثار المالية   

__________ 

 .(HRI/GEN/3/Rev.3)تجميع النظم الداخلية التي اعتمدتها هيئات معاهدات حقوق الإنسان  )٩(
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الـدورة الحاديـة   (يب عمل اللجنة يشمل ذلك بوجه خاص استعراض أسال    )١٠(

الوثـائق  (؛ وورقة العمل المتعلقة بأساليب العمل       )، الفصل التاسع  (A/51/18) ١٨ والخمسون، الملحق رقم  
؛ )، المرفـق الرابـع    (A/58/18) ١٨الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمـسون، الملحـق رقـم            

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة     (عمل المنسق المعني بمتابعة ملاحظات اللجنة وتوصياتها        واختصاصات  
؛ والمبادئ التوجيهية لإجراءات الإنذار المبكر وإجراءات       )، المرفق الرابع  (A/60/18) ١٨الستون، الملحق رقم    
، (A/62/18) ١٨ية والستون، الملحق رقم     الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثان     (العمل العاجل للجنة    

 ).المرفق الثالث
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 ومنحت الجمعية العامـة اللجنـة        .٢٠١٢واحد للاجتماعات في كل دورة ابتداءً من عام         
  .٢٠١٢ للاجتماع في عام  إضافياًأسبوعاً
، ٢٠١١أغـسطس   / آب ٢٥وعقدت اللجنة، في دورتها التاسـعة والـسبعين، في            -٦٧

، منها وفود الـدول   دولة طرفا٧٨ًاجتماعها غير الرسمي الثالث مع الدول الأطراف حضرته       
وسـعى  . الأطراف التي لديها مكاتب في نيويورك وليس في جنيف وذلك عبر وصلة الفيديو            

 إلى إطلاع الدول الأطراف على المستجدات بشأن أساليب عمل اللجنة، وتحسين            الاجتماع
الحوار بين اللجنة والدول الأطراف، وتعزيز التزام الدول الأطـراف مـع اللجنـة طـوال                

  .الإبلاغ دورة
وتعرب اللجنة عن تقديرها للحصول على زمن الاجتماع الإضافي الذي منحته لهـا            -٦٨

  .ذي يسّر النظر في التقارير المتراكمة التي كانت تنتظر الردالجمعية ا لعامة، وال
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  المرفقات

  المرفق الأول

  حالة الاتفاقية    

الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز                -ألف  
  ) أ()دولة ١٧٥( ٢٠١٢مارس / آذار٩العنصري، في 

ين، الأردن، إريتريا، أرمينيا، إسـبانيا،      الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنت      
أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحـدة،           
أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغنـدا، أوكرانيـا، إيـران            

اليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان،      ، آيرلندا، آيسلندا، إيط   ) الإسلامية -جمهورية  (
البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بـنغلاديش، بنمـا، بـنن،             

 المتعـددة   -دولـة   (بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا         
توغـو،  تشاد،  ، ترينيداد وتوباغو،     تركيا روس، تايلند، تركمانستان،  ، بيرو، بيلا  )القوميات

 ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان،          -تونس، تونغا، تيمور    
جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسـطى، الجمهوريـة التـشيكية،             

مهورية العربية السورية، جمهورية كوريا،    جمهورية تترانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الج     
جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهوريـة لاو الديمقراطيـة الـشعبية، جمهوريـة مقـدونيا           

الدانمرك، الرأس  جيبوتي،  اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا،        
وجزر غرينادين، سانت كيتس    الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سانت فنسنت        

ونيفيس، سانت لوسيا، سان مارينو، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، 
سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، سيـشيل، شـيلي، صـربيا،            

غيانـا،  الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عُمان، غابون، غامبيا، غانا، غواتيمـالا،           
، ) البوليفاريـة -جمهوريـة  (فرنسا، الفلبين، فترويلا  بيساو، -غينيا غينيا، غينيا الاستوائية،  

نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكـاميرون، الكرسـي          فنلندا، فيجي، فييت  
الرسولي، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو،          

ويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبيريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، الك
مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية الـسعودية، المملكـة            

__________ 

 .بوتان، وسان تومي وبرينسيبي، وغرينادا، وناورو: وقَّعت الدول التالية على الاتفاقية لكنها لم تصدِّق عليها  ) أ (
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المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريـشيوس، موزامبيـق،           
، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند،           موناكو

  .هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، اليونان

 مـن   ١الدول الأطراف التي أصدرت الإعلان المنصوص عليـه في الفقـرة              -باء  
  ) دولة٥٤( ٢٠١٢مارس / آذار٩، في  من الاتفاقية١٤ المادة

إكوادور، ألمانيـا،   إستونيا،  الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا،         
أندورا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريـا،           

، الجبل الأسود، الجزائر، الجمهورية التشيكية،      ، بيرو ) المتعددة القوميات  -دولة   (بولندا، بوليفيا 
جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، الـدانمرك،           
رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، فرنسا،           

 قبرص، كازاخـستان، كوسـتاريكا، لكـسمبرغ،        ، فنلندا، ) البوليفارية -جمهورية   (فترويلا
  .ليختنشتاين، مالطة، المغرب، المكسيك، موناكو، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا

 من  ٨ من المادة    ٦الدول الأطراف التي قبلت التعديلات المدخلة على الفقرة           -جيم  
 ٩، في   ) ب(الاتفاقية والمعتمدة في الاجتماع الرابع عـشر للـدول الأطـراف          

  ) دولة٤٣( ٢٠١٢مارس /آذار
، آيرلنـدا،   ) الإسـلامية  -جمهوريـة   (أستراليا، إكوادور، ألمانيا، أوكرانيا، إيران        

آيسلندا، البحرين، بلغاريا، بليز، بوركينا فاسو، بولندا، ترينيداد وتوباغو، جـزر البـهاما،             
نمرك، زمبـابوي،  الجمهورية التشيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريـا، الـدا     

سلوفاكيا، السويد، سويسرا، سيشيل، الصين، العراق، غينيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، الكرسي           
الرسولي، كندا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، لكسمبرغ، ليبيريا، ليختنشتاين، المكـسيك،          

 النـرويج،   المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الـشمالية،         
  ).عن المملكة في أوروبا وجزر الأنتيل الهولندية وجزيرة أروبا(نيوزيلندا، هولندا 

__________ 

بوتان، وسان تومي وبرينسيبي، وغرينادا، : وقَّعت الدول التالية على الاتفاقية لكنها لم تصدِّق عليها  )ب (
 .وروونا
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  المرفق الثاني

  )٢٠١٢مارس / آذار٩ -فبراير / شباط١٣(الدورة الثمانين جدول أعمال     
 من النظـام    ١٤إعلان رسمي يدلي به أعضاء اللجنة المنتخبون حديثاً بموجب المادة             -١

  .الداخلي
  . من النظام الداخلي١٥انتخاب أعضاء المكتب وفقاً للمادة   -٢
  .إقرار جدول الأعمال  -٣

  .المسائل التنظيمية ومسائل أخرى  -٤

 العمـل إجـراءات  والإنذار المبكـر     تدابيرمنع التمييز العنصري، بما في ذلك عن طريق           -٥
  .العاجل

 ٩الدول الأطراف بموجب المادة     النظر في التقارير والتعليقات والمعلومات المقدمة من          -٦
  .من الاتفاقية

  . من الاتفاقية٩ من المادة ١تقديم الدول الأطراف للتقارير بموجب الفقرة   -٧

  . من الاتفاقية١٤النظر في البلاغات الواردة بموجب المادة   -٨

  .إجراء المتابعة  -٩

ره الأجانب وما يتـصل  متابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز لعنصري وك      -١٠
  .بذلك من تعصب ومؤتمر استعراض نتائج ديربان

  .إجراء الاستعراض الدوري الشامل التابع لمجلس حقوق الإنسان  -١١
   . والستينالسابعةتقرير اللجنة المقدم إلى الجمعية العامة في دورتها   -١٢
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  المرفق الثالث

  الثمانينعتمد في الدورة  مـن الاتفاقية الم١٤اللجنة بموجب المادة رأي     

  ٤٣/٢٠٠٨البلاغ رقم رأي بشأن     
  )يمثلهما محام(ماهالي داواس ويوسف شافا   :المقدم من

  الملتمسان  :الأشخاص المدعى أنهم ضحايا
  الدانمرك  :الدولة الطرف

  تقـديم  تـاريخ  (٢٠٠٩يونيـه   / حزيران ١٦  :تاريخ تقديم البلاغ
  )الأولى الرسالة  

 من الاتفاقية   ٨ المادة المنشأة بموجب لتمييز العنصري،   إن لجنة القضاء على ا      
  الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،

  ،٢٠١٢مارس / آذار٦ في وقد اجتمعت  
، المقدم إليها من ماهـالي      ٤٦/٢٠٠٩ من النظر في البلاغ رقم       وقد فرغت   

ء علـى جميـع      من الاتفاقية الدولية للقضا    ١٤داواس ويوسف شافا بموجب المادة      
  أشكال التمييز العنصري، 

 جميع المعلومات التي أتاحها لها الملتمسان ومحاميهما        وقد أخذت في اعتبارها     
  والدولة الطرف، 

  :يلي تعتمد ما  

  الرأي    
معتـرف بهمـا    مواطنان عراقيان   وهما  ويوسف شافا،    ا ماهالي داواس  الملتمسان هم   ١-١

السيد داواس لديه ثمانيـة     .  على التوالي  ١٩٨٥ و ١٩٥٩كلاجئَين في الدانمرك، ووُلدا عامي      
ضحية انتـهاكات   ويدعي الملتمسان أنهما    . أبناء، من بينهم السيد شافا المشارك في الالتماس       

 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع       ٦ و ٤ و ٣، وللمواد   ٢من المادة   ) د(١الدانمرك للفقرة   
  . هو السيد إريك هانسنويمثلهما محام،. أشكال التمييز العنصري

 من الاتفاقية، أحالت اللجنة الـبلاغ إلى الدولـة          ١٤من المادة   ) أ(٦للفقرة  اً  ووفق  ٢-١
  .٢٠٠٩ديسمبر / كانون الأول٢١الطرف في 
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  الوقائع كما عرضها الملتمسان    
 شـابا   ٢٠ إلى   ١٥، قامت مجموعة مـن      ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ٢١يوم  في مساء     ١-٢

. مسَين في مدينة سورو، فتكسرت نوافذ ولحقت أضرار بالبـاب الأمـامي  بمهاجمة مترل الملت  
 .وتمكن أحد المتعدين على المترل من اقتحامه وتعرض الملتمسان للعنف بما في ذلك الـضرب              

عن شعارات    ، فضلاً ) أ(!"اذهبوا إلى دياركم  : " يصيحون مهاجمون آخرون خارج المترل   وكان  
جوم، اضطرت الأسرة بما فيها الأبناء الثمانية كلـهم إلى   وبعد هذا اله  . أخرى عدوانية الطابع  

  .الهرب من المترل والسعي لدى البلدية إلى الحصول على مكان إقامة دائم بديل
 ٢٦وفي  . أسفر عن محاكمة جنائية أمام محكمة سورو المحلية       اً  وأجرت الشرطة تحقيق    ٢-٢

اة بتهم العنف والتخريب وحيـازة      ، أدانت المحكمة أربعة من الجن     ٢٠٠٥يناير  /كانون الثاني 
تتعد السجن المخفف مع وقـف        لم إلا أن الأحكام التي تقررت    . سلاح بشكل غير شرعي   

  .يُنظر فيه  لمل العنصري المحتمل للهجومالتنفيذ، دون منح تعويض للضحايا، كما أن العامِ
ر وأقام الملتمسان بعد ذلك دعوى مدنية بشأن الأضرار التي أسـفرت عـن ضـر                ٣-٢

ومن بين العناصر الأخرى، شدد الملتمسان      . دمعنوي، وأدرجا الدافع العنصري كعامل مشدِّ     
قد وُضعت بالقرب من مترلهما قبل      " لسودبوجود ا غير مسموح   "على أن لافتة كتب عليها      

قبل الحادث طالبا   اً  كما شهدا بأن أحد الجناة اتصل بمهاجم آخر هاتفي        . الحادث بوقت قصير  
 .) ب(")perkere( الجنوبيين يواجه مشاكل مع بعض الأجانب" إليه لأنه منه الانضمام

، أصدرت محكمة ناستفد المحليـة حكمهـا الـذي          ٢٠٠٧سبتمبر  / أيلول ١١وفي    ٤-٢
. خلصت فيه إلى عدم وجود دليل يثبت الطابع العنصري للهجمات التي وقعت ضد الملتمسَين

يبلغ الدرجة التي يثبت معها       لم لحق بهما كما قررت المحكمة أن مستوى العنف والضرر الذي         
 .وقوع انتهاك لقانون الأضرار الدانمركي

، أيدت المحكمة العليا لشرقي الدانمرك الحكم الصادر        ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين الأول  ٣وفي    ٥-٢
 ٢٠ ٠٠٠ عن محكمة ناستفد المحلية، وتقرر أن يسدد الملتمسان المصاريف القانونية الـتي بلغـت         

، رُفـض مـنح الملتمـسَين الإذن        ٢٠٠٨ديـسمبر   / كانون الأول  ١٢وفي  . ) ج(كيةكرونة دانمر 
 .ومن ثم فإنهما يدعيان استنفاد سبل الانتصاف المحلية. بالاستئناف أمام المحكمة الدانمركية العليا

  الشكوى    
يزعم الملتمسان أنه بعدم التحقيق في الطابع العنصري للهجوم الذي تعرضا له وبعدم               ١-٣

الانتصاف القانوني الفعال لهما عما تعرضا له من انتهاكات، تكون الدولـة الطـرف              توفير  
__________ 

 .، لأنهم كانوا بالفعل داخل المترل"عودوا إلى العراق: " الملتمسان معنى هذه العبارة بأنهيبين  )أ (

 ".الأجانب"تعبير ازدرائي بالعامية الدانمركية يعني   )ب (
  . يورو٢ ٧٠٠أي حوالي   )ج (
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 ٦نتهاك للمـادة    حرمتهما من حقهما في الجبر عما تعرضا له من ألم وإهانة، وذلك في ا              قد
  .) د(٢من المادة ) د(١مقترنة بالفقرة 

من دافع  يتصل بذلك    وماتعرضا له من هجوم عنيف وتخريب،         ما كما يدعيان أن    ٢-٣
عنصري ونية لإجبار الأسرة على الرحيل والإقامة في بلدية أخرى، هي أمور تبلغ حد انتهاك               

  . من الاتفاقية٤ و٣الدولة الطرف للمادتين 

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية    
ة البلاغ  ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولي      ٢٠١٠مارس  / آذار ٢٢في    ١-٤

لأغـراض  يثبتا وجاهة الـدعوى       لم وتدفع الدولة الطرف بأن الملتمسَين    . وأسسه الموضوعية 
تدعي الدولة الطرف أن مزاعم الملتمسَين تستند إلى أسس واهية           ،ذلكوفضلاً عن    ،المقبولية

  .ويتعين رفضها من حيث الموضوع
ت إلى مكان إقامة    يرطة استُدع يتعلق بالوقائع، تشير الدولة الطرف إلى أن الش        فيماو  ٢-٤

، بعد أن أبلغا بالحادث الذي قامت فيه مجموعة من          ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ٢١الملتمسَين يوم   
وعندما بلغت الشرطة مترل الملتمـسَين،      . الشباب بالتجمع أمام مترلهما وتصرفت بعدوانية     

ه(كانت مجموعة الجناة قد غادرت بالفعل
 ه

 شاملاًاً وبدأت تحقيقاً أولياً وأجرت الشرطة تحقيق. )
، وفي  ٢٠٠٤يونيـه   / حزيران ٢٢والتقت الشرطة بالسيد شافا في مترله يوم        . في اليوم التالي  

وأخـذت  . تلك المناسبة شاهدت الشرطة نوافذ محطمة في واجهة المترل والبـاب الأمـامي            
مـن  الشرطة أقوال الشهود والضحايا، بمن فيهم السيد شافا، الذي أبلغ عـن أن مجموعـة                

الشباب الدانمركي اقتحموا صالة المدخل وأن أصيص زرع كامل قد أُلقي على ساق أبيـه،               
وزعمـت  . كما تلقى هو لكمة في وجهه وضُرب بأداة مثل المضرب على ذراعـه الـيمنى              

مجموعة الجناة أن أسرة الملتمسَين سرقت قلادة منهم وأن أصغر أفراد الأسرة أتلـف خـوذة    
  .وأفاد الملتمسان بأن كل تلك المزاعم باطلة. د أفراد المجموعةدراجة نارية يمتلكها أح

 ٢٣الذي شـهد يـوم      . ر. وأخذت الشرطة أقوال عدد من الشهود، من بينهم و          ٣-٤
 بأنه صديق للملتمسَين اللذين طلباه للمساعدة خلال الحادث، حيـث           ٢٠٠٤يونيه  /حزيران

أن الملتمسَين سرقا   . ر.  أحد الشباب و   وأخبر. إنه يتكلم اللغة الدانمركية ويمكنه مساعدتهما     
من المجموعة الانتظار حتى تصل الـشرطة       . ر. وطلب و . قلادته وأتلفا خوذة دراجته النارية    

بأنهم يرغبون في حل المشكلة بأنفسهم، وأعربوا عـن رغبتـهم في             محتجينولكنهم رفضوا   
 ـ. من الأسرة استدعاء الشرطة   . ر. وحينها طلب و  . ضرب الأسرة  ، عنـدما   .ر.  و   لاً  ووفق

ترغب الشرطة في التحدث مـع        لم جرى استدعاء الشرطة أول مرة، انقطع الاتصال، حيث       
__________ 

الوثائق  انظر. ٦الصادرة عن اللجنة بشأن المادة      ) ٢٠٠٠(٢٦يشير الملتمسان أيضاً إلى التوصية العامة رقم          )د (
  .، المرفق الخامس، الفرع باء)A/55/18 (١٨الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 

  .تحدد الدولة الطرف المسار الزمني للأحداث ولتدخل الشرطة لا  )ه(
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الشرطة بنفسه في المرة الثانية، شعر بأن الشرطة غير مهتمة          . ر. وعندما طلب و  . السيد شافا 
يتحدث للشرطة، كانت مجموعة الشباب تحاول اقتحـام مـترل          . ر. وبينما كان و  . بالحالة

وبعد أن أنهى المكالمة، أخبره الجناة بأنهم       . من الشرطة إرسال دورية   . ر. وطلب و . الملتمسَين
عن الخـسائر في ممتلكـاتهم، وأن       اً  يعتزمون الاستيلاء على متاع من مترل الملتمسَين تعويض       

ن إكما قالت المجموعة    . على سبيل التعويض    عن ذلك أن تدفع أموالاً    اً  بإمكان الأسرة عوض  
  .وتتلقى المساعدة من دون تقديم أي شيء في المقابلاً سرة تقيم في المترل مجانالأ
 القول بأن أسرته كانت تعـيش في        ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ٢٥وكرر السيد داواس في       ٤-٤

مكان الحادث لأكثر من عام، وأنها مرت بعدة مشاكل مع شابين من الجيران الدانمركيين، من               
تواجه الأسرة هؤلاء الأفراد أبـداً،       ولم. ) و(الطرف الآخر من المبنى   الذي يقطن في    . ل. بينهم ر 

ورغم أن الأحوال كانـت     . كانت تلتمس مساعدة بلدية سورو التي كانت تتصل بالجيران        بل  
وأخذت الشرطة أقوال السيد شافا     . ) ز(تتحسن لبضعة أيام بعد ذلك، كانت الحوادث تُستأنف       

وُضعت أن لافتة لتي تقدمت بها الأسرة للسلطات المحلية،      رداً على الشكوى ا    ،أيضاً، حيث ذكر  
وتفيد الدولة الطرف أيضاً بـأن      ". بوجود السود غير مسموح   "على بابي الجارَين كُتب عليها      

. ل .ر  بفي يوم الجريمة    كان على اتصال    ، عندما استجوبته الشرطة، أكد أنه       .ب. المشتبه به، ك  
إن كان بإمكانه   . ل. سأله ر ف". بعض الأجانب الجنوبيين  مشاكل مع   "الذي أخبره بأنه يواجه     

وتوجه أحد الأفراد إلى الضحايا قـائلاً       .  وتوجه نحو مترل الملتمسَين مع أحد أصدقائه       ،مقابلته
ولهم اليد  ن  ودانمركيإنهم  . ل. وقال صديق ر  . بأن عليهم إعادة المسروقات أو دفع مال للشباب       

  .من بلدهم الأصلي" طُردواً"الكلام وإنهم يحق لهم  العليا، وإن الضحايا لا
ووفقاً للدولة الطرف، فإن السلوك العنيف للمجموعة بلغ ذروته عندما اكتـشف              ٥-٤

. الشباب أن أخت السيد شافا سجلت الحادث على شريط فيديو من نافذة علـى الـسطح               
لبـت  وطا.  شخـصاً  ٣٥ وانضم المزيد من الناس للشباب حيث تجاوز عددهم في مرحلة ما          

بأصيص زهور من   . ل. وأخذ ر . المجموعة بشريط الفيديو، وتمكنت من اقتحام صالة المدخل       
وضرب رجل آخر بقبضته السيد شافا علـى وجهـه          . على السلم وألقاه على السيد داواس     

وغادر المهاجمون عندئذ المترل تاركين . وصدره ثم ضربه على ذراعه اليمنى بمضرب كان يحمله
وظلت المجموعة أمام المترل تصيح،     . ى على الأرض يكاد يكون فاقداً للوعي      السيد داواس ملق  

ثم . شمت نافذة مزدوجة الألواح بالباب الأمامي وثلاث نوافذ أخرى مزدوجة الألـواح           وهُ

__________ 

لحـصى علـى   مثل مضايقات بإحداث ضجيج، وإلقاء ألعاب نارية بالقرب من نوافذ مترل الأسرة، وإلقاء ا           )و(
  .أطفال الأسرة، إلى غير ذلك

وكان اثنان من أطفال الأسرة قد أُوقفا في الشارع واتُهما بإتلاف خـوذة دراجـة               . تقدم تواريخ محددة   لم  )ز(
وأصدقائه يتلفون الخوذة على أرض حديقة أمام       . ل. نارية، وأنكر الطفلان ذلك، وادعيا مشاهدة جارهما ر       

، جاء رجلان إلى مترل الأسرة وأثارا المسألة نفسها، وانضم المزيد من الناس،             وبعد ذلك بقليل  .. ل. مترل ر 
  .وبدأ الحادث الموصوف أعلاه
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ووصلت الشرطة . الأسرة في حالة من الصدمة والخوف ةتاركالمجموعة المكان أخيراً،  غادرت  
  .، وأخذت أقوال عدد من الشهود وكذلك الضحايابعد ذلك بعشرين دقيقة تقريباً

شهادة من الطب الشرعي    أن  يتعلق بالنتائج الموضوعية،     وتفيد الدولة الطرف، فيما     ٦-٤
 بحجم حبة اللوز على الحافة الخارجية لحاجبه اًأن لديه ورمتُظهر صادرة عن حالة السيد شافا  

مسة، بالاقتران مع ألم غير مباشـر يتـصل          فوق العظمة المشطية الخا    اً بسيط اًالأيسر، وتورم 
وأشارت شهادة طبية صادرة عن حالة السيد داواس بأنه كان بالغ القلق وفي . بالفحص الطبي

كما كان السيد   . وكان هناك ألم وتورم بسيط مع سحجتين في كاحله الأيسر         . حالة صدمة 
  .ا فاقم الحادث من حالتهداواس يعاني من حموضة في المعدة كان قد عولج منها سابقاً، ولربم

، قُدم لمحكمة سورو المحلية طلب لعقد جلسة محاكمة ضـد           ٢٠٠٤يوليه  / تموز ٣٠وفي    ٧-٤
من ) ١(٢٤٥ بتهمة الاشتراك في أعمال عنف، وهي تدخل في إطار المادة            ) ح(أربعة من المشتبه بهم   

 في إطـار    خر، وهـي تـدخل    ، وتهمة الدخول دون إذن إلى مترل شخص آ        ) ط(القانون الجنائي 
 بمخالفـة   .ه .رو.  ب .واتُهم أيضاً المدعى عليهما ك    . ) ي( الجنائي من القانون ‘ ١‘)١(٢٦٤ المادة
  .) ك(من القانون الجنائي، لما زُعم بأنهما هشما نوافذ في مسكن الملتمسَين) ١(٢٩١ المادة
، خاطب مركز التوثيق والمشورة المعـني بـالتمييز         ٢٠٠٤أغسطس  / آب ٢٠وفي    ٨-٤

 شرطة رينغشتد باسم الملتمسَين، يطلب إليها النظر في وجود دافع عنصري محتمل  ) ل(يالعنصر
كما طلب المركز من الشرطة الإفادة بما إذا كانت دائرة الأمن والاسـتخبارات             . لدى الجناة 

، ردت دائرة النيابة العامة     ٢٠٠٤أغسطس  / آب ٢٥وفي  . ) م(الدانمركية قد أُخطرت بالحادث   
المجال سيتـسع   لشرطة حققت في الحادث بناء على الإفادات المجمعة، وبأن          على المركز بأن ا   

حال  في ) ن(من القانون الجنائي في الاعتبار خلال الدعوى‘ ٦‘)١(٨١المحكمة لأخذ المادة أمام 
كما أخبرت النيابة المركز بأن دائرة      . كشفت الوقائع عن وجود دافع عنصري وراء أفعال الجناة        

__________ 

  ). عاما١٦ً. (ب. ، ك) عاما١٦ً (.ه. ، ر) عاما١٥ً. (ن. ، م) عاما١٧ً. (ل.ر  )ح(
نوات كـل مـن     تتجاوز ست س   يعاقب بالسجن لمدة لا   "من القانون الجنائي على أن      ) ١(٢٤٥تنص المادة     )ط(

وفي حال تـسبب هـذا     . ارتكب اعتداءً ذا طابع بشع أو وحشي أو خطير بشكل خاص، أو أدين بالقسوة             
  ".للعقوبة بشكل خاصالاعتداء في إلحاق ضرر بالغ بشخص آخر أو بصحته، فإنه يعتبر ظرفاً مشدداً 

تتجاوز ستة أشهر كل      لمدة لا  بسبالحيعاقب بالغرامة أو    "من القانون الجنائي على أن      ) ١(٢٦٤تنص المادة     )ي(
رفض بشكل غـير    ‘ ٢’دخل دون إذن مترل شخص آخر أو أي مكان آخر غير مفتوح للعامة، أو               ‘ ١’من  

  ".قانوني مغادرة أرض شخص آخر بعد أن طُلب منه ذلك
مـر  تتجاوز سنة وستة أشهر كل مـن د        لمدة لا بالحبس  يعاقب بالغرامة أو    " على أن    )١( ٢٩١تنص المادة     )ك(

  ".أغراضاً تخص شخصاً آخر أو أضر بها أو نقلها
  .محامي الملتمسَين في هذه القضية  )ل(
تشير الدولة الطرف إلى مذكرة دائرة الأمن والاستخبارات عن الإخطار بالحوادث الإجراميـة المحتمـل أن                  )م(

  . تكون دوافعها عنصرية أو دينية
لحكم، يعتبر ارتكاب الجريمة على أساس الأصل العرقي للآخرين       في تحديد ا  "على أنه   ‘ ٦’) ١(٨١تنص المادة     )ن(

  ."شابه ذلك ظرفاً مشدداً للعقوبة بوجه عام  الجنسي أو ماميلهمأو عقيدتهم أو 
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 لعقد  ٢٠٠٤سبتمبر  / أيلول ١٥ وقُدم طلب إضافي في   . ت ستخطر بالحادث  الأمن والاستخبارا 
 الأسـلحة   أيضاً بانتهاك الأمر التنفيذي بـشأن     . ب. جلسة محاكمة اتُهم فيها المدعى عليه ك      

  .اًخشبياً والذخائر لحيازته مضرب
، عقدت أول جلسة للمحاكمة، عُرض فيها تسجيل        ٢٠٠٤سبتمبر  / أيلول ٢١وفي    ٩-٤

. أدلوا به إلى الشرطة في البدايـة        ما بإفادات على نسق  هم  فيلحادث، وأدلى المشتبه    الفيديو ل 
، سألت النيابة العامة المحامين عن إمكانية النظر في القضية          ٢٠٠٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ١ وفي

، طلبت النيابة من المحكمة أن تحدد       ٢٠٠٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢وفي  . بإجراءات مستعجلة 
إلى اعتراف المدعى عليهم    اً  للجلسة ليُنظر في القضية بإجراءات مستعجلة استناد      اً  يدجداً  موعد

 مـن القـانون     ٢٤٤إلى انتهاك المـادة     ) ١(٢٤٥بالجرم، مع تنقيح التهم من انتهاك المادة        
، خلصت محكمة سـورو     ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاني  ٢٦وفي الحكم الصادر في     . ) س(الجنائي

وحُكم على كل المدعى    . ) ع(إلى اعترافهم بالجرم  اً  دعى عليهم الأربعة استناد   المحلية إلى إدانة الم   
، قررت المحكمة أن من     ) ف(شخصيةال همسنهم وظروف صغر  لاً   ونظر .اً يوم ٥٠عليهم بالسجن   

الملائم وقف تنفيذ الأحكام بشرط ألا يخالفوا أي قانون لمدة عام، ووافقت علـى أن تقـوم                 
، وأن تقوم دائرة السجون والمراقبة      .ن. مو. ه. رو. ب. على ك الإشراف  لية ب السلطات المح 

  ..ل. بالإشراف على ر
 كرونة  ٥٧ ٠٠٠، طالب الملتمسان بمبلغ قدره      ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاني  ٢٦وفي    ١٠-٤

، وهو مبلغ يناظر قيمة قرض تعاقدت عليه        ) ص(دانمركية من المدعى عليهم على سبيل التعويض      
. ٢٠٠٤يونيه  /قل مكان إقامتهم إلى بلدية أخرى بعد حادث حزيران        الأسرة لتغطية نفقات ن   
 كرونة دانمركية من اثنين مـن المـدعى   ١٥ ٠٠٠بسداد مبلغ قدره    اً  وطالب الملتمسان أيض  

. عليهم لصالح السيد داواس، ومبلغ مماثل من واحد من المدعى عليهم لصالح الـسيد شـافا               
إذا كانت دعوى التعويض قد فُصل فيها،   ماكمةتثبت سجلات المح  لم للدولة الطرف، اً  ووفق
 إلى  ايورد الحكم أي إشارة إلى دفع تعويض للملتمسَين، مما يعني أن المحكمـة أحالتـه               ولا

  .المدنيةالإجراءات 

__________ 

تتجاوز ثلاث سنوات كل من ارتكب عمـلاً         يعاقب بالغرامة أو السجن لمدة لا     " على أن    ٢٤٤تنص المادة     )س(
 التهم تغيرت لتشير فقط إلى كل عمل من أعمـال            أن كما".  آخر عنيفاً ضد شخص آخر أو هاجم شخصاً      

 من القانون   ٢٤٤بارتكاب العنف في إطار المادة      . ه. اتُهم ر : لمدعى عليهم كما يلي   العنف ارتكبه كل من ا    
 عن الادعاء بأنه لكم ٢٤٤بانتهاك المادة . ن. الجنائي عن الادعاء بأنه لكم السيد ساواس في وجهه؛ واتُهم م          

، والتـصرف بطريقـة تهديديـة       ٢٤٤بالتواطؤ في ارتكاب العنف، وفق المادة       . ب. لسيد شافا؛ واتُهم ك   ا
كـذلك بانتـهاك قـانون الأسـلحة        . ب. كو. ه. واتُهم ر . بمضرب، وحث أفراد المجموعة على العنف     

  ).لحيازتهما مضرباً خشبياً(
  .المحاكمةأثناء  اقد حضروإذا كان المدعى عليهم  تحدد الدولة الطرف ما لا  )ع(
 .لا تحدد الدولة الطرف ماهية الظروف الشخصية  )ف(
  .تحدد الدولة الطرف الولاية القضائية التي تولت النظر في الدعوى لا  )ص(
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وتبلغ الدولة الطرف اللجنة كذلك بأنه في الطلبات التي تلقاها مجلس التعويضات عن    ١١-٤
عما تعرضا له من ألم     اً  ، طلب الملتمسان تعويض   ٢٠٠٥اير  فبر/ شباط ٢١الأضرار الجنائية في    

 ٢٠٠٦فبراير  / شباط ٢وفي رسالة مؤرخة    . ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ٢١ومعاناة جراء حادث    
إلى اً  موجهة إلى محامي الملتمسَين، طلب مجلس التعويضات أدلة طبية تدعم ادعاءهما، اسـتناد            

يحق للمتضرر التعويض إلا إذا   لا تنص على أنه  من قانون المسؤولية عن الأضرار، التي      ٣ المادة
  .يرد المحامي على طلب مجلس التعويضات  لمللدولة الطرف،اً  ووفق.اًكان قد أضير صحي

، أقام الملتمسان دعوى مدنية طلبا فيها من محكمة ناستفد          ٢٠٠٦مايو  / أيار ٢٣وفي    ١٢-٤
 كرونة دانمركية لكـل     ٣٠ ٠٠٠ قدره   المحلية أمر المدعى عليهم الأربعة في القضية بدفع مبلغ        

الملتمسان  احتجلطلبهما،  اً  ودعم. من الملتمسَين على سبيل التعويض عن الأضرار غير المادية        
منـذ  و. ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢١قب هجوم بأنهما تعرضا لمعاناة من أضرار بدنية ونفسية ع   

من الـصدمة جـراء       لاًوقوع الاعتداء، زاد تدهور حالة السيد داواس الذي كان يعاني أص          
إلى انهيار عصبي منـذ وقـوع       اً  وتعرضت زوجته أيض  . في العراق اً  الاضطهاد السياسي سابق  

ورغم أن السلطات المحلية في سورو قد سمحت لهم بالانتقال إلى بلدية أخرى، فقد              . الحادث
 للدولة الطرف، اسـتند الملتمـسان في      اً  ووفق. تحملت الأسرة كل التكاليف الخاصة بذلك     

 ٦ و٤ في ضوء المادتين ) ق(دعوى التعويض المدنية التي أقاماها إلى قانون المسؤولية عن الأضرار    
أذى وضـرر بـالغين     تسببت في   ا   أنه للطابع العنصري للأفعال التي اعتبرا    اً  من الاتفاقية، نظر  

ت سابق  وتتفق الأدلة التي قدمها المدعى عليهم مع الإفادات التي أدلوا بها في وق            . لسمعتيهما
وكرر الملتمسان أن علامة عنصرية وضعت على بابي مترلي اثنين مـن            . للشرطة وفي المحكمة  

، "يحصلوا على الوظـائف   "من الجناة ذكر أنه يجب ألا يأتوا إلى الدانمرك و         اً  الجناة، وأن واحد  
، )Pakis("  الجنوبين الأجانب"     بال من المجموعة تحدثوا عنهم بازدراء وأشاروا إليهم      اً  وأن أفراد 

  .وقع لهما من اعتداء بدني  مابشكل يضر بسمعتيهما، بالإضافة إلى
، رفضت محكمة ناستفد المحلية طلب الملتمسَين علـى         ٢٠٠٧ أيلول سبتمبر    ١١وفي    ١٣-٤

يثبتا أن الاعتداء المرتكب كانت له دوافع عنصرية أو كان أساسه تحديداً هـو               أساس أنهما لم  
واعتبرت المحكمة كذلك أنه علـى      . و جنسيتهما أو أصلهما الإثني    لملتمسَين أ ل الأصل العرقي 

يكن هناك انتهاك    الرغم من أن الأفعال تسببت في حالة خطيرة من انعدام الأمن ومن القلق، لم             
مؤذ لحقوقهما بما يُنشئ أساساً للتعويض عن الأضرار غير المادية في إطار قانون المسؤولية عـن                

رار بمرحلة الاستئناف المحكمة العليا لشرقي الـدانمرك، وتم تأييـد           وقد نظرت في الق   . الأضرار
__________ 

يدفع الشخص المسؤول عن انتهاك مؤذ لحرية شخص آخر أو أمنه أو سمعته أو              "على أن   ) ١(٢٦تنص المادة     )ق(
تكن هناك   حتى وإن لم  "على أنه   ) ٣(٢٦كما تنص المادة    ". ضرار غير المادية  شخصه تعويضاً للضحية عن الأ    

أضرار غير مادية، يدفع الشخص المسؤول عن انتهاك مؤذ لحقوق شخص آخر تعويضاً للـضحية إن كـان               
الانتهاك قد ارتكب من خلال جريمة تنطوي على اعتداء مشدد بوجه خاص على شخص آخـر أو علـى                   

لة الطرف أن الأضرار غير المادية يجب فهمها على أنها ضرر لاحترام الذات وتـشهير               وتوضح الدو ". حريته
   .بالسمعة، أي نظرة الشخص لقيمته وسمعته
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، رفـض   ٢٠٠٨ديـسمبر   / كانون الأول  ١٦وفي  . ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين الأول  ٣القرار في   
  .القرار أمام درجة قضائية ثالثة لمراجعتهفي مجلس قبول الطعون منح الإذن للملتمسَين بالطعن 

الدولة الطرف بوجوب تقرير عدم     تدفع  أمام اللجنة،   وبالنظر إلى شكوى الملتمسَين       ١٤-٤
 مـن  ١٤لأغراض المقبوليـة في إطـار المـادة    يثبت وجاهة الدعوى   لممقبولية البلاغ لأنه 

 في إطار الاتفاقية،    ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ٢١حتى يدخل الاعتداء الذي وقع في       ف. ) ر(الاتفاقية
وترى الدولة الطرف، وهو    . إزاء الملتمسَين من أعمال التمييز العنصري       يتعين أن يشكل عملاً   

يوجد دليل على أن الاعتداء كانت له دوافع عنصرية، وأنـه             لا رأي المحاكم المحلية، أنه   اً  أيض
ليس من أدوار اللجنة أن تستعرض تفسير القانون الدانمركي واستخدامه من قبـل هيئـات               

ل الإفادات التي أدلى بها الشهود      وتضيف الدولة الطرف أنه في ك     . ) ش(قضائية مستقلة ومختصة  
ترد أي إشـارة إلى الأصـل الإثـني      لمللشرطة وفي المحكمة، بما في ذلك إفادات الملتمسَين، 

يثبت أن الجار هو الـذي وضـع          لم للملتمسَين كسبب للاعتداء، وخلصت المحاكم إلى أنه      
للشرطة، على سبيل   وتكشف إفادة السيد شافا     ". بوجود السود غير مسموح   "اللافتة القائلة   

المثال، أنه افترض أن سبب سلوك الجناة هو شكوى الأسرة إلى السلطات المحلية من سلوكهم               
كما يبدو من معظم الإفادات أن الجناة عاتبوا الأسرة على سرقة قـلادة وإتـلاف               . المزعج

لتمسَين وأصبح الجناة أكثر عدوانية عندما أدركوا أن أحد أفراد أسرة الم          . خوذة دراجة نارية  
إلى أنه على الرغم من أن الشرطة       اً  وتشير الدولة الطرف أيض   . كان يسجل الحادث بالفيديو   

تقتـضيه مـذكرة الإخطـار      مـا أحالت القضية إلى دائرة الأمن والاستخبارات، على نحو   
 يشكل دلـيلاً    لا بالحوادث الإجرامية المحتمل أن تكون دوافعها عنصرية أو دينية، فإن ذلك          

تقضي المذكرة إلا بالإخطار بأي أعمـال         لا الاعتداء كانت دوافعه عنصرية، حيث    على أن   
تعتبر المحاكمـة أن الـشروط        لم ومن ثم . إجرامية يحتمل أن تكون دوافعها عنصرية أو دينية       

. من القانون الجنائي في الاعتبار عند تقرير الحكـم        ‘ ٦‘)١(٨١مستوفاة من أجل أخذ المادة      
عدم وجود سبب للطعن في هذه النتيجة، التي تأكدت بعد ذلـك في             وتدعي الدولة الطرف    

ولتلك الأسباب، تكرر الدولة الطرف وجوب تقريـر        . ناالملتمسَالدعوى المدنية التي أقامها     
 من النظام الداخلي للجنـة،      ٩١ من الاتفاقية والمادة     ١٤في إطار المادة    عدم مقبولية البلاغ    

  .دعوىيثبت الملتمسان وجاهة ال  لمحيث
في إطـار  اً وترفض الدولة الطرف ادعاء الملتمسَين بأن الاعتداء يتعين اعتباره مندرج          ١٥-٤

كما أن زعم الملتمـسَين بـأن   ". عنصرياً وفصلاًاً عنصري  عزلاً" من الاتفاقية بوصفه     ٣ المادة
تدعي كما  . تثبته الوقائع بأي شكل     لا الهدف من الاعتداء كان إجبارهما على مغادرة المنطقة       

__________ 

، قرار عدم المقبولية المتخـذ      ضد الدانمرك . ب. مو. ب.س،  ٥/١٩٩٤تشير الدولة الطرف إلى البلاغ رقم         )ر(
  .٣-٦ و٢-٦، الفقرتان ١٩٩٥مارس / آذار١٥ في

 / آب ١٥في  المعتمـدة   راء  الآ،  نـاراينن ضـد النـرويج     ،  ٣/١٩٩١تشير الدولة الطرف إلى البلاغ رقم         )ش(
  .٥-٩ و٤-٩، الفقرتان ١٩٩٤ أغسطس
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 من الاتفاقية أمام المحاكم     ٣يتذرعا بتلك الحجة في إطار المادة         لم الدولة الطرف أن الملتمسَين   
  .يستنفدا سبل الانتصاف المحلية في هذا الادعاء  لم، ومن ثمالوطنية

 من الاتفاقية باعتباره غير ٤كما ترفض الدولة الطرف ادعاء الملتمسَين في إطار المادة     ١٦-٤
  . يدعم زعمهما في هذا الخصوص  مايوجد  لاص الأدلة، حيثمقبول لنق

وضوع الدعوى، ترى الدولة الطرف عـدم حـدوث أي          يتعلق بم  وفيما،  ومما سبق   ١٧-٤
 من  ٦للمادة  اً  انتهاك للاتفاقية، لأن بإمكان الملتمسَين اللجوء إلى سبل الانتصاف الفعالة وفق          

ئية بعناية وفعالية جريمة الاعتداء العنيف علـى        وقد تابعت الشرطة والهيئات القضا    . الاتفاقية
أما عدم تحقيق الدعوى المدنية التي أقامها الملتمسان النتيجة المرجـوة لهمـا، أي              . الملتمسَين

تضمن نتيجة معينة في قضايا التمييز العنصري         لا أهمية له، لأن الاتفاقية     لا التعويض، فهو أمر  
قيق وأخذ أقوال الشهود فور إبلاغ الملتمسَين عـن         وكانت الشرطة قد بدأت التح    . المزعوم

، لتخلص إلى عدم وجود أي استدلال ممكن علـى أن           ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ٢١الحادث في   
 ٥٠بالسجن   على كل منهم  وتمت مقاضاة الجناة وحكم     . الاعتداء كانت له دوافع عنصرية    

لأسـلوب الـذي اتبعتـه    أن ااً ومن ثم، تؤكد الدولة الطرف مجـدد . مع وقف التنفيذاً  يوم
تقتضيه   ما لة في الشرطة والمحاكم على السواء، في تناول القضية يستوفي         السلطات العامة، ممثَّ  

  .، من الاتفاقية٦، والمادة ٢من المادة ) د(١الفقرة 

  تعليقات الملتمسَين على تقرير الدولة الطرف     
ة الطرف بـأن الاعتـداء      ، طعن الملتمسان في ادعاء الدول     ٢٠١٠مايو  / أيار ٣١في    ١-٥
" بوجود السود غير مسموح   "وكررا القول بأن لافتة كتب عليها       . تكن له دوافع عنصرية    لم

، وأن واحداً   "اذهبوا إلى دياركم  "قد وضعت على مقربة من مترلهما، وأن المجموعة صاحت          
مشاكل مع "اجه من جيرانهم أكد في محادثة تليفونية مع أحد الجناة الآخرين قبل الاعتداء أنه يو

مـن  ووفقاً للملتمسَين، فإن الشرطة فهمت بوضوح       ". )perkere(بعض الأجانب الجنوبيين    
 العنصرية التي ينطوي عليها     العواملَإفادات الشهود والرسائل التي تلقتها من محامي الملتمسَين         

جريمـة  ومن ثم أخطرت الشرطة دائرة الأمن والاستخبارات بالحادث باعتباره          . ) ت(الهجوم  
 المقررد  الحكما رفض الملتمسان حجة الدولة الطرف بأن        . يحتمل أن تكون دوافعها عنصرية    

أي أعمال إجرامية يحتمل أن     "عن هذا النوع من الجرائم يبلغ من الانخفاض مستوى          لإبلاغ  ل
 هاجم فيها شباب ٢٠٠٨إشارة إلى قضية قتل في عام  ، في) ث("تكون دوافعها عنصرية أو دينية

__________ 

أغـسطس  / آب ٢٠و ٢٠٠٤أغسطس  /آب ١٦يشير الملتمسان إلى رسالتين مرفقتين بالشكوى ومؤرختين          )ت(
بوجـود  غير مسموح   " عليها   اًنها أن لافتة مكتوب   ، أبلغ فيهما محامي الملتمسَين الشرطة بأمور من بي        ٢٠٠٤
قد وُضعت بجانب مترل الملتمسَين قبل الاعتداء، وطلب من شرطة سورو إطلاعه على التحقيق الذي               " السود

  . تجريه في الجريمة بوصفها جريمة ذات دوافع عنصرية
  . أعلاه١٤-٤انظر الفقرة   )ث(
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، ورفض بعدها كبير مفتشي جرائم القتل في شرطة كوبنـهاغن           ) خ(ن ضحية أجنبية  وركيدانم
صراحة اعتبار أن هذا القتل الخطأ كانت له دوافع عنصرية ودينية، ومن ثم رفض إخطار دائرة 

من شك، في هذه القضية، في  ومن هنا يدعي الملتمسان أنه ما. الأمن والاستخبارات بالحادث
تحقق فيهـا    الطابع العنصري للجريمة موضع الجدل، ولكنها مع ذلك لم        أن الشرطة أدركت    

 ٦ و ٤ و ٣ و ٢على النحو السليم كجريمة ارتكبت بدافع الكراهية، وذلك في انتهاك للمواد            
  .من الاتفاقية

يستنفدا سبل الانتصاف المحليـة،    لميتعلق بادعاء الدولة الطرف بأن الملتمسَين     فيماو  ٢-٥
يتمكنا   لم  من الاتفاقية أمام المحاكم المحلية، يؤكد الملتمسان أنهما        ٣ المادة   يحتكما إلى   لم حيث

  .من الاحتكام إلى الاتفاقية أثناء الدعوى الجنائية
للملتمسين، كانت السلطات العامة ترغب في الوصـول إلى نهايـة سـريعة             اً  ووفق  ٣-٥

الاعتـراف  "إلى  اً  اسـتناد  اًسـريع اً  قضائياً  للدعوى في هذه القضية، ومن ثم اختارت مسار       
وبعد توقف الهجـوم،    اً  فالشرطة وصلت إلى مسرح الجريمة متأخر     . للمدعى عليهم " الكامل
 من الجناة، أربعة فقط من المشتبه بهـم جـرى   ٣٥ومن أصل . تقم بحماية الأسرة  لمومن ثم 

 الجنـاة   تطلب النيابة العامـة مـن      ولم. استجوابهم واتهامهم بالمشاركة في الهجوم العنصري     
الاعتراف بالعامل العنصري في الجريمة، وطلبت منهم فقط الاعتراف بارتكاب عنف وتخريب            

  .وحيازة أسلحة غير مشروعة
على أن الدعوى الجنائية تمت في غيابهما، وأنهما بذلك قـد           اً  وشدد الملتمسان أيض    ٤-٥

 التي نظرت فيها محكمة     أما الدعوى المدنية  . منعا من فرصة الشهادة أمام محكمة سورو المحلية       
يحضر عدد من الشهود      لم عن ذلك،   وفضلاً. ناستفد المحلية بعد ذلك فلم تحقق لهما الترضية       

في  ولا، الجلسة أمـام محكمـة ناسـتفد المحليـة           .ب. والمدعى عليهم، مثل المدعى عليه ك     
جوابه بـشأن   يكن من الممكن است     لم ومن ثم . الاستئناف أمام المحكمة العليا لشرقي الدانمرك     

ومن ثم يطعن الملتمسان في ادعاء الدولة الطرف        . ) ذ(المحادثات الهاتفية التي أجراها قبل الاعتداء     
بأن الدليل الذي قدمه المدعى عليهم في المحكمة يتوافق مع الإفادات الـتي أدلـوا بهـا إلى                   

ن يتعين على   للملتمسَين، كا اً  ووفق. ، حيث غاب أحد المدعى عليهم عن المحاكمة       ) ض(الشرطة
  . لصالحهمااً محكمة ناستفد المحلية في تلك الظروف أن تصدر حكم

يتابعا على النحو السليم طلبـهما        لم يتعلق بحجة الدولة الطرف بأن الملتمسَين      فيماو  ٥-٥
أأ(المقدم إلى مجلس التعويضات عن الأضرار الجنائية      

 غ

، أفاد الملتمسان بأن هذا الإجـراء غـير         )
__________ 

 الحالة يحمل مضرباً للعبة البيسبول، وأُفيد بأنه صـرخ في الـضحية         ووفقاً للملتمسَين، كان المهاجم في تلك       )خ(
  ).تعبير دانمركي ازدرائي للأجانب) perker svine" ((ما الذي تنظر إليه أيها الجنوبي الخترير؟"قائلاً 

 . أعلاه١-٥ و٤-٤ و٣-٢انظر الفقرات   )ذ(
 . أعلاه٩-٤انظر الفقرة   )ض(
  . أعلاه١١-٤انظر الفقرة   )أأ(
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 من اللازم لهما الحصول على قرار لصالحهما مـن المحكمـة الجنائيـة              ضروري، حيث كان  
وحيث إن مطالبهما قد رُفـضت في       . المدنية كأساس للمطالبة بالتعويض على نحو سليم       أو

يكن بإمكان مجلس التعويـضات تقـديم         لم الدعوى الجنائية والدعوى المدنية على السواء،     
  .تعويض لهما

، ٦أن الدولة الطرف انتـهكت بحقهمـا المـادة          اً  ن مجدد  يؤكد الملتمسا  اً،وختام  ٦-٥
ب ب ( من الاتفاقية  ٤ و ٣، وكذلك المادتين    ٢من المادة   ) د(١يتصل بالفقرة    فيما

 ظ

ويكـرران  . )
القول بأنهما حُرما من الانتصاف الفعال عن أعمال العنف العنصرية التي تعرضا لها، بمـا في                

تعرضا له من تمييز،      ما عن الضرر الذي تسبب فيه    ذلك الحق في التعويض والترضية الكافيين       
ج ج(بالإضافة إلى معاقبة الجناة

 أ أ

(.  

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في مقبولية البلاغ    
قبل النظر في أي ادعاء وارد في بلاغ ما، يجب أن تقرر لجنة القضاء علـى التمييـز         ١-٦

  .لا  أمإذا كان البلاغ مقبولاً  ما من الاتفاقية،١٤لمادة من ا) أ(٧للفقرة اً العنصري، وفق
يثبتا، لأغراض المقبولية، ادعاءهما بـأن اعتـزام          لم أن الملتمسَين   تلاحظ اللجنة أولاً    ٢-٦

من أعمـال العـزل العنـصري أو الفـصل          الجناة إجبارهم على مغادرة البلدية يعتبر عملاً      
ومن ثم يعتبر هذا الجزء من الـبلاغ غـير          . تفاقية من الا  ٣العنصري، في سياق مفهوم المادة      

وبهذا الاستنتاج، فإن اللجنـة ليـست       .  من الاتفاقية  ١٤ من المادة    ١مقبول في إطار الفقرة     
يستنفدا سبل الانتصاف المحلية في هذا        لم بحاجة إلى النظر في دفع الدولة الطرف بأن الملتمسَين        

  . من الاتفاقية أمام المحاكم المحلية٣ المادة يحتكما إلى  لمالادعاء، على أساس أنهما
يثبتـا وجاهـة      لم بحجة الدولة الطرف المتمثلة في أن الملتمسَين      اً  وتحيط اللجنة علم    ٣-٦

من أعمال التمييز العنـصري في        يعد عملاً   لا لأغراض المقبولية، حيث إن الاعتداء    الدعوى  
أو أسفر اً  كان هذا الاعتداء قد شكل تمييز     إذا  ما ولكن اللجنة ترى أن مسألة    . سياق الاتفاقية 

إذا كان قد عُرض عليهما      وماعن تمييز ضد الملتمسَين على أساس أصلهما الوطني أو الإثني،           
هي مسألة تتصل بجوهر البلاغ، ولهذا السبب في تلك الحالة انتصاف فعال في هذا الخصوص،         

لجنة إلى أن الملتمسَين قـد أثبتـا         على ذلك تخلص ال    وبناءً. سيُنظر فيها من حيث الموضوع    
 مـن الاتفاقيـة،     ٦ و ٤ والمادتين   ٢من المادة   ) د(١ بالقدر الكافي ادعاءاتهما في إطار الفقرة     

__________ 

يخص العزم على إجبار الأسرة       فيما ٣يخص الهجوم العنيف والتخريب، وإلى المادة         فيما ٤احتُكم إلى المادة      )بب (
  .يخص عدم وجود سبل الانتصاف الفعالة  فيما٦على مغادرة المكان، وإلى المادة 

  .٢٦يشير الملتمسان إلى التوصية العامة للجنة رقم   )ج ج(
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نظـراً  في النظر في تلك الادعاءات من حيث الموضـوع،         اً  لأغراض المقبولية، وستمضي قدم   
  . عدم وجود أي اعتراضات أخرى على مقبولية البلاغل

  للبلاغالأسس الموضوعيةالنظر في     

 من الاتفاقية الدولية للقضاء على ١٤من المادة ) أ(٧تنظر اللجنة، بموجب أحكام الفقرة   ١-٧
  .جميع أشكال التمييز العنصري، في المعلومات المقدمة من كل من الملتمسَين والدولة الطرف

طـرف قـد أوفـت      إذا كانت الدولة ال    فيماوتتمثل المسألة المطروحة أمام اللجنة        ٢-٧
 ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢١ن في ابالتزامها الإيجابي بالتحقيق في الاعتداء الذي تعرض له الملتمسَ

 مـن   ٢ومقاضاة مرتكبيه على النحو السليم، آخذة في الاعتبار واجبها، في إطـار المـادة               
. بلاغ عنـها  الاتفاقية، في اتخاذ الإجراءات الفعالة إزاء حوادث التمييز العنصري التي يتم الإ           

يتمثل في استعراض تفسير الوقائع والقانون الوطني الذي تقوم           لا وتشير اللجنة إلى أن دورها    
دد(به المحاكم المحلية، إلا إذا كانت القرارات تعسفية بشكل بيِّن، أو تبلغ حد إنكار العدالـة     

 ب ب

( .
طة، طلبت النيابـة    وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أنه بعد التحقيق في الجريمة من قبل الشر            

إلى اعتـراف   اً  السير في الدعوى الجنائية ضد أربعة من المشتبه بهم بإجراءات مستعجلة استناد           
 ، التي تجرم أعمالاً   )١(٢٤٥المدعى عليهم بالجرم، وقررت تنقيح الاتهامات من انتهاك للمادة          

أقـصى  محددة ذات طابع بشع أو وحشي أو خطير على نحو خاص، والتي يعاقب عليهـا ب               
 من القانون الجنائي التي تجـرم       ٢٤٤العقوبة وهي السجن ست سنوات، إلى انتهاك للمادة         

. تتجاوز ثلاث سنوات    لا أعمال العنف العامة ويعاقب عليها بعقوبة أخف وهي السجن لمدة         
وتلاحـظ  ). مع وقف التنفيذ  (اً   يوم ٥٠وحكم على المدعى عليهم في نهاية المطاف بالسجن         

بب الإجراءات المستعجلة والتهم المنقحة، فإن الطابع العنصري المحتمل للجريمة          اللجنة أنه بس  
وتلاحـظ  . يفصل فيه أمام المحاكمـة     ولمبالفعل في مرحلة التحقيق الجنائي،      اً  قد نُحي جانب  

، رفضت محكمة ناستفد المحلية طلب الملتمسَين ٢٠٠٧سبتمبر / أيلول١١اللجنة كذلك أنه في 
إلى عدم تقديمهم أدلة كافية على أن الاعتداء المرتكب         اً  ار المعنوية، استناد  بالتعويض عن الأضر  

كانت له دوافع عنصرية، أو تم على أساس محدد يتمثل في عرقية الملتمسَين أو جنـسيتهما أو         
  .أصلهما الإثني

 ٢١ من الجناة هاجموا مترل الملتمـسَين في         ٣٥وتلاحظ اللجنة أن من المسلم به أن          ٣-٧
، وأن الملتمسَين تعرضا في عدة مناسبات لألفاظ جارحة ذات طـابع            ٢٠٠٤يونيه  /حزيران

أن الشرطة أخطرت دائرة الأمن     اً  ومن المسلم به أيض   . عنصري داخل وخارج سياق الاعتداء    
بمذكرة الإخطار بالحوادث الإجرامية المحتمل أن تكون دوافعها          والاستخبارات بالحادث عملاً  

تقدم أية معلومات عن نتـائج هـذا          لم حظ اللجنة أن الدولة الطرف    وتلا. عنصرية أو دينية  

__________ 

 .٢-٧، الفقرة ٢٠٠٧أغسطس / آب٨، الرأي المعتمد في إر ضد الدانمرك، ٤٠/٢٠٠٧انظر البلاغ رقم   )دد(
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اً إذا كان أي تحقيق قد أُجري للتأكد مما إذا كان الهجوم يعد تحريـض               ما الإخطار، وبخاصة 
  .من أعماله على التمييز العنصري أو عملاً

وترى اللجنة أنه في ظروف خطيرة كتلك الخاصة بهذه القـضية، حيـث تعـرض                 ٤-٧
يكفـي    ما  من الجناة، بعضهم مسلح، هناك     ٣٥مسَان في مترلهما لاعتداء عنيف من قبل        الملت

في الطابع العنصري المحتمل للهجوم     اً  دقيقاً  من العناصر التي تبرر إجراء السلطات العامة تحقيق       
على صعيد التحقيق الجنائي ممـا      اً  عن ذلك، نُحي هذا الاحتمال جانب     اً  وعوض. على الأسرة 
وترى اللجنة أن العبء كان يقـع علـى         . لفصل في المسألة أمام المحاكمة الجنائية     منع حتى ا  

أن تُحمل الملتمـسَين عـبء الإثبـات في           لا الدولة الطرف في إطلاق تحقيق جنائي فعال،      
وتشير اللجنة إلى سوابقها القضائية التي تفيد بأنه في حال صدور تهديـدات             . الدعوى المدنية 

ومن قبل مجموعة، يقع على عاتق الدولة الطـرف أن          اً  ما تصدر علن   عند سيما لابالعنف، و 
ه ه(بالعناية والسرعة الواجبتين  اً  تجري تحقيق 

 ج ج 

وهذا الالتزام واجب التطبيق من بـاب أولى في         . )
  .بالفعل في اعتداء على الأسرةاً  شخص٣٥ظروف هذه القضية، حيث شارك 

مـن  ) أ(٤نتهاك مـستقل للمـادة      ا استنتاج وقوع ورغم عدم قدرة اللجنة على        ٥-٧
لأن الوقائع موضع جدل بين الطرفين،     اً  إلى المعلومات المعروضة عليها، ونظر    اً  الاتفاقية، استناد 

في توفير الحماية   الإخفاق  وفي ضوء هذا    . فإنها ترى أن التحقيق في الأحداث كان غير كامل        
ي، وفي إجراء تحقيق فعال، ممـا       الفعالة للملتمسَين من عمل مزعوم من أعمال التمييز العنصر        

أدى إلى حرمان الملتمسَين من حقهما في الحماية وسبل الانتصاف الفعالة إزاء فعل التمييـز               
  .٢من المادة ) د(١ وللفقرة ٦العنصري المبلغ عنه، تخلص اللجنة إلى وقوع انتهاك للمادة 

الصادرة ) ٢٠٠٥(٣١وفي ظل تلك الظروف، ومع الإشارة إلى التوصية العامة رقم             -٨
وو(عن اللجنة بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية            

 د د

، ترى لجنة   )
 من الاتفاقية الدوليـة  ١٤من المادة ) أ(٧بأحكام الفقرة    القضاء على التمييز العنصري، عملاً    

تكشف عن انتـهاك    لقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، أن الوقائع المعروضة عليها           ل
  . من الاتفاقية٦، والمادة ٢من المادة ) د(١الدولة الطرف لأحكام الفقرة 

عن الأضرار الماديـة  اً كافياً وتوصي اللجنة بأن تمنح الدولة الطرف الملتمسَين تعويض        -٩
  .والمعنوية التي سببتها الانتهاكات المذكورة أعلاه للاتفاقية

 الدولة الطرف النظر في سياستها وإجراءاتها المتعلقة        وتوصي اللجنة كذلك بأن تعيد      -١٠
تمييز عنصري أو عنف ذي دوافع عنصرية، وذلك في ضوء          بوقوع  في قضايا الادعاء     بالملاحقة

__________ 

 .٦-٦، الفقرة ١٩٩٣مارس / آذار١٦، الرأي المعتمد في ضد هولندا. ك. ل، ٤/١٩٩١البلاغ رقم   )ه ه(
  .، الفصل التاسع)A/60/18 (١٨الوثائق الرسمية للأمم المتحدة، الدورة الستون، الملحق رقم   )وو(
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زز( من الاتفاقية٤التزاماتها بموجب المادة 
 ه ه

كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر رأي . )
  .  صفوف المدعين العامين والهيئات القضائيةاللجنة على نطاق واسع، بما في ذلك في

 معلومـات عـن   اً،وتود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون تسعين يوم    -١١
  . التدابير المتخذة لتنفيذ رأي اللجنة

اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والروسية والفرنسية، علماً بـأن الـنص الإنكليـزي هـو              [
كجزء من تقرير اللجنة الـسنوي إلى       أيضاً  اً بالصينية والعربية    وسيصدر لاحق . الأصلي النص

  .]الجمعية العامة
  

__________ 

 .٨-٦، الفقرة ) أعلاهه هالحاشية رقم  (ضد هولندا. ك. لانظر   )زز(
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  المرفق الرابع

معلومات متابعة مقدمة فيما يتصل بالحالات التي اعتمدت فيها اللجنة              
  توصيات

يجمّع هذا المرفق المعلومات الواردة بشأن متابعة البلاغات الفردية منذ تقديم التقريـر        
  .) ب(فضلاً عن أية قرارات اتخذتها اللجنة بشأن طبيعة تلك الردود ،) أ(لأخيرالسنوي ا

  الدانمرك  الدولة الطرف
  ٤٣/٢٠٠٨، سعادة محمد آدن  القضية

  ٢٠١٠أغسطس / آب١٣  تاريخ اعتماد الرأي
المسائل والانتهاكات التي خلصت 

  إليها اللجنة
قـدقلة التحري الفعلي ليتبين ما إذا كان مقدم الالتمـاس           

،٢المادة ) د(١انتهاك الفقرة : تعرض لتمييز على أساس العرق    
والتقـصير في التحقيـق الفعـال في.  من الاتفاقية  ٤والمادة  

من القانون) ب(٢٦٦شكوى مقدم الالتماس بموجب المادة      
 . من الاتفاقية٦الجنائي يُشكل انتهاكاً مستقلاً في إطار المادة 

__________ 

 ).A/66/18 (١٨ والستون، الملحق رقم السادسةالوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة   )أ (
لا بد من الإشارة إلى أن اللجنة كانت قد لاحظت، في ملاحظاتها الختامية الأخـيرة المقدمـة إلى الدولـة                      )ب (

 :، ما يلي)CERD/C/DNK/CO/18-19 (٢٠١٠أغسطس /الطرف في آب
إن اللجنة، إذ تحيط علماً بجهود الدولة الطرف لتشجيع الإبلاغ عن جرائم الكراهية من خلال إعداد مبـادئ                  "

 باء من القانون الجنائي، إلا أنها قلقة إزاء السلطات الواسـعة  ٢٦٦توجيهية بشأن معالجة القضايا بموجب المادة      
واللجنة قلقة أيـضاً    .  لوقف التحريات وسحب التهم أو وقف النظر في قضايا معينة          المخولة لمدير النيابة العامة   

إزاء العدد الكبير من القضايا التي أوقف النظر فيها مدير النيابة العامة، الأمر الذي من شأنه أن يثني الـضحايا                    
 مختلف رجال الـسياسة لإلغـاء      واللجنة قلقة أيضاً إزاء المقترحات المتكررة المقدمة من       . عن التبليغ عن الجرائم   

واللجنة قلقة أيضاً إزاء العدد     .  باء، لكنها ترحب بتطمينات الدولة الطرف وأن الحكم هذا لن يلغى           ٢٦٦المادة  
 من الاتفاقيـة،  ١٤الكبير من الشكاوى التي تتلقاها في إطار إجراءاتها لتقديم البلاغات المنصوص عليها في المادة  

  )).٦(و) أ(٤المادتان ( جرائم الكراهية والتي تركز أساساً على
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالحد من سلطات مدير النيابة العامة عن طريق إنشاء هيئـة مـستقلة ومتعـددة                   
الثقافات للإشراف من أجل تقييم ومراقبة عملية اتخاذ القرار من جانب مدير النيابة العامة فيما يتصل بالقضايا التي                  

 وذلك لضمان ألا يثنى وقف النظر في القضايا الضحايا عن التقدم بشكاوى أو               باء، ٢٦٦المادة  تندرج في إطار    
، تحث اللجنـة    )٢٠٠٥(٣١وتمشياً مع التوصية العامة رقم      . يشجع إفلات مرتكبي جرائم الكراهية من العقاب      

 يعرض للخطـر الجهـود       باء بما من شأنه أن     ٢٦٦الدولة الطرف على الصمود أمام الدعوات إلى إلغاء المادة          
 ".والمكاسب التي حققتها الدولة الطرف في مكافحة التمييز العنصري وجرائم الكراهية



A/67/18 

135 GE.12-42867 

 الدولة الطرف بمنح مقدم الالتماس تعويـضاًأوصت اللجنة   الإنصاف الموصى به
كافياً عن الضرر المعنوي الذي تسببت فيـه الانتـهاكات

وتشير اللجنة إلى توصيتها العامة. المشار إليها أعلاه للاتفاقية   
اتخاذ:" التي توصي الدول الطرف الأطراف بما يلي       ٣٠رقم  

إجراءات صارمة لمواجهة أي نزعة لاستهداف أو وصم أو
طاء صورة نمطية مقولبة أو سمات لأفراد مجموعات غـيرإع

المواطنين على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصـل
[...]".القومي أو العرقي، ولا سيما من قبل الـسياسيين          

 الذي٢٠٠٤مارس  / آذار ١٦وأحاطت اللجنة علماً بقانون     
 مـن٨١أدخل، في جملة أمور، حكماً جديداً في المـادة          

نون الجنائي تنص على أن الدافع العنصري يشكل ظرفاًالقا
مشدداً، وأوصت الدولة الطرف بالسهر على تطبيق تشريعها

ثم. القائم بصورة فعلية بحيث لا تحدث انتـهاكات مماثلـة         
طلبت اللجنة من الدولة الطرف التعريف على نطاق واسع
برأي اللجنة، بما في ذلك في صـفوف المـدعين العـامين

  .ئات القضائيةوالهي
التقارير منذ /تاريخ النظر في التقرير

  اعتمادها
تم النظر في تقريري الدولة الطرف الدوريين الثامن عـشر

؛ ومن المقرر أن يُنظر٢٠١٠أغسطس  /والتاسع عشر في آب   
 )١(٢٠١٣ في التقريرين العشرين والحادي والعشرين في عام

  ٢٠١١فبراير / شباط٢٥  التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف 
 ٢٠١١يونيه / حزيران٢٧، ٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول١٣  تاريخ الرد

تخبر الدولة الطرف اللجنة أولاً بأن حكومتها قد خلصت إلى  ملاحظات الدولة الطرف
أنه من المعقول دفع تعويض عن أية تكاليف منصفة يكـون
مقدم التماس قد دفعها للحصول على مساعدة قانونية أثناء

 بشأن المـساعدة٩٤٠والقانون رقم   . راءات الشكوى إج
القانونية لتقديم الشكاوى وعرضها على الهيئـات الدوليـة
المنشأة بموجب معاهدات في إطار اتفاقيات حقوق الإنسان

، يضمن تـوفير المـساعدة)١٩٩٩ديسمبر  /كانون الأول (
القانونية لتغطية التكاليف المنصفة لجميع الحـالات حيثمـا

يئة الشكاوى الدولية من الدولة الطـرف تقـديمتطلب ه 
وقد تلقى مقدم لالتمـاس في. ملاحظات على شكوى ما   

٨ ٣٠٠ كرونة دانمركية، أي قرابة      ٤٥ ٠٠٠هذه القضية   
  .دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية
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وتشرح الدولة الطرف أن حكومتها مستعدة لدفع تعويض  
 الالتماس قد تعرض لـه،عن أي ضرر نقدي يكون مقدم     

وفقاً للمبدأ العام المتعلق بمثل هذا التعـويض في القـانون
غير أن مقدم الالتماس، في هذه القضية، لم يشك. الدانمركي

أما فيما يتعلق بالتعويض عـن. من أي ضرر من هذا القبيل 
الضرر غير النقدي، بما في ذلك الأضرار المعنوية، تـشرح

تها كانت قد خلصت، بعد النظرالدولة الطرف أن حكوم   
في القضية بعناية، إلى أن أفعال التمييز المزعومة ضد مقـدم
.الالتماس ليس لها طابع من شأنه أن يتطلب دفع تعـويض          
وفي الخلوص إلى هذا الاستنتاج علقت الحكومة قدراً كبيراً
من الأهمية على كون التصريحات الـتي أدلى بهـا الـسيد

عي، خلافاً لما كان عليه الحال في قضاياايسبيرسن في بث إذا   
، لم)ضد هولندا أو هاباسي ضد الـدانمرك      . ك. ل(سابقة  

وتنـازع. تكن تستهدف مقدم الالتماس بصورة شخصية     
الدولة الطرف بأن استنتاجات اللجنة، في القضية الراهنـة،

  . تشكل ترضية كافية وعادلة لمقدم الالتماس
جراء المتابعة فيما يتصل بقضيةكما تشير الدولة الطرف إلى إ 

،٣٤/٢٠٠٤ القضية رقم    محمد حسن غيلي ضد الدانمرك،    
وتشير إلى أنها قررت في هذه القضية أيضاً عدم دفع تعويض
عن الضرر غير النقدي، وذلك في جملة أمور لأن أعمـال
.التمييز لم تكن تستهدف مقدم الالتماس بصورة شخصية        

للجنة إلى أن رد الدولـة، خلصت ا  السيد غيلي وفي قضية   
.الطرف مرض وأقفلت باب النظر في القضية في إطار المتابعة
وفيما يتعلق بالتطبيق الفعلي للتشريع القائم، تشير الدولـة

 مـن٩٩الطرف إلى أن مدير النيابة العامة، بموجب المادة         
قانون إدارة العدل، أعلى درجة من بقية المدعين ويـشرف

 فيما يتعلق بعملنه مخول لإصدار القواعد   التالي فإ وب. عليهم
المدعين العامين، وبإمكانه أيضاًَ أن يتدخل في حالات معينة
.ويعطي أوامر، سواء مقاضاة مسألة ما أو عدم مقاضـاتها         

 بشأن٩/٢٠٠٦وقد أصدر مدير النيابة العامة التوجيه رقم        
ةمعالجة القضايا التي تتعلق بانتهاكات أحكام من بينها الماد        

ويـنص هـذا. من القانون الجنائي الـدانمركي   ) ب(٢٦٦
من) ب(٢٦٦التوجيه على أن جميع الشكاوى بموجب المادة 

القانون الجنائي، التي ترفضها الشرطة لكونه لا يوجـد أي
أساس لمباشرة تحيق أو مواصلة تحريات مفتوحـة بالفعـل،         
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وقـرارات . لا بد من عرضها على المدعي العام الإقليمـي        
المدعي العام الإقليمي المؤيدة لاستنتاجات الـشرطة يجـوز

ووفقاً للتوجيـه المـذكور،. الطعن فيها أمام النيابة العامة    
تُعرض جميع القضايا التي توجه فيها تهمة أولية على مـدير

وتشرح الدولة الطرف. النيابة العامة لتحديد التهم النهائية    
بتقدير ما إذا كانت هناكأن مدير النيابة العامة يقوم حالياً       

ومـدير النيابـة. ٩/٢٠٠٦حاجة إلى تعديل التوجيه رقم      
العامة بحوزته رأي اللجنة في هذه القضية، إلى جانب طلب

  .بأخذه بعين الاعتبار لدى تعديل التوجيه المذكور
وأخيراً، تخبر الدولة الطرف اللجنة بأنه بالإضافة إلى مدير النيابة  

اً رأي اللجنة إلى المدعي العامة الإقليمـي فيالعامة، أحيل أيض  
كوبنهاغن وإلى مدير الشرطة في كوبنهاغن، أي إلى السلطات

  .الثلاث التابعة إلى دائرة الإدعاء العام المعنية في هذه القضية
كما أُرسل رأي اللجنة إلى الشرطة الوطنية الدانمركية وإلى

خبرت هيئات المقاضاةالمحكمة الإدارية الدانمركية، وبالتالي أُ    
وقامـت الدولـة. والهيئات القضائية باستنتاجات اللجنـة  

الطرف أيضاً بإبلاغ ممثل مقدم الالتماس بالتدابير المتخـذة
  .لإنفاذ توصيات اللجنة

قدم ممثل مقدم الالتماس تعليقاته على ملاحظات الدولـة           تعليقات مقدمة الالتماس
 يلاحـظ، أولاً    وهو. ٢٠١١فبراير  / شباط ٢٨الطرف في   

وقبل كل شيء، أن رفض الدولة الطرف منح تعويض في          
القضية الراهنة ليس سابقة وأنه في قضيتي السيد غيلـي،          

، والسيد مورات إيـر، الـبلاغ       ٣٤/٢٠٠٤البلاغ رقم   
، كان الوضع متـشابهاً ولم تقـدم أيـة        ٤٠/٢٠٠٧ رقم

  .تعويضات عن أضرار غير نقدية
الطرف بشأن دفع تكـاليف     ويرى المحامي أن حجج الدولة      

المساعدة القانونية في هذه القضية لا صلة له بتوصية اللجنة          
بتقديم تعويض عن الأضرار، ويشير إلى أنه لا يمكن الحصول          

وثانياً، يُظهـر   . على أي جبر من خلال المساعدة القانونية      
رفض الدولة الطرف منح تعويض عن الأضرار غير النقدية،         

 التمييز المزعوم في القـضية الراهنـة      على أساس أن طبيعة     
لا يسمح بدفع تعويض، أنّ الدولة الطرف، في رأي المحامي،          

 ويرى المحامي أنه من غير المهم التأكـد       . تخلط بين مسألتين  
 يـستهدف   مما إذا كان التصريح الإذاعي للسيد ايسبيرسن      
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مقدم الالتماس بصورة شخصية، والحالة المعنوية التي تعرض 
ا المتقدم بالالتماس لم تكن بسبب التصريح نفسه وإنمـا          له

فتصريح . بسبب تقصير الدولة الطرف في التصرف بفعالية      
. السيد ايسبيرسن، في جوهره، لم تنظر فيه محكمـة أبـداً      

وكما تثبت ذلك اللجنة في رأيها فإن الدولة الطرف قـد           
 في  قصرت في الوفاء بالتزاماتها الإيجابية باتخاذ إجراء فعال       

وبالتالي، وحسب المحامي، فإن الأضرار المعنويـة       . القضية
. التي تعرض لها مقدم الالتماس تُنسب إلى الدولة الطـرف    

ويضيف المحامي أن الدولة الطرف قـصرت في النظـر في         
استنتاجات اللجنة من حيث الأسس الموضوعية للقـضية،        
ولا سيما استنتاج اللجنة وأن مقدم الالتماس هو أيـضاً          

حية انتهاك لحقوقه من جانب الدولة الطرف، في إطار         ض
أما فيما يتعلق بالقضايا السابقة التي      .  من الاتفاقية  ٦المادة  

تشير إليها الدولة الطرف كمثـال علـى ردود المتابعـة           
يجب هنا فهمها   " مُرض"المرضية، يلاحظ المحامي أن لفظة      

إضافية، على أنها تعني أن الأمر لا يحتاج إلى أية مراسلات           
  .دون أن تعني بالضرورة أن اللجنة راضية بالتدابير المتخذة

وفيما يتعلق بمسألة التطبيق الفعلي للتشريع القـائم وبعـدم          
حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، يلاحـظ المحـامي أن    

 ٩/٢٠٠٦مدير النيابة العامة قد أخبره بأن التوجيـه رقـم           
 سوف يشكل جـزءاً     تجري حالياً مراجعته وأن رأي اللجنة     

غير أن المحامي يشرح أنـه      . من الاعتبارات بهذا الخصوص   
لا علم له بالتغييرات المزمعة لكنه يلاحظ أن آراء اللجنة في           

سعادة آدن ضـد     أو   غيلي ضد الدانمرك  قضية محمد حسن    
 كان يمكن أن تُستخدم كأساس لتفادي حـدوث         الدانمرك

  .ستخدم كأساس لذلكانتهاكات لاحقة مماثلة، لكنها لم تُ
وفيما يتعلق بالتعريف برأي اللجنة ونشره، يلاحظ المحـامي           

أن الدولة الطرف عممت رأي اللجنة على الشرطة والمدعين         
غير أن ذلك لا يتفق مع      . العامين والمحكمة الإدارية المركزية   

طلب اللجنة، ألا وهو نشر الرأي على نطاق واسع، بما في           
  . ضائية على سبيل المثال لا الحصرذلك على الهيئات الق

ويطلب المحامي إلى اللجنة أن تتدخل وتـشرح للدولـة            
الطرف أن ردها غير مرض وأن التدابير المتخذة غير كافية          

  . للامتثال لتوصياتها
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الرد الإضافي المقدم من الدولـة      
  الطرف

، كررت الدولـة الطـرف      ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٧في  
 ردهـا الـسابق المقـدم في كـانون      المعلومات الواردة في  

 بشأن التدابير المتخذة لإنفـاذ رأي       ٢٠١٠ديسمبر  /الأول
وبخصوص مسألة تعويض المتقدم بالالتماس، تـشير       . اللجنة

الدولة الطرف إلى أن تكاليف مساعدة قانونية بمبلغ قـدره          
 دولار مـن دولارات     ٨ ٣٠٠( كرونة دانمركية    ٤٥ ٠٠٠

  . عها في هذه القضيةقد تم دف) الولايات المتحدة
تعليقات إضـافية مقدمـة مـن       

  صاحب البلاغ
 إلى س أشار محامي المتكلم بالالتمـا ٢٠١١يوليه  / تموز ٢٠في  

أن الدولة الطرف اقتصرت فقط على تكـرار ملاحظاتهـا          
ديـسمبر  /السابقة التي كانت قد أبـدتها في كـانون الأول         

تقديم ويرى المحامي أن الدولة الطرف قد قصّرت في         . ٢٠١٠
كما يرى أن . أي حجة قانونية مقبولة لتبرير عدم دفع تعويض 

موقف الدولة الطرف يعود إلى اعتبارات سياسية، ويطلـب         
  .بالتالي من اللجنة أن تواصل حوار المتابعة مع الدولة الطرف

 ٢أُرسلت آخر رسالة بعثها المحامي إلى الدولة الطرف في            الإجراء الذي اتخذته اللجنة
  .٢٠١١طس أغس/آب

الإجراءات الإضـافية المقترحـة     
  قرار اللجنة أو /و

 التاسـعة والـسبعين   ناقشت اللجنة القضية في دورتهـا       
ورحبت بالتدابير الـتي اتخـذتها   ). ٢٠١١أغسطس  /آب(

توفير المحامي  الدولة الطرف حتى الآن، ولكنها اعتبرت أن        
ودعـت الدولـة    .  لتعـويض  المجاني لا يمكن اعتباره دفعاً    

رف إلى استكشاف سبل منح الـشاكي التعـويض،         الط
 ـ       ة الطـرف   ووُجهت مذكرة شفوية بهذا الشأن إلى الدول

زال حـوار المتابعـة     لا ي و. ٢٠١١سبتمبر  / أيلول ١٥ في
  .تلقي المزيد من المعلومات لجارياً انتظاراً
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  الخامسالمرفق 

 ـ             تي المقررون القطريون المعنيون بالتقارير الدورية للدول الأطـراف ال
نظرت فيها اللجنة والمعنيون بحالة الدول الأطراف المشمولة بـإجراء          

  الدورة الثمانينالاستعراض في 

  المقرر القطري  التقارير الدورية التي نظرت فيها اللجنة
  الأردن

  التقارير الدورية من الثالث عشر إلى السابع عشر
(CERD/C/JOR/13-17)  

  السيد ثورنبيري

  إسرائيل
  دورية من الرابع عشر إلى السادس عشرالتقارير ال

(CERD/C/ISR/14-16) 

  السيد كوت

  إيطاليا
  السادس عشر إلى الثامن عشرمن التقارير الدورية 

(CERD/C/ITA/16-18)  

  السيد أمير

  البرتغال
  التقارير الدورية من الثاني عشر إلى الرابع عشر

(CERD/C/PRT/12-14)  

  السيدة كريكلي

  تركمانستان
  ران الدوريان السادس والسابعالتقري

(CERD/C/TKM/6-7)  

  السيد دياكونو

  جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية
  التقارير الدورية من السادس عشر إلى الثامن عشر

(CERD/C/LAO/16-18)  

  السيد دي غوت

  فييت نام
  التقارير الدورية من العاشر إلى الرابع عشر

(CERD/C/VNM/10-14)  

  السيد هوانغ

  رقط
  التقارير الدورية من الثالث عشر إلى السادس عشر

(CERD/C/QAT/13-16)  

  السيد كالي تزاي
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  كندا
  التقريران الدوريان التاسع عشر والعشرون

(CERD/C/CAN/19-20)  

  السيد كمال

  الكويت
  التقارير الدورية من الخامس عشر إلى العشرين

(CERD/C/KWT/15-20)  

  السيد أفتونوموف

  المكسيك
  قريران الدوريان السادس عشر والسابع عشرالت

(CERD/C/MEX/16-17)  

  السيد موريّو
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  السادسالمرفق 

   ) أ( للجنةالدورة الثمانينقائمة الوثائق الصادرة من أجل     
CERD/C/80/1 جدول الأعمال المؤقت للدورة الثامنة والسبعين للجنة وشروحه 

CERD/C/80/2      ٩ من المادة    ١ول الأطراف بمقتضى الفقرة     حالة تقديم التقارير من قبل الد 
 إلى الدورة الثمانين للجنةمن الاتفاقية 

CERD/C/SR.2126 ،2128و-

Add.1، و2165

 المحاضر الموجزة للدورة الثمانين للجنة

CERD/C/CAN/19-20 التقريران الدوريان التاسع عشر والعشرون المقدمان من كندا 

CERD/C/ISR/14-16 ورية من الرابع عشر إلى السادس عشر المقدمة من إسرائيلالتقارير الد 

CERD/C/ITA/16-18 التقارير الدورية من السادس عشر إلى الثامن عشر المقدمة من إيطاليا 

CERD/C/JOR/13-17 التقارير الدورية من الثالث عشر إلى السابع عشر المقدمة من الأردن  
CERD/C/KWT/15-20  الخامس عشر إلى العشرين المقدمة من الكويتالتقارير الدورية من 

CERD/C/LAO/16-18             التقارير الدورية من السادس عشر إلى الثامن عشر المقدمة من جمهورية لاو
 الديمقراطية الشعبية

CERD/C/MEX/16-17 التقريران الدوريان السادس عشر والسابع عشر المقدمان من المكسيك 

CERD/C/PRT/12-14 لدورية من الثاني عشر إلى الرابع عشر المقدمة من البرتغالالتقارير ا 

CERD/C/QAT/13-16 التقارير الدورية من الثالث عشر إلى السادس عشر المقدمة من قطر 

CERD/C/TKM/6-7 التقريران الدوريان السادس والسابع المقدمان من تركمانستان 

CERD/C/VNM/10-14 الرابع عشر المقدمة من فييت نامالتقارير الدورية من العاشر إلى  

  

__________ 

 .هذه القائمة تتعلق فقط بالوثائق الصادرة للتوزيع العام  )أ (
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  السابعالمرفق 

  اعتمدته اللجنة في الفترة المشمولة بالتقرير الذي البياننص     

  بيان بشأن المساهمة في برنامج عمل عقد المنحدرين من أصل أفريقي    
  ،على التمييز العنصريإن لجنة القضاء   
  ،٦٦/١٤٤ بقرار الجمعية العامة إذ ترحب  
 سنة دوليـة    ٢٠١١ الذي أعلن عام     ٦٤/١٦٩ إلى قرار الجمعية العامة      وإذ تشير   

  ،للمنحدرين من أصل أفريقي
بشأن التمييز العنـصري ضـد      ) ٢٠٠١(٣٤ على توصيتها العامة رقم      تشددوإذ    

  ،السكان المنحدرين من أصل أفريقي
  بأن إعلان السنة الدولية للمنحدرين من أصل أفريقي تشكل قيمة مضافة إلى            تسلم  

 الاعتـراف والعدالـة والتنميـة       لضمانما تبذله الدول والمجتمع الدولي ككل من جهود         
على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وبأن عقـد          للمنحدرين من أصل أفريقي     

المنحدرين من أصل أفريقي يشكل فرصة لتكثيف الإجراءات المنفذة، بـالنظر إلى الطـابع              
  .ر عليهمالهيكلي للمشاكل التي تؤث

تعتبر لجنة القضاء علـى التمييـز العنـصري أن مـصطلحات            وفي هذا الصدد،      
واسعة بما يكفي لوصف المواضيع المتصلة بعقد المنحدرين من         " الاعتراف والعدالة والتنمية  "

أصل أفريقي، وتوصي فريق الخبراء العامل المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي بأن ينظـر في               
  :التالية لدى صياغة واعتماد برنامج عمل عقد المنحدرين من أصل أفريقياتخاذ الإجراءات 

، للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري     تعزيز التنفيذ الفعال للاتفاقية الدولية        -١
 بـشأن التمييـز     ٣٤رقـم   : فضلا عن مراعاة التوصيات العامة التالية الصادرة عن اللجنة        

معـنى ونطـاق    بـشأن   ) ٢٠٠٩(٣٢يقي؛ ورقم   العنصري ضد المنحدرين من أصل أفر     
؛ الخاصة الواردة في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييـز العنـصري             التدابير
؛ بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائيـة           ) ٢٠٠٥(٣١ورقم  

ة خاصة للمسائل المتـصلة  ودعوة الدول الأطراف إلى وضعها موضع التنفيذ، مع إيلاء عناي        
بالنساء والأطفال المنحدرين من أصل أفريقي؛ والقضاء على الفقـر؛ والتمتـع الكامـل              

قوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والمشاركة السياسية؛ والتدابير الخاصة؛        الحوالفعلي ب 
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 والتشجيع علـى  والوصول الفعلي إلى العدالة؛ ومنع التمييز العنصري في نظام إقامة العدل؛         
  زيادة المعرفة بثقافتهم وتراثهم واحترامهما؛

 إعلان يتصل بتعزيز حقوق الإنسان للمنحدرين من أصل أفريقـي           صوغاقتراح    -٢
  الاحترام الكامل لها؛و
التشجيع على تطوير الدراسات المتعلقة بالمواضيع المتصلة بعقد المنحدرين من أصل             -٣

مم المتحدة وهيئاتها ووكالاتها المتخصصة، مثل منظمة الأغذية        أفريقي، التي تجريها أجهزة الأ    
والزراعة، ومجموعة البنك الدولي، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة           

برنامج الأمـم   الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وبرامج الأمم المتحدة وصناديقها مثل           
مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقـوق      مم المتحدة للطفولة، و   منظمة الأ المتحدة الإنمائي، و  

وبالإضافة إلى ذلك، وفي أثناء العقد المقبل، ينبغي تشجيع الوكالات المتخصـصة            . الإنسان
  رئيـسياً  والبرامج والصناديق على أن تجعل من مسألة المنحدرين من أصل أفريقي موضوعاً           

  لما يجريه كل منها من دراسات عالمية؛
إلى عقد مؤتمر قمة بشأن المنحدرين من أصل أفريقي تـشترك   دعوة الجمعية العامة      -٤

فيه الدول ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة وبرامجها وصناديقها وممثلون عـن المجتمـع             
 على حقوق المنحدرين من أصل أفريقي، بغية تقييم التقدم المحرز           ينصب فيه التركيز  المدني،  

  .درين من أصل أفريقيثناء عقد المنحأفي 
        


